هذا الكتاب 


يبين الكتاب أنا النظام المالى يتحرك ٠‏ بأدواته وسياساته المالية» من منطلق رؤية المجتمع 
الأيدلوجية و تطلعاته الحياتية» فهى التى تحدد نطاق القطاع العام و حجمه . ودور الإنسان : 
حريته؛ و مشاركته. 

و الكتاب دعوة للخروج من قيد التبعية و التقليد البدائى لأدوات وسياسات النظم 
المعاصرة؛ التى ينطق العلم و التجربة بفشلها. 

لهذا ينصح الكتاب بتجاوز الحلول الجزئية إلى رؤية كلية من خارج النظم المعاصرة. 

إن علم المالية المعاصر عجز أن يحل مشاكل الاقتصاد العام » بل كانت توصياته سببا فى أشكال 
عديدة من الأزمات » من تضخم فى النفقات وتناقص فى الرفاهية وزيادة فى الأعباء . 

و اقترب المنصفون منهم فى توصياتهم من المشروع المالى الإسلامى مصرفا و إيرادا. 


و تبين الدراسة بوضوح كيف أن المشروع المالى الإسلامى يحقق درجة رفيعة من التنمية و 
تخصيصا كفأ للموارد » و عدالة رائدة فى التوزيع ٠‏ و أسلوبا كريما فى للرعاية الاجتماعية » 
وضمانا أكيدا لحرية الإنسان و كرامته. 


كل ذلك فى أسلوب علمى متخصص اقتصادا وفقها . معتمدا على المصادر و الحقائقء بعيدا عن 
الشعارات و العموميات. 


المشروع المالي الإسلامي 


دار القلم للطباعة والنشر 
2004 


مقدمة 

بدأنا سلسلة فقه الاقتصاد ببيان هدى الإسلام في تنظيم 
المعاملات المالية في السوق حيث يعمل القطاع الخاص عن طريق 
جهاز الأثمان في إشباع الحاجات وتوزيع الموارد » وكانت المحصلة 
كنا ب فقة اقتصيات السوق. . 

ثم اتجهنا إلي المؤسسات التي تقوم بأعمال الوساطة بين 

مر سس ؛ أى المصارف والأسواق المالية » أو ما يسمي 
لبقيو كو البو هنكات 6و كانت مفصيلة التررابية كقنان: ققنه الاقتضفاد 
النقدى . 

وهنا نعالج دور الدولة في إدارة الاقتصاد العام وترشيدهء وذلك 
عن طريق الميزانية التي هي مستودع الإنفاق وصندوق الإيرا د . 
تعريف 

المالية العامة هي حلقة الوصل بين الاقتصاد والسياسة ومعلوم 
أن علم الاقتصاد يدور حول المشكلة الاقتصادية» أي الكيفية التي يتم بها 
توزيع الموارد على الحاجات. وتوزيع الموارد يتم عن طريق القطاع 
الخاص وعن طريق القطاع العام أيضاً. ومكان توزيع الموارد على 
الحاجات الخاصة هو السوق »ويحدده جهاز الأثمان ودافع الربح 1 . 

أما توزيع الموارد على الحاجات عاد فد بعر يلاول 0 
طريق الميزانية» ويحدده القرار السياسي والاقتصادي 2 

وبينما الاقتصاد يدرس سلوك الفرد منفقاء يوزع دخله للإشباع 
الرشيد ومنتجا يحصل على إيراد بتوزيع رأس ماله على عناصر 
الإنتاج» فإن المالية العامة تبحث في أوجه النفقات العامة اللازمة 
للحاجات لاكشا عئة وقفيية تمويلييا نيما منحين العيز انيف وه 
البنواسة المالية والنقدية لتحفيق :التوازن بيق"النفقات و الاير اذاك» مقي 
أثرهما على تخصيص الموارد وتوزيع الدخل وتحقيق النمو 
والاستقرار. 


' (فقه اقتصاد السوق» النشاط الخاص ) للمؤلف ص 31. - دار القلم سنة 2002م 
8-7 . مم 1985 ,.عصآ متنملا ,ععصفصاط عناطوط , معدوه؟]. 5 بوع20ه1] , 
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وتحدد الدولة نفقاتها أولا ثم تعين مقدار ما يلزمها من إيرادات 
لتغطية النفقات» أما الفرد فيحدد دخله نطاق نفقاته. 

والدولة تدخل في مشاريع قد لا تحقق ربحاً سريعاء وإنما تتطلبها 
استراتيجية تنموية أو عسكرية أو بحثية.. وهذا لا يدخل في حسابات 
الفرد بطبيعة الحال لأنه إما لا يقدر عليها أو لا يجد الحافز إليها. 

فالمالية العامة لذلك توصف بأنها اقتصاديات القطاع العام؛ أو 
الاقتصاديات العامة» أو الاقتصاد السياسي للحكومة. 


جذور العقيدة 

النظام المالي ليس الا انعكاسا للنظام السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي 1», الذي هو بدوره انعكاس لعقيدة المجتمع التي تفسر له 
الكون والحياة فالسياسة الاقتصادية لا تعتمد فقط على التحليل السياسي 
تلن ايضا على احكاء أخافقية :2 

والنظام الاقتصادي يتحرك في الطريق الإنمائي بأدوات المالية 
العامة المنبثقة منه. ولهذا نجد الأدو ات المالية التي تخدم مجتمعا 
اشتراكيا تختلف عن الأدوات المالية التي تخدم مجتمعا رأسمالياً وهى 
لذلك تختلف في ظل مجتمع إسلامي. 

ولنبين كيف أن النظام الذي يرضاه المجتمع لنفسه ينمو عضويا 
من معتقد الإنسان عن الكون والحياة» حتى نتأكد أنه لا يمكن عزل أى 
نظام اجتماعي عن جذوره النامية من العقيدة. 

الحقيقة التي يدركها جيدا مثقفوا الغرب ويتناساها كثير من 
النخبة المثقفة هي أن النظام ينبشق من عقيدة المجتمع التي تحدد له 
تفسيرا للكون والحياة . وقد ذكر ذلك بوضوح بعض علماء الغرب 
فقالوا : لكل حضارة من الحضارات تصور كوني للعالم » أى نظرة يفهم 
وفقا لها كل شئ ويقوم » والتصور السائد في حضارة ما هو الذى يحدد 
معالمها ويشكل اللحمة بين عناصر معارفها » ويملي منهجيتها » ويوجه 
تربيتها » وهذا التصور يشكل إطار الاستزادة من المعرفة » والقياس 


, .18.م. 1949 . دملدمآ ,ععصفساط عتاطوط 2ه كلومتعملط , مغلوم ١‏ 
111712 ,6-5.مم. ,ععمقصاط عتاطدظ , معدم؟] .5ك توعنو1]1 
ه مذ د5عتنكتلصعم:8 220 دعتامع9ع1 . ععمفماط عتاطنط , «تعمعهة؟؟ .218 2 
ه11[ 00.1-4 .7م501 ع00121تء دآ 
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الذى تقاس به » وتصورها للعالم هو من الأهمية بحيث لا ندرك أن لدينا 
تصورا ما إلا حين نواجه تصورا بديلا » إما بسفرنا إلي حضارة أخرى 
؛ وإما باطلاعنا علي أخبار العصور الغابرة » وإما حين يكون تصور 

والحضارة الغربية ما برحت منذ عصر النهضة » تخضع 
لسلطان العلم التجريبي » بيد أن النظرة الكونية التي تولدت إبان عصر 
النهضة تواجه في الوقت الراهن تحديا من علم القرن العشرين .! 

ولما كانت المالية العامة تعني حقوقا علي الملكية تقوم بها الدولة 
بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية » فإنه من المفيد أن نتابع جذور 
الملكية في ثقافة المجتمعات وعقائدها » لندرك بدقة كيف يتشكل النظام 
الاقتصادي والاجتماعي من مناخ ثقافة المجتمع واعتقاده . 

إن النظام الرأسمالي قام بعد انتصار الطيايت طح المتاباد 
الإقطاع واستغلال الدين . وكان لذلك أهم منطلقاته فصل الدين عن 
الحياة » وإطلاق الحرية دون قيد أو شرط . 

وقامت المنافسة بين المنتجين علي أساس حرية السوق » وفتح 
باب التمللك من الحلال والحرام ؛ وباب الإنتاج من الخبيث والطيب . 

وعلى أساس هذا الاعتقاد نشأت فكرة الدولة الحارسة التي لا 
تتدخل في الإنتاج» ويكون دورها تنظيم المرور لا غيرء ونفقاتها تحصل 
عليها بالأداة المالية الرئيسة وهى الضريبة كأداة » ومن هنا نظر إلى 
الضريبة كإيراد» على أنها علاقة تعاقدية بين الدولة والفردء» تدفع على 
أساس أنها معاوضة لخدمات تقدمها الدولة . كما ظهر نظام التأمينات 
الاجتماعية كمصروف ٠‏ علي أنها معاوضة بين قسط يدفعه المشترك 
التي تحدث بها ) لوك وروسو) في القرن السابع عشر والثامن عشر 

والنظام الاشتراكي الماركسي يقوم ابتداء على إنكار الألوهية 
واعتبار المادة هي أصل الكون » وابتدعوا له الجدلية لتبرير أصل 
الحركة القائمة فيه. فالحركة تتم بالتناقض والصراع بين الأضداد. فليس 


١‏ روبرتم. أودروس » جورج ن. ستانسيو» العلم في منظوره الجديد »ء ص 19 نيويورك 
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في الكون إلا المادة التي تتحرك بالصراع. وهذا هو الأساس الذي يقوم 
عليه البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأخلاقي والفكري. 

ومن هنا فسر التاريخ الإنساني على أنه صراع بين قوى إنتاج 
متطورة تولد علاقات إنتاج متناقضة مع سابقتها الملائمة لقوى إنتاج 
متخلفة. وانتهى إلى الصراع بين طبقة الرأسماليين وطبقة العمال. 
وترى الشيوعية أن سبب الصراع بين البشر هو الملكية؛ وأن حل 
التناقض وتحقق السلام الاجتماعي والحرية للإنسان لن يتم الا 
بمشاعيتها بعد مرحلة تأميم أو سيطرة دولة العمال على كل قوى الإنتاج 
فيما يسمى بالاشتراكية. 

ومن هنا كان التأميم كأداة هو مصدر الإيراد » والدعم كأداة هو 
أسلوب الصرف . 

من هذه العقيدة نما نظام مالي يمثل التأميم أداته المالية الأولي. 
فصودرت الملكيات وطورد الرأسماليون وقامت دكتاتورية العمال 
عادازة الدولة تعن طردق التخطغط وسيمى ذلك الأكيتز اكية الخلمسة: 
ولذلك كان التأميم هو مصدر الإيراد في ظل هذه العقيدة » والدعم هو 
أساس المصروف. 

ونستطيع القول أن الخلاف بين المدارس العالمية علي نطاق 
المالية العامة » يرتبط برؤية المجتمع العقيدية إلي دور الملكية » الذي 
يتحدد علي أساسها مدى تدخل الدولة . 

ونظرة الإسلام فى هذا الخصوص مرتبطة بحقيقة الإيمان بالله 
واليوم الآخر !. فالعبودية اله تطلق الإنسان حرأء ولكنه مسؤول عن 
عمره فيما أفناه وماله من أين اكتسبه وكيف أنفقه؛ لهذا له حق التملك 
والتصرفء ولكنه مقيد بنظافة المصدرء فلا استغلال ولا أكل مال 
بالباطل. والايمان بالآخرة حيث الجزاء الأوفي يحرر الإنسان من الأثرة 
والأنانية فيرعى الفقير والضعيفء ولكنه لا ينسى نصيبه من الدنيا 
وتحقق هذه العقيدة شريعة تنبثق منها فريضة الزكاة أداة مالية تحرر كل 


»31 لمزيد من التفصيل. راجع كتاب (الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة) للمؤلف ص‎ ١ 
دار الوفاء (أصول الاقتصادالإسلامى) للمؤلف وغيره ج 1 ص 27» 28.. دار البيان‎ 3 
العربي 1405 ه جدة.‎ 
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مسلم من ذل الحاجة. فيقول تعالي: (وفي أَمُْوَالِهِمْ حَقُ لَلمَائِلٍ 
والمَخرُوم) '. ْ | 

إن الأموال التي في أيدي الذامن + هي أموال الله بخلقه وإنشاته» 
وإثمَا بوأهم إياها وخولهم الاستمتاع بها ؛ وجعلهم خلفاء في التصرّت 
فلينفقوا منها في حقوق الله » وليهن عليهم الإنفاق منها » كما يكون علي 
الرجل الإنفاق من مال غيره إذا أذن له فيه . 

فالمال من الله فهو خالقه وواهبه » وأنه منته إليه فهو وارثه . 
والأشيان ممحتخلف في الفال + فالمال مال للدت و الخليفة مانكلك 
غيره وينوب منابه ..2. 

ويترتب علي مفهوم الاستخلاف ضوابط في العلاقات الإنسانية 
منها : 

1- واجب الإعمار والضرب في الأرض . يقول الطبري في تفسير 

كون الإنسان خليفة : ساكنا وعامرا يسكنها ويعمرها . 3 

2- أن حق الإنسان في المال حق استخلاف عفالملك لله الذي خلق 
وأنعم » ويترتب علي ذلك : 

3 :طاغة العالك فين مكلك قبي قاذ كفي نه بالك 
ولا ينفق منه إلا الطيب . 

4- أن هذا التملك يلزم الإنسان أن يستعمله في نفعه ونفع الناس » 
فليس له أن يضر به أحدا أو يحجبه عن أحد . فبهذا المال 
تعيش الأمة وتنتفع »فليس لسفيه أن يضيعه» وإذا فعل حجر 

5ك "أن الغالك كلق الستحلف ان محوج بها سعلوما هو ملعه إن 
الفقير وليس له أن يتفضل عليه به . لأن المالك هو الذي أمر 
وليس لأحد أن يتملك أو يحتجز أو يحمي منافع عامة كالماء 
والكلأ والنار » لأنها سلع مشتركة بين الجميع ولا يكون له 
الحق في تملكها إلا إذا بذل فيها عمل. 


1 سورة الذاريات. آية 19. 
ابن عطية » المحرر الوجيز ج 1 ص 138 1قطر سنة 1985م 
3 الجصاص ج3 ص 65 ]دار الكتاب العربي 

11 


ومن هنا الملكية في الإسلام تقوم علي القسط » فلها حد أدني 
مبني علي الحق » وممثل في كفالة الأمة المسلمة لكل فقير ملكية حد 
الحاجة » ولها حد أعلي مبني علي العدل يمنع طغيان المال بالربا 
والاحتكار والغرر . والحد الأدنى والحد الأعلى هما حدود الصراط 
المستقيم بعيدا عن الإفراط والتفريط والخسران والطغيان والشطط 
والوكس. ‏ . 

والقزان ينين لنااثلاقة حقوق تضع ملكينة المنال علي الصبواظ 
الفمنتقيم + 
1-حق الفرد : فلا عدوان علي مالك ولا مصادرة لماله . يحرم ذلك 
كهرفة التق , لهذا كسب الما لادفن انا . 
2- حق الله : وذلك أن الله هو خالق الأعياق وغالكها والنشتر ينتفعون 

بهاء ويترتب علي ذلك حقين محددين : , 

أ- حق الفقير في الزكاة من مال الله الذي أنعم الله به علي عبده . 

كالقتين تتريك في العل كني يخرع الركاة . 

ب- حق طاعة الله في التصرف في المال د بمقتضي شريعة الوهاب 

. ولهذين الحقين نسب المال لله . 

تمق الحقاعية 4 ذلك المصملظة العائنة المقر واتسوها 
بضوابطها » مع كفالة التعويض العادل للأفراد إذا أخذت الملكية منهم 
للصالح العام . ولهذا الحق نسب المال للجماعة . 

والإسلام قيد 'ملكية المال بآن تكون فلكية نظيفة »زان كل :ال 
من الأموال التي يتعامل عليها الناس فيما بينهم لا يصح امتلاكه إلا 
بمقابل . فإذا لم يكن له مقابل كان محرما . وهذا يشمل تحريم الربا 
والغش والغبن » لأنها كلها امتلاكات لا مقابل لها من عمل أو سعي . 

ولهذا حرم الإسلام التملك عن طريق القمار والاحتكار والسرقة 
والربا » لأن فيها ظلما كبيرا للناس . كما حرم الإسلام ملكية المال عن 
طريق الغش والغرر والكذب » ووضع الإسلام شروطا للعقود تمنع 
الخداع والتحايل . وكذلك حرم الإسلام الملكية عن طريق الإضرار 
بالناس » فحرم أجر البغي والاتجار بالخمر . 

ومن هنا لا يمكن فهم منهج الإسلام في المالية العامة » ما لم 
يدرك المسلم كيف ينظم الإسلام مفهوم استخلاف الإنسان في الأرض 
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حيث ترتبط قضية التنمية بقضية العدالة في المعاملات » وقضية الإنتاج 
بقضية رعاية الفقراء . 

فالإسلام يبنى تكليفه على الواقع» ولكنه يصعد مع ذلك بالإنسان 
إلى الأفق الساميء ويأخذ بيده إلى المثل الأعلىء إنه يقدر أن للإنسان 
ضرورات وغرائزء وله أيضاً أشواق وروح. 

وهو لهذا يبيح الملكية ويحميها ويجعل حرمتها كحرمة الدم 
ويفرض على سارقها قطع اليدء ولكنه يقيمها على القسط فلها حد أدنى 
مدن على الحق مكل فى كفالية الأسة الستلمة لكل شرن جلكية حد 
الحاحة لا بقل غنها أحث ونيا كد أعلى هبني على العدل: فل رياولا 
احتكار ولا غرر ولا استغلال بأي صورة. 

وحتى تتحقق كفالة حد الكفاية لكل مسلمء؛ يؤمن الإسلام ذلك 
بجعل واجب الرعاية الاجتماعية في قمة أولويات الإنفاق للدولة» ويؤمن 
له دخلا ثابتاً هو الزكاة» حق معلوم للفقير والمسكين... الخ . 

وتأميناً لتحقق حد الكفاية يجعل الإسلام التنمية الاقتصادية فرض 
كفاية» إذا لم يقم بها الناس لابد للجماعة أن تقوم بهاء وتدبر لها الموارد 
اللازمة بشروط تمنع الظلم وتحقق العدل.كما سنرى بعد. 

وبهذا يحقق الإسلام بعقيدته التوازن بين الفرد والجماعة» فلا 
يطغى الفرد على الجماعة باسم الحرية مرابيا ومحتكراء ولا تطغى 
الجماعة على الفرد مصادرة ومسخرة. فهو يعطى الفرد بالقدر الذي لا 
يطغى به على الجماعة» ويعطى الجماعة»؛ بالقدر الذي لا تطغى به على 
الفرد. 

هذا الصراط المستقيم وهو الإسلام يقوم الناس فيه بالقسط لا 
إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير ولا طغيان ولا خسران. _ 

يقول تعالي: (لقذ أرْسَلنا رُسُلنا بالبَيّناتِ وأنزّلنا مَعَهُمْ الكتَابَ 

والميزَان لِيَقومَ الناسئ بالقسط)!. 

ومن هنا ندرك الاختلاف في الأدوات المالية بين الإسلام 
والمناهج الوضعية غربية أو شرقية؛ فمن الإسلام كانت الزكاة فريضة 
إسلامية تقف في مقابل الضريبة كإيراد في الرأسمالية والتأميم في 
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الاشتراكية» ونجد أيضاً مصارف الزكاة المحددة تقف فى مقابل 
التأمينات الاجتماعية والدعم في الرأسمالية والاشتراكية. 1 

وأيضاً نجد ذلك فى السياساتء فبينما تختلف الأهداف بين 
الرأسمالية والاشتراكية حسب رؤية كل لعلاقة الفرد والجماعة؛ فتعلى 
الأولى شأن الفرد ولو على حساب الجماعة, نجد الثانية تسحق الفرد 
لحساب الجماعة» ولهذا يتباين دور الدولة المالي وحجمه بين المذهبين. 
والإسلام كما سنرى يضع حدا لهذا التخبط بتحديده المدى الوسيط التي 

إن المشاكل المالية التي تعصف بالعالم اليوم لأاقتحة خلا لها 
فالدك المتقدمة كتحن مصبجعها امات 'الراكوة نودلا حكد مكو جاء 1 الذد ل 
النامية لا تستطيع أن تكسر حلقة الفقر ولا تهتدي طريقا. ذلك لان 
الحلول كلها تقدم من داخل النظم المعاصرة وبأدواتها. ولابد أن نخرج 
من أسر النظم المعاصرة ونكتشف حلولا أخرى غير حلول الرأسمالية 
والاشتراكية التي شقي بها الناس» والتي لا يعرف مثقفو العصر سواها. 
ولا يمكن عمل سياسات جديدة بأدوات قديمة» فالجهد لابد أن ينصب 
ابتداء لاكتشاف أدوات أخرى غير الضريبة والقروض وأملاك الدولة, 
تحقق مصارف تختلف عن التأمينات الاجتماعية والدعم والقطاع العام 
في الدرجة والنوعء؛ تتحدد على أساسها سياسات من ذاتية النظام؛ أو 
سياسات أخرى يبينها النظام لمواجهة المستجدات؛ كل ذلك من خلال 
فهم جديد لدور الدولة في النشاط الاقتصادي. 

والإسلام اليوم» بعد أن أعيت الرأسمالية الأزمات» وأرهقت 
الاشتراكية الإختناقات » يقف اليوم برؤيته المتوازنة لعلاقة الفرد 
بالجماعة» واستمداده للأدوات والسياسات من رب العباد الذي يعرف ما 
يصلحهم يقيناء شهادة حق على أن لا صلاح للعباد إلا بالإسلام سلوكا 
وغاية» أدوات وسياسة؛ دينا ودولة. 

وهذا هو موضوع هذا الكتاب» نعيد به اكتشاف هدى الإسلام في 
نظامه المالي» مقارنين في كل خطوة بين الحمأة الوبيئة في نظم العصر 
الحالي والقمة السامقة في نظام الإسلام . 

وكما نعلم فإن دراسة الشريعة تحتاج إلى علم هو الفقه وذلك 
شرط ضرورى للتعامل مع اللغة والنص وإذا حكمت بخطأ من يبحث 
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في الكيمياء دون الرجوع إلى من سبقه» فإن الشأن كذلك فيمن يبحث في 
الشريعة. 

ولفمن :هذ الككاب إضكافة جدهدة في عل الاقتويان الرتشيسي: 
كذلك ليس هو إضافة جديدة إلى فقه الشريعة» ولكن محور العمل ومكان 
الكشافنة هو في وتضدل:الحضكن: #الفص »و اسككداء أدواث الوز حينات 
والمحرمات فى ترشيده وهدايته. 

وتذلك كدق نطانا نوه لس ونا حكني الختفار كيذ 
ينسب نفسه إلى غيره من النظم وإن لم يرفض التقدم الإنساني. ونصل 
إلى نتائج تبرز مصداقية الإسلام» وظهور سياسات جديدة تعرفها 
الأسيائنة انعا مد بل أدو ات ين بد ف للمالي: الحافة همل تطفنها الهلا 
والرشاد. وننصف الفقه بحق بعد تلك الحملات الظالمة البعيدة عن 
البحث الموضوعى ولا ترفع عقيرتها إلا بالعموميات. 


منهج البحث 

لقد أضرت الثقافات الغربية في العلوم الإنسانية ومنها الاقتصاد 
» بعقول النخبة المثقفة في بلادنا . لقد تولي الإدرارة المالية عندنا رجال 
أعطيت لهم درجات في التخصص ء أو اكتسبوا خبرة في الحياة الغربية 
. والمعروف أن المفكرين الغربيين في الاقتصاد لا يكادون يتفقون في 
الجزئيات » ولا تطرد أبحاثهم علي قاعدة واحدة بل تختلف أشد 
الاختلاف » وأحيانا يحاولون إصباغ الصبغة العلمية للعلوم الطبعية علي 
هذه الدر ساك باستكدام الرياضيات أو المتحنيات: ».ولكن هيهات أن 
يكتشفوا حقيقة الرغبات الإنسانية وأشواقها كما يكتشفون المادة والفيزياء 
. والأصعب هنا أن يكون إلمام النخبة بقشور من هذه الثقافات أو خبرة 
محدودة لا تمتد أفقيا ولا رأسيا . 

درف تلك فى المالية العافنة سكين حت الغالد لاقني إلى 
النماذج السائدة في الغرب دون نظر إلي اختلاف البيئة والجذور 
التاريخية والنفسية . ثم نواجه بهذا الغرور القاتل لهؤلاء المثقفين ولا 
يتدارك الأمر إلا بعد الكارثة » لندخل فى تقليد جديد . 

لقد قلدنا الرأسمالية في بداية القرن العشرين ثقافة ومؤسسات . ثم 
اندفعنا بعد منتصفه إلي الاشتراكية لتدمر كل محاولة للنمو» ثم عدنا بعد 
ذلك إلي الليبرالية المعاصرة دون بحث ولا مناقشة » ودون تدبر وروية 
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»؛ ودون إدراك لسلبياتها أو متطلبات واقعنا . ومن ثم كانت هذه الحالة 
المزرية من التخلف الشائع في البلاد » ومن أسبابه الرئيسة عقلية التقليد 


إن المخرج لنا من هذه المتاهة التي قادنا إليها مثقفونا المقلدون 
المعتزون بعقول صاغها الغرب », أن نعود مرة أخرى إلي الجذور . 
وان تغرف خفيفة ظرو فقا + واتكتتف: الطاقتات التى :تفحر ها عقيدتنا 
وتاريخنا . ْ 

ولابد أن يكون مفهوماً أننا لا نتتحدث هنا إلا عن قواعد ومبادئ 
النظام المالي الإسلامي. ولا يمكن أن نتحدث في التفاصيل إلا إذا سلم 
عن يقين وبأسلوب علمى بهذه القواعد والمبادئ. ولا نهون بعد ذلك من 
مصاعب التطبيق لأنه يتضمن بطبيعته تصحيح مسار وتغيير أشكال في 
واقع استكان له الناس» وعاش معهم زمنا طويلا » نمت منه مؤسسات 
وعلاقات إنتاج. 

مثلا إذا متلمتا أن الذكاة ينسيها ومصبار فها أقكز:واقل تكلفة فى 
الرعاية الاجتماعية من الدعم؛ وأثبتنا ذلك علميا واقتنعنا به من ناحية 
المبدأء نناقش بعد ذلك مشاكل التطبيق ونحلها ولا نسمح لها أن تسبق 
الأتفاق على الميذا لتضهف من همة إز ادة التفييق, 

ونريد التنبيه علي ضرورة وضوح المشروع الإسلامي بأبعاده 
النهائية ليسترشد به العمل . نحن نعلم أن هناك ظروفا صعبة تمر بها 
أمتنا ونقدر ذلك . ولكن إن سمح ذلك بمرحلية الأسلوب », فإنه من 
الخطورة بمكان أن يتلون الإسلام نفسه فيصبح الحرام يوما حلالا. هنا 
يكون الهوى والمصلحة وليس الشرع والحق هما صاحبا القرار . وإذا 
لم يكن ما نطالب به واضحا محددا عن حكم الله في قضايا العالم 
المعاصر . فإننا نعرض بذلك الدعوة الإسلامية لسخرية الأعداء وشماتة 
المغطلين.. 

إننا لا نتتحدث هنا عن علاج جزئي » أي أننا لا نناقش مثلا في 
الإيرادات الإصلاح الضريبيء ولا في المصروفات ترشيد الدعم, إننا 
نبحث عن أدوات أخرى في الأصلء فالفرع لا يعالج إذا كان المرض 
في الأصل ابتداء. 

وأيضاً لا نتتحدث من منطلق تبريريء فنجهد العقل والنص 
لإضفاء الشرعية على الضريبة مرة وعلى التأميم أخرى؛ دون أن نترك 
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الإسلام يعبر صراحة عما يريدء وذلك تحت ضغط الواقع والإنبهار 
بالزيف الغربي. 

نعرض ذلك للمناقشة غير بادئين من جانبنا بالتعصبء راجين 
ألا يبدأ غيرنا بالرفضء بل نبدأ معا بالبحث وتحرى الحق. 

ومن الإنصاف أن يثبت الكاتب حقيقة. هى أن الكتابات 
الإسلامية اليوم» حتي تكشف عن حكم الله في قضايا العصر 
الاجتماعية؛ لابد أن تتحرر من العموميات ذات الصبغة الأدبية 
والحماسية. ولا ننكر أن ذلك يصحب بداية الحضارات ولكن بداية السير 
لابد أن تواكبها الدراسات العلمية الجادة على نمط الأسلوب الفقهي 
والتجريبى. 1 

والكاكع لآ مدعي اقة هادف كن نهنا ذكر كفا دسفم 
امقذاة لماهبى غؤيز من الفقذو الدواق؛ واستمة غذاء مق كنايات 
معاضيرة أثيبت لأضحابها الحق بمراجعة فلا يملك أحد إلا إضافة لبناء 
تم على مدى عمر الإنسانية. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأسوة حين يقول: )مثلى في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها 
وأكملها وأجملهاء وترك فيها موضع لبنة لم يضعها. فجعل الناس 
يطوفون بالبنيان ويعجبون منه؛ ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة 
فأنا فى النبيين موضع تلك اللبنة) !. 

والباحثة هنا بغر :قدن نفسة قلا وذعى' التحكياة» واننا اهنا 
يتلمس طريقه برأى فقيه أدرى بالنص تحقيقا ولغة ومقصدء فليس ما 
نذكره هنا إضافة فقهية جديدة» وإنما عرض لموضوع من وجهة نظر 
فقهية أصيلة. ولعل ذلك يقرب عقل القارئ العصري من تراء الفقه الذي 
غاب عنه هذاقة.في.عصور التخلف. وأسلويكا لذلك 2: 
2-1 يبدأ بالنص 
2-2 يستعين بالفقه. 
3- يتجنب الخلاف. 


1 متفق عليه»ء صحيح الحامع الصغير- السيوطى- تحقيق الالبانى ج 2 ص1019 المكتب 
الإسلامى 1406 ه 

2 راجع فى ذلك مقدمة الاستاذ حسن البنا لكتاب فقه السنة سيد سابق- ج 1[ص 6 مكتبة 
الخدمات الحديثة جدة سنة 1405ه. 
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4- يحاول إدراك الحكمة. 
5س يرشد بذلك النظام المالي بأسلوب متخصص. 

ومن ثم فإن عرض المبادئ الأساسية والاتفاق عليهاء أو على 
الأقل إدراكها والإعذار بهاء تجعل المسافة بين الفقهاء والعلماء قريبة 
جدأء وتظهر يسر الشريعة وعمقها وإعجازها . 

وتختلف هذه الطبعة عن الطبعة السابقة فيما يلي : 

1- حاولت في الطبعة الأولي أن أقدم دراسات إحصائية 
مستفيضة للاقتصاد المصري »ء لأبين بطريق تطبيقي مدى سلبية 
الأدوات الوضعية وإيجابية الأدوات الإسلامية » ولم يلتفت إلي هذا 
الجهد » ومن ثم سأقصر هذه الطبعة علي شرح المبادئ والأسس التي 
تقوم عليها أدوات النظام المالي بشكل مقارن . 

2- كما أنه في الطبعة الأولي استطردنا في بيان النظم الوضعية 
بالتفصيل؛ جيث كان الكتاب يخدم هدفا أكاديميا » وقد أكتفينا بذكر 
الخطوط العريضة لها وتخففنا في هذه الطبعة من هذه التفاصيل » فمن 
أراد التعرف عليها فعليه أن يرجع إلي كتب المالية العامة الوضعية . 

3- وقد شرحنا في الطبعة الأولي مفردات المشروع المالي 
الإسلامي أولا . وفي الخاتمة عرضنا المشروع الإسلامي بالكامل 
لنعرف العلاقة بين مفرداته » وقد اخترنا في هذه الطبعة ذكر الشكل 
العام للمشروع الإسلامي في الباب الأول » علي أن نشرح مفرداته بعد 
ذلك بالتفصيل » ليتيسر للقارئ الإلمام بكامل المشروع في أول القراءة . 
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ا الياب الا 
ازمة الدة 00 
النظم ا 
يه المعاصرة 


إن قصة الإنسان من قديم كانت قصة الاستعباد خوف الجوع؛ 
حيث السيد بيده مقدرات الدولة المالية فكان العبد يعمل عند سيده فى 
عصر الرق على ملء بطنه؛ وكان الفلاح على ذلك الحال مع السيد في 
عصر الإقطاع. ولم تكن مالية الدولة فى الدول الوضعية فى العصور 
القديمة والعصور الوسطى ذات معالم محددة» فليست منفصلة عن مالية 
الملك أو الأمير. بل كانت تختلط ماليتهما بحيث كان ينفق الحاكم على 
الذولة كما ينفق على أسرته وحاشيته 1. 

وفى الدولة القديمة كانت النظم المالية تعتمد إلى حد كبير على ما 
تدفعه الشعوب المغلوبة من إتاوات. 

ولقد عرف لمصر القديمة نظام متكامل للضرائب المباشرة 
وغير المباشرة وقد عرفت الإمبراطورية الرومانية بعض أنواع 
الضرائب. كالضريبة على التركات والضريبة على البيوع -. 

غير أن النفقات الحكومية بالصورة التى نعرفها فى الوقت 
الحاضر لم تكن موجودة منذ القدم. والدولة إذا ما أرادت اليوم الحمصول 
على أدوات أو مهمات فإنها تلجأ إلى شرائها نقداًء وإذا ما احتاجت إلى 
خدمات الأفراد فإنها تجرى تعيين بعضهم كموظفين وتدفع لهم مرتباتهم 
نقدا. وذلك على النقيض مما كان يجرى عليه العمل فى الدولة القديمة 
من استيلاء جبرى دون مقابل أو استخدام الأفراد فى أداء المهام العامة 
سخرة بدون أجرء بل وكان المألوف أن يستولى القضاة على رسوم من 
أصحاب القضايا نظير الفصل فى خصوماتهم كأتعاب لهم. 

ولو سايرنا التطور التاريخى لوجدنا أن أوروبا قد سادها عقب 
سقوط الإمبراطورية الرومانية عصر من الفوضى السياسية انتهي 
بالإقطاع» حيث اختفت الدولة واختفت معالم المالية العامة. 1 
الأندلس وصقلية أن انتقلت التكنولوجيا الإسلامية وأساليب البحث 
التجريبى فى ميدان الاقتصاد » والإحساس بالرغبة فى الحرية وكرامة 


. 17 .مم .© .م0 ,ممغلوط ١‏ 
“د حامد عبد المجيد دراز » مبادئ الاقتصاد العام- 1979 دار النهضة العربية ص 32» 33 
د. محمود رياض عطية » موجز فى المالية العامة- 1969- دار المعارف ص 10» 11. 
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الإنسان من واقع الحياة الإسلامية التى تصان فيها الأعراض والأموال 
والكرامات. 

وتطور ذلك كله فى ثورات: 
-١‏ الثورة السياسية سنة 1789» ورفعت شعارها (الحرية والإخاء 
والمساواة) لتحطيم الإقطاع والدين معاً. وكانت هذه دعوة زائفة ما لبثت 
أن تحولت إلى إرهاب سقى شوارع باريس بدماء الضحايا. 
2- الثورة الصناعية فى إنجلترا التى نتجت عن استخدام الآلة» وأحدثت 
انقلابا فى الإنتاج الصناعى والكشوف التكنولوجية» ولكنها مكنت فى 
النهاية الرأسمالية الاحتكارية من الاستثثار بالقوة الاقتصادية الأساسية. 
3- الثورة المالية» فبتقدم الشعوب وظهور الوعى القومى فيها بدأت هذه 
الشعوب تطالب بوضع قواعد المالية للدولة» وبضرورة موافقة ممثلى 
الشعب على تقرير الضرائب وعلى كيفية إنفاقها. فإعلان الحقوق فى 
إنجلترا سنة 1628 قرر ضرورة إذن البرلمان لفرض الضرائب» 
وإعلان حقوق الإنسان فى فرنسا سنة 1789 بين فى المادتين 13» 14 
منه المبادئ الأساسية للمالية العامة وما يتبعها من تقرير البرلمان 
للضرائب. ! 

وعلى ذلك يمكننا القول بأن المالية العامة باعتبارها مالية 
منفصلة عن مالية الحاكم يرجع وجودها فى الدولة الوضعية المعاصرة 
إلى فترة ليست ببعيدة. 


والحقيقة أن علم الاقتصاد المعاصر عجز عن أن يحل مشاكل 
البشرء بل كانت توصياته وفلسفاته سببا في شقوتهم وتعاستهم» وتشتتت 
عقول المفكرين وعجزوا عن أن يضعوا أيديهم على سبب البلاءء 
عنه» رأسماليا كان أم اشتراكيا آم خليطا منهما. وهذا قضى على مجال 
الإبداع في الفكر » وأصاب العقل المعاصر بالعقم. 

إن المشكلة تكمن في أن البشر قد أغلقوا على أنفسهم داخل نظم 
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وقروضء فما أسعفتهم هذه الأدوات في سياسة؛ وما قضت على العلل 
المتوطنة. ثم جربوا وعاشوا طويلا مع أدواته من تأميم وتخطيطء فتعقد 
الاقتصاد واختنق الإنتاج وطغى الاستبداد. ثم كان القطاع العام الذى 
خلط بين هذه الأدوات فكان المزيد من الأزمات. 

إن الخلل يرجع أصلا إلى مناهج مضللة » ترتب عليها تزايد 
سرطانى للنفقات » واسست عليها معايير منحرفة فى تخصيص الموارد 
وتوزيع الدخول » انبثقت منها أدوات مالية قاصرة » وبالتالدفلا علاج إلا 
بإعادة النظر فى هذه المناهج والأدوات. 

ويظل البشر يموجون من داخل سجن التقليد للغرب » لا تسمو 
عقولهم إلى أفق آخر ونظام جديد له أدوات متفردة» وهو الإسلام 
وسنستعرض هنا رؤية فقه الاقتصاد العام» الذى قامت عليه أمة كانت 
خير أمة أخرجت للناس» وحضارة لم تشهد الإنسانية لليوم لها مثيلا. 


الفصل الأول 
النظام المالى الر أسمالى 

ْ عدد آدم سميث فى كتابه (ثروة الأمم) سنة 1766 م أربع فئات 
من الأنشطة التى تقوم بها الدولة فى المجال الاقتصادى: 
-١‏ حماية المجتمع من الغزو الخارجى ( الجيش والدفاع ). 
2- الأمن والعدالة ( الداخلية والعدل ). 
3- المرافق العامة الضرورية للمجتمع والتى لا تدر ربحا كافيا للأفراد 
( المرافق ). 

وفيما عدا ذلك على الدولة أن تترك الأفراد أحراراً فيما يفعلون 
ليحققوا مصالحهم الخاصة. فإن كل فرد فى سعيه لتحقيق مصلحته 
يسعى؛ فى نفس الوقت وكأنه مدفوع بيد خفيه لتحقيق مصلحة المجتمع. 
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وتدخل الدولة يفسد هذه المصلحة. وبالاضافة إلى نظرية اليد الخفية لآدم 
سميث » فإن هناك قانوناً آخر للأسواق هو قانون ( ساى /و5). 

وقانون ( ساى ) يقوم على فكرة أن العرض يخلق طلبه؛ فأى 
زيادة في الإنتاج تؤدى مباشرة إلى الإنفاق» وليس هناك وظيفة للنقود 
سوى واسطة للتبادل. وإذا ما ترك القطاع الخاص حرا فإنه سيزيد 
ثروته وشثروة المجتمع حتى مستوى العمالة الكاملة وتوظيف كافة 
الموارد ١1.‏ 

فالحياة الاقتصادية تخضع لنظام طبيعى ينفذه الأفراد في سعيهم 
لإشباع حاجاتهم الخاصة وتحقيق منافعهم» فلا تعارض بينهم وبين 
الصالح العام. ولذا يجب تركهم أحرارا وعلى الدولة الا تقحم نفسها في 
مضمار الحياة الاقتصادية» بل يتعين عليها حماية حرية الأفراد 
وملكيتهم: والقيام بالخدمات الأساسية اللازمة لازدهار هذا الاقتصادء 
وهى الأمن الداخلى والدفاع الخارجى والعدالة» وتزويد الاقتصاد 
القومى بالخدمات الأساسية كإنشاء الطرق وحفر الترع وشق القنوات 
وتأمين المواصلات. 

أصبحت الدولة بذلك على هامش الاقتصاد القومى أى على 
الحياد » فهى تساهم بالقدر اللازم لرسم الإطار الذى يعمل فيه الأفراد 
دون أن تتدخل لتؤثر فيه» فكل توسع في سلطانها ونشاطها شر لا خير 
فيه و يجب الحد منه. 

ونتيجة لذلك تحدد نطاق علم المالية العامة وتلخصت المشكلة في 
أن هناك نفقات عامة», يتعين تغطيتها بتوزيع عبئها بين المواطنين 
بطريقة عادلة. 

فبالنسبة للنفقات يجب أن تكون فى أضيق الحدودء لأن الدولة 
مدير سيئ مسرفء بعكس الفرد الذى يعد أكثر صلاحية منها في تأدية 
الخدمات والقيام بالإنتاج . . 

ولتغطية هذه النفقات تلجأ الدولة إلى الضرائب والقروض. 

فالضريبة هى الوسيلة العادية لذلك بشرط إلا تعوق النشاط 
الاقتصادى. 


الأقتضان الاسلاقي : للقولف:؛ كن 10: 
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أما بالنسبة للقروض فهى وسيلة استثنائية تلجأ إليها الدولة عن 
طريق السوق المالى شأنها في ذلك شأن الأفراد وتخضع لقانونه. وتلتزم 
بخدمة هذا الدين والوفاء بفوائده وأقساطه. وتستعين الدولة للوفاء بهذه 
الالتزامات بحصيلة الضرائبء فالقرض في حقيقته أو في توزيعه 
للأعياء العابة إكثيان لضريية منبتقيلة بدلا من كريية خاضرة. 
وتوضع هذه النفقات والإيرادات» في إطار محدد هو ميزانية 
الدولة التى تخضع بدورها لأساس هام وهو ضرورة موازنتها سنوياء 
كى تحول هذه القاعدة دون التبذير وسوء إدارة الأموال العامة وضمان 
حياد الدولة المالى» ولتمكن ممثلى الشعب من مراقبة النشاط الحكومى 
بيسر ودقة. 
وفى مثل هذه الظروف نجد أن الميزانية» بكونها وثيقة للتنبؤ 
بالايز ادات ««النفقات: ل تكائن بطوريفقة محسروية والتغير ات التى تنقاب 
الاقتصاد القومى من ناحية» ولا تحاول بدورها أن تؤثر فيه من ناحية 
أخرىء وذلك لقلة حجم النفقات واعتمادها على مصادر ثابتة للإيرادات. 
والخلاصة أن نطاق المالية العامة في ظل النظام المالى المحايد 
يهتم بتغطية الأعباء العامة فقطء ثم توزيعها على الجميع. وسبب وجوده 
هو الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية الأعباء الضرورية» وعلى 
ذلك فالمبادئ التى تحكم هذا النظام المالى هى: 
١‏ أفضل الإنفاق» يقول ساى» وأفضل الضرائب هو ما قل مقداره. 
2- ضرورة تحقيق الحياد المالى للدولة. 
3- التوازن قاعدة الميزانية. 
وغلى ضوع :ما سيق يعرف عله المالية العامة ظلبقا للفكن الكلاسركي بأئد 
) العلم الذى يهتم بدراسة الوسائل التى تحصل بها الدولة على 
الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة). 


بلغت الرأسمالية الصناعية ذروتها في القرن التاسع عشرء 
وساهمت مساهمة فعالة في التقدم الاقتصادى ورفع مستوى المعيشة. 
ولكن منذ نهاية هذا القرن بدأت ترتسم معالم التناقض الداخلى لأسباب 


عديدة , 
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فالحرية ليست كفيلة باستمرار المنافسة بل أدت إلى ظهور 
الاحتكارات... فالمنافسة قد تقتل المنافسة» كما تسلل الربا فى البنية 
التقدية وتضبخمت أنفظة الينوك القائمة علية: 1 

ففقدت آلية جهاز الثمن مهمتها وفاعليتها لأنها تخلت عن 
الضوابط الضرورية لسلامة عملها.. 

وفكذا انتقدررت الاحتكاز ات 'تكذة“ الكمحة أو 'التحوق أو الشعن 
متجهة إلى أبشع استغلال للمستهلكين. وتطورت من الاحتكار الفردى 
إلى الاتحادات المعروفة بالكارتل؛ إلى الشركات الاحتكارية المتعددة 
الجنسيات اليوم. 

وكان نتيجة لعدم توافر شروط المنافسة في السوق أن اتجه 
المنتجون إلى التغرير بالناس عن طريق الإعلان وخداع العلامات 
التجارية» مما يؤدى إلى تضليل المستهلكين فيما يسمى بالمنافسة 
الاحتكارية. 

وانتشرت البطالة وتكررت الأزمات الاقتصادية» وتميزت 
اقتصاديات هذا النظام بعدم الاستقرار الاقتصادى» حتى نشأت دراسات 
مستفيضة فى الأزمات والدورات الاقتصادية تحكى قصة الدورة من 
الرواج إلى التضخم ثم من الكساد إلى الركود لتبدأ دورة أخرى من 
الرواج. 1 

كل هذا أدى إلى التفاوت المخيف في توزيع الدخول» وعدم 
وجود مقاييس ثابتة لإعادة التوزيع أو رعاية الطبقات المحرومة. وهذا 
أدى إلى مزايا نسبية للطبقات العليا على فرص التعليم وشغل المناصب 
وقيادة المجتمعات والتأثير فى كافة السلطات التشريعية والسياسية 
لصالحها. ْ 

ووفقا لقواعد السوق فقد اتجه الإنتاج إلى تلبية احتياجات 
الطبقات القادرة» فحظيت الكماليات بالرعاية الأولى في سلم الأولويات؛ 
وتراجع إنتاج الضرورات إلى مرتبة ثانية. 

كما اتجه دافع الربح الذى لا يقيده قيد من الخلق أو الواجب إلى 
تبديد الموارد وتلويث البيئة فضلا عن إشعال الحروب والفتن بتجارة 
السلاح. 

وانتقل الاستغلال الداخلى في المجتمع الرأسمالى من الرأسماليين 
للفقراءء بقوة الاحتكارات العالمية» إلى الاجتياح العسكرى للدول 
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المتخلفة لتسيطر عليها بقوة السلاح وتخضع حكامها لنفوذهم وتتبع 
اقتصادها لاقتصادهم. فيظهر أفظع استغلال عرفه التاريخ الإنسانى من 
دول العالم الغربى لدول العالم الثالث وأغلبه مسلمون. ثم استبدل 
الاستعمار العسكرى بالتبعية الاقتصادية عن طريق الشركات المتعددة 
الجنسيات والمؤسسات الدولية وعن طريق الاغراق في هاوية الديون. 

وخرافة الديمقراطية تبخرت من خلال التلاعب بالرأى العام : 
حيث يستطيع الأغنياء التأثير في السلوك الانتخابي وفي اختيار 
الحكومات » وتقوم هذه الأخيرة بتطبيق سياسات خارجية ومحلية تتلاءم 
مع مصالح الشركات . وتستطيع أيضا هذه الاحتكارات أن توجه الرأى 
العام حيث تريد » ويمكنها أن تشترى ولاء من تريد » لتحمصل علي 
مزايا لاحق لها فيها . كما أنها بلغت حدا من القوة تستطيع أن تؤثر في 
أشكال الأوضاع السياسية في الدول » عن طريق عملائها ومؤامراتها 
الاقتصادية ونفوذها فى دوائر اتخاذ القرار. 

وكين ظطيويك كل هذة الندوء اعدو انكقنف نيت شهان الهوية 
وتعرى الغرب عن دعوى الحضارة لتظهر مخالبه الوحشية؛ ارتمى 
العالم بفعل المغرضين إلى نظام آخر شقى به عمرا طويلا حتى اكتشف 
فقضت على الكفاية بالتأميم الحرام والتسعير الظالم. 


الفصل الثاني 
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النظام المالى الاشتراكى: 

يقول ماركس (إن الملكية الخاصة الرأسمالية المتولدة عن طرق 
الإنتاج الرأسمالية هى السلب الأول للملكية الخاصة القائم على أساس 
العمل الفردىء ولكن الإنتاج الرأسمالى يولد بقوة القانون الطبيعى الذى 
لا يتغير» القوة التى تسلبه أى تنفيه. وهذا سلب السلب (نفى النفى)» هذا 
السلب الثانى لا يؤدى إلى عودة الملكية الخاصة ولكنه يعيدها على 
أساس التعاون والملكية المشتركة للأرض وأدوات الإنتاج التى ينتجها 
العامل بنفسه. 

إن تحويل الملكية الخاصة المبعثرة القائمة على العمل الفردى 
إلى ملكية رأسمالية عملية أطول أمدا وأشد عنفا وأكثر صعوبة من 
تحول الملكية الخاصة الرأسمالية إلى ملكية جماعية. كان الأمر في 
الحالة الأولى متعلقا باستيلاء البعض على ملكية جمهور الناس أما في 
الحالة الاخيرة فالذى يعنينا هو الاستيلاء على ما يملك نفر قليل بواسطة 
جمهور الناس .١‏ 

فالاقتصاد الاشتراكي يقوم على قواعد محددة: 
ا- قيام الثورة الاشتراكية التى يسيطر بها العمال على الحكم كشرط 


أول. 

2- تأميم الدولة لكل عناصر الإنتاج والقضاء على كل دخل سوى أجر 
العامل. 

5ك النتسافل الاقتكتدالاى عي طويية نهياة االتخطيط:و كل الغاكفات 
الاقتصينادة الدو لية بن عن طريق'الدولة, 


ومارست روسيا تطبيق هذا التنظير. 

وعلى هذا يمكن تعريف المالية العامة في دولة اشتراكية بأنها: 
سلوك هيئة التخطيط في الادارة الشاملة للاقتصاد كمنتج وحيد. وفى 
توجيه النفقات نحو إشباع الضرورات الاقتصادية وسد الالتزامات 
السياسية والاجتماعية وتوفير الموارد اللازمة لذلك. 


١‏ كارل ماركسء رأس المال » ترجمة راشد البراوى ج 2 ص 223- 225 مكتبة النهضة 
المصرية. 
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أزمة الاشتراكية: 

اقتترن التخطيط عن طريق تملك الدولة للإنتاج ورسم الخطة 
بمجلس محدود بعيوب يفصلها آرثر لويس فيما يلى: ش 
1- إن القوة المركزية للتخطيط التى تصدر التوجيهات لا تستطيع أن 
تحدد جميع النتائج المترتبة على هذه التوجيهات فالنظام الاقتصادى 
معقد إلى أبعد الحدود. 
فإذا وضعت مثلا خطة لزيادة إنتاج الساعات يجب عليك في الوقت 
نفسه أن تضع خطة لزيادة جميع الموارد والأدوات التى تدخل في 
صناعة الساعات والمواد التى تتكون منها هذه الأشياء والآن لا يستطيع 
شخص واحد أن يضع قائمة كاملة لجميع المواد والأدوات التى تدخل 
فى صناعة الساعات وفى صناعة الاشياء البديلة للساعات وأن يقدر 
جميع النتائج الاقتصادية التى ستترتب على زيادة الساعات. 

وحتى إذا استطاع هذا الشخص أن يضع قائمة للساعات فسوف 
يحتاج إلى قائمة منفصلة لكل من المواد التى تدخل في صناعتها والتى 
يجب أن تخطط هى الأخرى. وعلى هذا فإن القوائم لن تنتهى وبسبب 
هذا التقييد فإن تنفيذ الخطة التى تتم عن طريق التوجيه لا يكون دائما 
مرضياء فهناك آلاف من الآلات تنتج يوميا ولكنها تترك بلا استخدام: 
بسبب قلة بعض قطع الغيار اللازمة لتشغيلهاء وفى التخطيط عن طريق 
التوجيه تكون النتيجة دائما هى وجود نقص في أشياء معينة وفائض في 
أشياء أخرى. ْ ْ 
2- وعيب آخر يتصل بالتخطيط الإشتراكى حيث تنعدم المرونة »فبعد 
أن يضع رجال التخطيط آلاف التفصيلات الضرورية لتنفيذ الخطة وبعد 
أن يصدروا توجيهاتهم» فإنهم يعارضون أى طلب لمراجعة الأرقام 
وعند تنفيذ الخطة يحتمل أن تكون نتائجها غير كاملة وحتى ولو كانت 
لمؤسسة معينة لشراء الفحم ولكن ربما يضرب عمال هذه المؤسسة عن 
العملء أو يقع حادث معين أو تكون الأحوال الجوية سيئة» وبذلك لن 
تتمكن هذه المؤسسات من الحصول على مخصصاتها من الفحم» ونتيجة 
لهذا فإنها تريد شراء البترول من مؤسسة أخرى لا تحتاج تخطيطا 
مركزيا يكون لهذه الظروف الطارئة نتيجة غريبة» وهى أن الخطة 
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يمكن أن تسير سيرا طبعيا عن طريق السوق السوداء التى تستطيع على 
أناسها اق تكيقة المو ديات سياستها. 

ثم إن تأسيس المشروعات الكبيرة يترك أثرا نفسيا في الجماهير» 
فإذا فشلت قد يضطر تحت هذه الظروف لاستمرارها مما يؤدى إلى 
استنزاف موارد الدولة. 

52 ويجب أن نضيف لأخطاء التخطيط عن طريق التوجيه عيبا آخر 
هو عدم التطور فمن العسير زيادة إنتاج الساعات إذا كان هناك نوعا 
واحدا من .هذه الساعاتة» أما إذا كان هتاك نوعا أكر مين الساعات فا 
الصعوبة تتضاعف» وهكذا تزداد الصعوبات بزيادة أنواع الساعات» 
ونتيجة لهذا فإن رجال التخطيط المركزىء يميلون إلى الإسراف في 
توحيد أنواع السلع؛ ليس لأنهم يعتقدون أن هذا التوجيه في مصلحة 
الشعبء وإنما لأن هذا يسهل لهم عملهمء وتوحيد أنواع السلع يكون في 
معظم الأحيان أداة للتقدم» ولكنه يكون دائما عدوا للسعادة» ويؤدى أحيانا 
إلى نتائج سيئة بالنسبة للتجارة الخارجية. 

4- وإخضاع المشروعات للتخطيط عن طريق التوجيه يكون له أثر 
ضارء لأن هناك أشياء لا يمكن التنبؤ بها. ولهذا لا يمكن إخضاعها 
للتخطيط المركزى ومستقبل البلاد يتوقف على الإنتاج الحر وعلى 
الأشبخاض ذوى الازاء الحديقة التى ييتطيعون تأبيدها في.وجنه أئ 
معارضة للحصول على ما يريدون من رأس المال والعمل والمواد 
الخام» دون أن يصطدموا بالعقبات التى تخلقها الطبقات البيروقراطية: 
وليختبروا السوق بأنفسهم» وأى نوع من التخطيط يحول دون تحقيق هذا 
بصفة دائمة أو لفترة طويلة. 

5- وأخيراً كلما حاولنا التغلب على صعوبات التخطيط عن طريق 
التوجيه كلما ازدادت تكاليف التخطيط؛ ونحن لا نستطيع أن نخطط دون 
الموظفين والخبراء»؛ ونحن لا نستطيع أن نصدر آلافاً من التراخيص 
بسرعة دون أن يكون لدينا آلاف من الموظفين؛ وكلما حاولنا أن نخطط 
بطريقة أفضل احتجنا إلى مزيد من رجال التخطيط. وتفيد الإحصاءات 
السوفيتية أن لدى روسيا 800000 من رجال الاقتصاد معظمهم من 
الإداريين المتصلين بالتخطيط ونظام الأسعار والنظام الحر يقوم بنفس 
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الوظيفة دون حاجة إلى هذا الجيش من رجال الاقتصاد الذين يمكن 
الاستفادة بهم في المصانع والمعامل والحقول. 

والخطة لا يمكن أن توضع بواسطة الشعب أو البرلمان أو 
مجلس الوزراءء ولكنه يجب أن يضعها المسئولون المتخصصون, لأن 
الخطة تظهر في صورة آلاف من الأوامر الإدارية والقرارات؛ 
والبرلمان والوزراء لا يستطيعون الاطلاع على كل هذه التفاصيل» 
ولهذا فإن هناك فرصا لا حصر لها للتلاعب والفساد. فكلما زادت 
التوجيهات التى تصدر من السلطة المركزية قلت القدرة على الاشراف» 
وعندما تفعل الدولة كل شئ فإنها لا تستطيع حتى مراقبة نفسها .١‏ 

والدولة على هذا اضف هذا كدح خائر مكقه كن التطيد لوه 


إلى أجهزة ثانوية. وهكذا تأخذ أوامرها مق المركز:في غدد كبير من 
المرراحل و الأحراءات 6 ونين هناك شك فى أن مخل هذا "التكوين يحعل 
سير الأمور مسألة شاقة تحيطها الصعوبات من كل جانب؛ فضلا عن 
أن هذا النوع من التنظيم يعرض الجهاز للوقوع في كثير من الأخطاء لا 
يمكن اكتشافها الا بعد فوات الاوان. وبهذه الصورة فإن الاشتراكية 
تؤدى إلى اختناق اقتصاد البلد ببطء بفضل الإفراط في المركزية 
والبيروقراطية اللتين تحدثان شللا في الجهاز الاقتصادىء وتقتلان كل 
إحساس بالمسئولية والقدرة على التصرف. 


نموذج من أزمة القطاع العام في مصر 

اتجهت مصر بدافع التقليد في الستينيات إلي تطبيق النظام 
الاشتراكي دون تحفظ » وترتب علي ذلك نتائج غاية في السوء 3 
فأخذت تتخلص منه في نهاية السبعينيات » وتخلت عنه نهائيا في 
التسعينيات . ولكنها اندفعت بقوة نحو الليبرالية الجديدة الصاعدة فى 
العالم الأوروبي » فترتب عن هذا التقليد غير المتحفظ كثير من 
المشكلات . وذلك كله لغيات تصور لدور الدولة ينبع من تراثنا 


! راجع: آرثر لويس . أسس التخطيط الاقتصادى- ت/ فربد مصطفى- الدار القومبة للطباعة 
والنشر 1961 - ص 25 - 31 
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وظروفناء وتوسيد أمر الإدارة المالية إلي من أنستهم الثقافة الغربية 
جذورهم وهمومهم . 

وفي المرحلة الاشتراكية اتسعت شركات القطاع العام دون 
مَيْو و ففشلت الفتادق والسباحة و الصتاعات:الحفيفة والتوزيعية كثير كاك 
الألبان والمياه الغازية والسيارات والورق والتجارة الداخلية والمجمعات 
الاستهلاكية. 

وقد كان للؤينادة ف الأعنفاد على القووض: وازتفاع سبية 
الفزوض إلى احمالج المال المسستمن من 30:3 06 بننة 1975 إلن: 
5 46 سنة 1985؛ وما صاحبها من ارتفاع في تكلفة الاقتراض؛ من 
أهم الأعباء التى فرضت على القطاع العام 1. وسياسة الإحلال محل 
3 اردات ركزت على السلع الاستهلاكية النهائية دون المستلزمات 
0 إلى الدنية: الأسامية وتمويلها مدن القوروصض الأحية ميا راد من 
هذه الخال في الميزان الجارى لزيادة الواردات وكلة الصادرات. 

ثم إن للتركيز على القطاع العام وتهميش القطاع الخاصء» بل 
اكه من مدوى "لتر يل كزفيع ايعان الفاتدة وسقرف الانتفان : أبلة 
الأنر:في إضغاف القدرة الادخانية والامنتشبازية للقطاء القاضن» هنا 
أدى في النهاية إلى تواكم الدين الخارحى. 

ويمكن تلخيص السلبيات فيما يلي: 
-١‏ وحدات القطاع العام مهما بلغت خسارتها أو مهما بلغ التسيب فيها 
والمحسوبية » فهى لا تتوقف, وتبقى دائما حجر عثرة في نهوض 
الاكضيا النوفي »؛ سكن الوتكدات الخاضية 
92 هيمنة القطاع العام على الاقتصاد القومى أدى إلى تضييق فرص 
الاستثمار» وكانت هذه الحقيقة عاملا أساسيا في: 

أ- هروب رؤوس الأموال إلى الخارج. 
نات اتهاة المذكر اكه إلى لامها : لعفن أداعيو: القتوهي. 


١‏ الأهرام الاقتصادى 1981/5/15. د/ على السلمى- طرح أسهم بعض شركات القطاع العام. 
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ج- تراكم المديونية الخارجية لزيادة الاستثمار عن الادخارء 
والتهرب من الضرائبء واستخدام الرشاوىء وتهريب السلعء 
والامتثماذ السالف فيح التحازة والعقازنات والعخبارية. 

د تشجيع زيادة الاستهلاك الكمالى. 

3- الطبقة المستفيدة من التسيب والفساد تكون قوة ضاغطة تمنع 
الإصلاح والإستقامة» ويظل الجمهور ينزف ليثرى حفنة من الأغنياء. 
4- التشوهات والاختلالات في بنية التشريعات الاقتصادية؛: كقوانين 
الاستثمار وسعر الصرف والدعم. 

5- إن الأسعار المدعمة والاحتكارية تشوه العلاقات الاقتصادية وتظهر 
الخسارة ربحاً » وبالتالي يسئ تخصيص الموارد. 

6- تخلف الآلات في أغلب المصانع » وسوء الصيانة . 

7- زيادة العمالة عن الحاجة إليهاء أى وجود بطالة مقنعة. 

8- بعض الإنتاج لا يكفى » وكثير منه لا يجد من يشتريه. 

9- ميزانية الدولة لا تساعد على تجديد الآلات بل أحيانا لا تستطيع 
شراء قطع الغيار وأحيانا تعجز عن توفير المواد الأولية اللازمة 
للإدارة. 

0 الإنفاق علي الرعاية الاجتماعية يستفيد منه الأغنياء والفقراء » وقد 
لا يصل إلي الفقراء . 

1- تزايد عجز الموازنة » وتمويله بالإنفاق بالعجز مما أدى إلي 
التضخم » أو بالاقتراض مما أدى إلي تفاقم الدين العام داخلي وخارجي 


إن كل الأعراض التى يشكو منها جسم الاقتصاد المصرى 
كالتسكم والبطالة و العدر والديون لا يفكن بسافكتها الكذاء.حقى تعاله 
أسبابها. والسبب الرئيسى كما نعتقد يرجع إلى نوع الأدوات والسياسات 
المالية والنقدية. 

ولقد قدم العديد من المسكنات لعلاج وضع القطاع العامء منها ما 
يختص بالإدارة» ومنها ما يختص بالتسويق» ومنها ما يختص بالتمويل» 
ومنها ما يختص بالتسعيرء ومنها ما يختص بالإنتاج نوعا ونفقة» ومنها 
ما يختص بالتنظيم هل نضعه تحت يد هيئة أو مؤسسة أو شركة قابضة 
أو تحويله إلى شركة مساهمة أو حتى بدعوة الخصخصة (بيعه للقطاع 
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الخاص أو تأجيره)... الخ. ولكن كل هذا كمن يعالج الزائدة الدودية 
بقرص أسبرين. 

ولابد من معالجة القضية من منظور دور الدولة ونطاق القطاع 
العام كمدخل أسانسى للإصلاح» بنظام جديد له أدوات جديدة» يجيب 
على أهم سؤال عصرى ملح حول السياسة العامة» هذا السؤال هو: كيف 
تقوم الدولة بواجب الرعاية الاجتماعية دون أن تؤثر على كفاءة الإنتاج 
العام؟ و منا هى حدود التثمية الاقتصائية النى يجب أن يقذمها القطاع 
الغام؟ وتمااهو الأسلوب:الرشية للحضول:على إيراذات لهذه النفقات؟ 
معبراً عن ذلك في موازنة الدولة السنوية. أى نطاق القطاع العام 


وأدواته. 
الفصل الثالث 
الاشتراكية الديمقراطية 


تقع الاشتراكية الليبرالية في المنطقة بين الرأسمالية والاشتراكية 
الماركسية » فهي تشارك القطاع الخاص في حرية اختيار المهنة وسيادة 
المستهلكين واستخدام الأثمان لتوجيه الانتاج وتخصيص الموارد 
الإنفاجية :. ولكنها من الناعية الأخرى: تملك الدولة فيها قطاعا هاما من 
وسائل الإنتاج وتعتمد علي التخطيط في إدارته . ويتباين هذا القدر من 
السيطرة ة علي وسائل الإنتاج بين دولة وأخرى » فقد يقترب من الرأسمالية 
فيكون حجما محدودا » وقد يقترب من الماركسية فيكون حجما كبيرا . 
وذلك ما شهدناه في دول العالم الثالث ٠‏ ويطلق عليه غالبا اسم القطاع 
العام 
ولقة علي :5ة | الانتعناء :ف القلافينيات واقتي | أبينة الكضهاه الكويد 
حيث كانت البلاد الغربية تعاني من البطالة الثقيلة وانتشر الفقر في كل 
مكان » وكانت المخاوف قوية من أن تنتشر الشيوعية في أوساط العمال 
. فاضطرت الدول الغربية لتبني نموذج دولة الرفاهية. وانتشرت في 
برامج الأحزاب أهداف التعليم المجاني والرعاية الصحية والتأمين ضد 
البطالة وتوفير فرص العمل من خلال برامج حكومية للإنفاق العام . أى 
أن الخوف من الخطر الشيوعي جعل الغرب يسمح باستخدام 
التيمقر اطية المحامية كاذاة لتحقيى منتويات :مق الؤقاهية الاحتيافية: 
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وازذادكف: هذه الثفقة باسكفو از لز يداذة الطتفات المتحرومسة ,:و تاشفق 
الوضع علي هذا الحال طوال سنوات الحرب الباردة. 

وفي هذا المناخ انتقد ( كينز) قانون ( ساى ) للأسواق لأنه 
يتجاهل جانب الطلب بزعم أن العرض يخلقه دائما فلا تظهر البطالة 
الإجبارية . فحمل كينز على (فلسفة اليد الخفية ) مؤكدا وجود التعارض 
بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة» وعلي أساس نظرية كينز كان في 
الإمكان ظهور البطالة الإجبارية وانتشار الكساد. ونظرا لأن الفرد ليس 
دائما فى سلوكه الاقتصادى على درجة من الرشاد تمنعه من الخطأ كما 
ادعى الاقتصاديون القدامي » كان على الدولة واجب التدخل لعلاج 
الخلل وسد الثغرة. 

ومن هنا جاء كينز بعد الكساد الكبير بمبدأ )مرونة الميزانية 
8061 عاطنده81) ويقوم على أنه يمكن القضاء على البطالة عن 
طريق التمويل بالعجز لتمويل الزيادة في النفقات العامة مما يزيد الطلب 
الكلى على العرض الكلى. والعكس في حالة التضخم يمكن الحد من 
الإنفاق بزيادة الضرائب مما يحد من الطلب الكلى حتى يساوى العرض 
الكلى. 

ثم جاء ( هانسن ) رافضاً مبدأ الحياد المالى داعيا إلى مبدأ 
المالية المعوضبة أو الوظيفية. 

وتقوم أسس المالية التعويضية علي ما يلى: 
ا- إذا سادت البطالة الإجبارية. يزاد مستوى الطلب ليرفع الإنفاق الكلى 
إلى الحد الذى يصل بحجم الإنتاج إلى مستوى العمالة الكاملة. 
2- إذا ساد التضخم ينقص مستوى الطلب وينقص الإنفاق الكلى إلى 
قيمة الناتج» مقاسا بالأسعار الجارية لا الأسعار المتزايدة. 
3- إذا سادت العمالة الكاملة وبقى مستوى الأسعار » يحتفظ بمستوى 
الإنفاق النقدى الكلى لمنع البطالة والتضخم. 

ومن أهدافها : 
أ- توفير السلع الاجتماعية أو العملية التى يقسم فيها استعمال الموارد 
بين السلع الخاصة والسلع العامة. أو ما يسمى بمعامل تخصيص 
الموارد. 
ب- العدالة في توزيع الدخل والثروة وهو ما يسمى بمعامل التوزيع. 
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بمعامل الاستقرار .١‏ 

ويتحدث البنك الدولى عن هذه الظاهرة فيقول: 

(منذ الحرب العالمية الثانية وكثير من اقتصاديى التنمية ورعاة 
سياستها يؤكدون الأهمية المتنامية للقطاع العام باعتبارها عنصرا 
ضروريا للتنمية. فعلى الحكومات فيما يمكن أن يسمى بوجهة نظر 
(المصلحة العامة) أن تتدخل لترعى التنمية» ذلك أن التفاعل غير المقيد 
للقطاع الخاص له يحقق أهداف الكفاءة» والنمو والاستقرار على نطاق 
الاقتصاد كله؛ والتخفيف من حدة الفاقة). 

ووفقا لهذا الرأى » فإن الأسواق الحرة تقصر عن توفير السلع 
(العامة) مثل الدفاع الوطنى؛ والقانون والنظامء والتعليم الإبتدائى» 
المستهلكين» وبالمثل فإن الأسواق يمكن أن تؤدى إلى إنتاج فيض من 
السلع تفرض من التكاليف ما يتجاوز التكاليف التى يتحملها المنتج» 
الطبيعية»... الخ. يضاف إلى ذلك أن قيام الاحتكاراتء والافتقار إلى 
أسواق متطورة تطورا تامأ (ولاسيما أسواق رؤوس الاموال والتامين). 
ووجود ثغرات في توفير المعلومات » ربما أدت إلى تخصيص غير 
كفء للموارد وغلت معدلات للادخار والاستثمار تقل عن الحد الأمثل. 

ومن هنا فإن آلية السوق قد تتمخض عن نمو غير كاف وأوجه 
حالات الإخفاق من جانب السوق تحتاج إلى تصحيح من ناحية 
الحكومات من خلال التوفير العام للسلع والخدماتء والادخار 


لمة (9إ1معط1 صذ ععمقماط عتاطوط ‏ ,رعلممع5ن81 .2.8 رعتويع105 .مع ١‏ 
017,55١) --3‏ عط .عع اعوط 
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الدخل والتخفيف من حدة الفاقة. ويجادل البعض بأن حدوث الفقر الذى 
تقرره السوق هو أمر لا يتسم دائما بالعدالة أو بالسلامة» ولهذا يجوز 
للحكومة بل ينبغى لها أن تتدخل» وهى قد تفعل هذا من خلال قدر من 
الكنيد اقفن التصتاعدية».ومزة خاذل إنقاق للمصير قات «هدقة الوصميول إلى 
الفقير. وكثيراً ما تعد الحكومات برامج خاصة بالفاقة للاطمئنان العام 
في وسع الفقراء أن يستهلكوا حدا أدنى من سلع جديرة معينة» مثل 

ولهذا أصبحت أهداف الدولة ليست قاصرة (كما يبين الفكر 
القديم) ع المحافظة علي الامن والنظام؛ ولكن هدفها علاج التقلبات 
وتحقيق العدالة وفق برامج استثمارية» وتخطيط وتوزيع الدخل يقلل من 
عدم المساواة ويحقق العدالة الاجتماعية. 

وقد نتج عن ازدياد نشاط الدولة وتعدد أوجهه؛ أن اتسع نطاق 
علم المالية العامة فأصبح أداة طيعة في يد الدولة» لتحقيق أهدافهاء ولم 
يعد دوره قاصرا على تغطية نفقات الدولة وتوزيع العبء بين 
المواطنين» ولكن أصبحت مهمته إلى جانب ذلك التدخل والمساهمة في 
تحقيق الأهداف الجديدة. 
ْ يقول مسجريف: (نجد في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية 
أكثر من 9025 من الناتج الكلى يشترى من ميزانية الدولة وثلث الدخل 
الكلى يجمع في ضرائب. ورغم ضخامة النسبة فإنها أقل من أوروبا 
الغربية حيث حصية الدولة الاقتضائية من النشاظ الاقتضيادى أكس.. 
وتلعب المشروعات العامة دوراً كبيراً في أوروبا الغربية برغم أنها 
محدودة الأهمية فئ أمريكا. والاقتصاد الرأسمالى الجديد هو نظام خليط 
من القطاع العام والقطاع الخاص التى تتقاطع قوتهما في شكل تكاملى. 
والنظام الاقتصادى يمكن النظر إليه لا على أساس أنه عام ولا على 
أساس أنه خاص بل خليط من القطاعين2. 


' تقرير عن التنمية فى العالم سنة 988 1 ص 66-61 البنك الدولى » مطابع الأهرام التجارية. 
4 . 1 .م0 ع221ع 8/1115 .8.م , عتو1ع1105 مع 2 
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(العلم الدى يدرس نشاط الاقتصاد العام أو بمعنى آخر: بأنها العلم الذى 
يهتم بدراسة المبادىء التى تحكم نشاط الدولة ووسائلها لإشباع 
الحاجات العامة» وآثار هذا النشاط على الاقتصاد القومى). 


أزمة الاشتراكية الديمقراطية 

في تقرير عن التنمية في العالم 19858 يقول خبراء البنك الدولى: 

(زاد حجم المالية العامة خلال القرن الماضى زيادة هائلة في 
البلدان الصناعية..وفى عام 1880 كان المتوسط (غير المرجح) 
لمصروفاتها العامة بوصفها حصة من الناتج القومى الإجمالى حوالى 
0 وبحلول عام 1985 كان متوسط الحصة قد بلغ 947.وقد حدث 
القسم الأكبر من الزيادة بعد الحرب العالمية الثانية ). 

حصة الإنفاق الحكومى من الناتج القومى الإجمالى أو الناتج 
المحلى الإجمالى في بلدان صناعية منتقاة 1880» 1929 ٠‏ 1960 » 
5 بالنسبة المئوية 


جاس لت لها م 


ا ا قلتت 


للقن لسن كم ام اس نك كر اك ل ع كس كس 


وقد تمشى نمو الإيرادات العامة مع نمو الإنفاق العام بصورة 
تاريخية. غير أن المصروفات مالت خلال العقدين الأخيرين إلى النمو 
بصورة أسرع من نمو الإيرادات فأصبحت الحكومات» وبصورة 
متزايدة» حكومات مقترضة وحسب. وبحلول أوائل عقد الثمانينات 
سادت معظم البلدان الصناعية أوجه عجز كبيرة في الموازنة» ومنذ ذلك 
الوقت بذل كثير منها جهوده في سبيل خفض الإنفاق» مدفوعا في هذه 
الجهود بالضغوط الضخمة التى تستطيع أوجه العجز المالية توليدهاء 
وبالإحساس بأن أنشطة القطاع الخاص تتعرض للإزاحة بفعل التدخل 
العام (الحكومى)»؛ وبالقلق من جراء التشوهات الناشئة عن المساعى 
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المبذولة لتحصيل مزيد من الإيرادات. وقد أخفقت الحكومات إلى حد 
كبير في تخفيض المستوى المطلق للإنفاق العام بالأسعار الحقيقية 
ولكنها انتطاهة الابطاءمة الاقجاء الصيغودى للانفاق أر سكين ارد 
بوصفه حصة من الناتج المحلى الإجمالى... 

وفي تقرير لباحثين بصندوق النقد الدولي تتبعا فيه زيادة إنفاق 
الذول الضناعية خلال ال 125 عاما الماضنية وخناولا التعرف على 
المردودات الاجتماعية والاقتصادية لهذا الإنفاق » فوجدا أنه فى بداية 
الفتردة الز مت الككومانتك نفسها عدد محدوك من الوظائف و الأنقطة مثل 
الدفاع والعدل والنظام » حيث بلغ متوسط الإنفاق عام 1870 ما يعادل 
8 من الناتج المحلي الإجمالي , إلا أنه خلال الحرب العالمية الأولي 
ومع الإرتفاع في الضرائب لمواجهة نفقاتها » استطاعت الحكومات 
زيادة حجم إنفاقها واستمر هذا الارتفاع ليصل إلي 015,؟ من الناتج 
المحلي الإجمالي بحلول 1920 ؛ ومرة أخرى وعلي أثر الكساد الكبير 
في أوائل الثلاثينيات ارتفعت نسبة الإنفاق لمواجهة تبعات هذا الكساد 
إلي 9021 كمتوسط سنة 1937 وخلال العقود الثلاثة التالية للحرب 
العالمية الثانية زاد الإنفاق العام زيادة كبيرة كانعكاس لمتطلبات الرفاهية 
في ذلك الوقت لتصل إلي 43عام 1980 رغم الصيحات المنادية بعدم 
التدخل الحكومي في بعض الدول في الثمانينيات فقد استمر الإنفاق العام 
ليصل إلي 047/من الناتج المحلي الإجمالي سنة 1994. 

والسؤال الذى يطرح نفسه هو : هل مستويات الإنفاق الحالية تعد 
ضرورية ؟ المدافعين عن دولة الرفاهية يجادلون بأن خفض الإنفاق 
العام سيؤدى إلي تراجع مستوى الرفاهية الاجتماعي » فهل هم علي حق 
في ذلك ؟ 

لاختبار تلك المقولة قام ]راءع122ط21,50م15 بصندوق النقد 
الدولي » بتتبع مدى تحسن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية كنتيجة 
لزيادة الإنفاق العام خلال القرن الماضي . 

وقد وجدا أنه قبل عام 1960 اقترن وجود دور كبير للحكومة 
بتحسن الرفاه الاجتماعي من انخفاض وفيات الأطفال والتوقع العمرى 
والمساواة والتعليم » ولكن منذ ذلك الوقت فإن الزيادة في الإنفاق العام لم 
تقدم سوى مكاسب اجتماعية ضئيلة » وأن الدول التي شهدت زيادة أكبر 
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في الإنفاق لم يكن أداؤها الاجتماعي أو الاقتصادى أفضل من الدول 
الأقل إنفاقا . 

والواقع أنه كقاعدة عامة » فإن الدول التي سجلت أقل معدل نمو 
للإنفاق العام منذ عام 1960 أظهرت درجة أكبر من الكفاءة والإبداع » 
وقد انخفضت نسب البطالة فى تلك الدول » وزادت فيها براءات 
الاختراع المسجلة . ونتيجة حاجة حكوماتها إلي أموال إضافية كبيرة فلم 
تفرض ضرائب جديدة وبالتالي فإن حجم ما يعرف بالاقتصاد الأسود 
يعد صغيرا ( وهو ما يشمل التهرب الضريبي ) . علي سبيل المثال فقد 
قدر حجم الاقتصاد الأسود في الاقتصاديات ذات الإنفاق العام الذي يزيد 
عن 9,050 من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 011؟ من هذا الناتج كدل 
عام 1995 بينما لم يتجاوز 906 في الدول التي قل فيها الإنفاق العام عن 
0 . ش ش 

من ناحية أخرى فقد عقد الباحثان مقارنة بين أداء اقتصاديات 
الدول الصناعية الغنية وأداء اقتصاديات الدول حديثة التصنيع » والتي 
يبلغ متوسط الإنفاق العام بها 9018 من الناتج المحلي » ووجدا أن 
الفارق ضئيل من حيث عدد الطلاب المسجلين في المدارس » والتوقع 
العمرى » ووفيات الأطفال . 

ويرى البعض أن النتائج التي توصل إليها الباحثان يجب أخذها 
بحرص ء فأحد الاعتراضات للنتيجة التي توصلا إليها » أن ارتفاع 
الإنفاق العام منذ عام 1960 كان إهدارا من منظور الأهداف الاجتماعية 
؛ هو تجاهلها أن تكلفة تقديم مستوى معين من الخدمة العامة ارتفعت 
بمعدل يفوق معدل ارتفاع التضخم » ولو ظل حجم الإنفاق كما كان عام 
0 فلا شك أن المؤشرات الاجتماعية كانت ستتراجع . 

والاعتراض الثاني هو أنه من الممكن أن يكون معظم التحسن 

في المستويات الاجتماعية حتي عام 1960 راجعا بالدرجة الأولي إلي 

ارتفاع الدخول وليس الإنفاق . 

وأخررا يرى المطترحيرن أن المقارنة مع النمور الآسيوية قد لا 
تكون عادلة حيث أن انخفاض الإنفاق في تلك الدول يعد مقبولا بالنظر 
إلي العلاقات الأسرية بها » والتي تقوم علي المساعدة المشتركة فيما بين 
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أفراد الأسرة الواحدة » وهو مالا يتوافر بنفس الدرجة فى الدول 
الصناعية .! ْ 

وهكذا وقف المجتمع الرأسمالى أمام طريق مسدود في اقتصاده.. 
وفشلت كل الحلول التى قدمت لعلاج هذه الأزمة على مدى التاريخ 
الاقتصادى وتنوع المدارس المتعاقبة عليه. 


الفصل الرابع 


الطريق الثالث 

ظهرت سلبيات الاشتراكية الديمقراطية في أبشع صورها فيما 
يسمي بالعولمة » التي تفجر بها الصراع الأممي بين دول العالم الثالث 
والدول الرأسمالية في خارج العالم الغربي » والصراع الطبقي بين طبقة 
العمال والرأسماليين بشكل أكبر حدة في داخل هذه المجتمعات . 

وبعد سقوط الاشتراكية وتهاوى الاتحاد السوفيتي » وانتهاء 
الحرب الباردة » انفردت أمريكا بزعامة العالم وخلي بين الرأسمالية 
الفذر بحشة"ودامتعادن مقدر اكه الذنها , 

وتجاهلت البلاد الرأسمالية الانثقادات التى وجهت لها منذ بداية 
القرن » فتطورت إلي رأسمالية متوحشة » تجرى فقط تطبيقا لمبادئ 
الداروينية الاجتماعية » وراء الربح ومزيدا من الربح » تحت شعار 


البقاء للأصلح . وهكذا أنتجت الرأسمالية مجتمعات تتميز بسيادة حكم 
القلة الذرية التي تتحكم في الشن + ومهاءة كوائل القن وار فا مغدلاته 
عاما بعد عام . 


وفي العقدين الماضيين تسابقت معظم الدول الغربية في تطبيق 
أصاليت الحصشضية :وسارت فى ظريق الاقتضداة الكر بسردعة )2 
وكان ذلك استجابة للاتجاهات الرأسمالية العاتية التي سادت الاقتصاد 
الغربي بزعامة أمريكا » ففرضت مفاهيم السوق الواحدة والعولمة 
وحرية التجارة علي العالم . 


6 لتاجخ 6 , أكتسامممء8 عا 
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وقاد هذا الاتجاه في أمريكا رئيسها ريجان وفي انجلترا رئيستها 
تاتشر . ومن ثم تخلي الغرب عن كثير من المزايا والحقوق العمالية . 
وقلضن أو حدامة الضمانات الاجتماعية . 

وتقيحة 'لذلك قكلت الدولة عن كثير مخ التز اماكيدا تجناه الطيقات 
الفقيّرة ويعن خماينة أمنواق العمالة هما أورت القلق فى داخل هذه 
المتحتيغات العنية:". 1 

فإذا أضفنا 0 هذا انهيار نظم الرعاية الاجتماعية في هذه البلاد 
والتي ما وضعت إلا لتلافي الصراع الطبقي الحاد والمكشوف » 
لأدركنا أن المجتمعات الرأسمالية في موقف حرج الآن . 

ولكن ظهرت مشكلة نتيجة هذه التغيرات . فقد لوحظ أن قطاعات 
متزايدة من فئات الطبقة الوسطي صارت هي نفسها تعتمد علي الأجور 
في معيشتها » وليس علي عوائد التملك . ونتيجة هذا التغيير الجذرى في 
خريطة الناخبين تغيرت أهداف معظم الأحزاب 2 بما في ذلك الأحزاب 
المحافظة » ؛ فلم يعد في وسعها أن تتجاهل مصالح الذين يصوتون وإلا 
انصرفوا عنها تماما . 

ونتيجة لوجود مستوى من الديمقراطية السياسية » وبالذات منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية » أن استخدم الناخبون من أبناء الطبقات 
المختلفة صناديق الاقتراع للدفاع عن مصالحهم » ولإقامة توازن بين 
الذين يملكون والذين لا يملكون عن طريق السياسات والقرارات التي 
تتبناها الحكومات المتعاقبة , 1 

وهنا كلهوية معضيلة فت و كل هذه لحتس ةما دكا الن 
محاولة عبور الفجوة بين الطبقات الاجتماعية » بأقل الخسائر الممكنة 
للرأسمالية . فكان هذا وراء ظهور شعار الطريق الثالث . 

والطريق الثالث ببساطة محاولة للتوصل إلي صيغة للسياسات 
الاقتصادية والاجتماعية »براجماتية عملية » تتجاوز الانقسامات التقليدية 
بين اليمين واليسار » وتقوم علي القبول بالمعطيات الاقتصادية » التي 
فرضتها الاتجاهاث الحديثة فى اقتصساد السوق ٠‏ بعد 'انقضاء حقبة 
الحرب الباردة . ومن ثم ظهرت بمظهر الالتزام بتوفير عدالة اجتماعية 
تراعى حقوق العمال والطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل . وتضفى 
وجها إنسانيا علي النظام الرأسمالي السائد . ْ 
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ولا يمثل هذا الطريق الثالث ايدلوجية موحدة بل ربما لايكون 
أكثر من طريق ضيق لحل مشكلات غربية :«ولكن برط تكليمن 7 
الدولة في إدارة الاقتصاد والإجراءات والقوانين التنظيمية التي تتخذ 
شنواء فن: السراسناك الفالية الكومية او حلي المستوى العالف أن 0 
وسط يبر اقتسيذائوات التجو ف و الاتها الفتكهية رست هنا بق مدر 
الالتزامنات الى كفريضتها شحكات الأمان الاعتساعي: الذىاتض شت 
أعباؤها علي ميزانيات الدول الأوربية إبان فترة احتدام الصراع 
السياسي بين الشيوعية والرأسمالية . 

وفكرة الطريق الثالث تقوم علي أن هناك طريقا آخر غير 
الاشتراكية والرأسمالية » اللذين ينتمي إليهما معظم أنظمة الحكم في 
العالم .وتزعم الدعوة كلنتون في أمريكا وبلير في بريطانيا » وكذلك 
الحزب الاشتراكي الفرنسي والالماني . 

وهذا الاتجاه الجديد يدعو إلي توسيع دائرة الملكية الديمقراطية 
الحقيقية من الناحية الاقتصادية » إلى جوانب أخرى من التعدد الثقافى » 
والهوية القومية » ومنع الجريمة » والواقعية الخضراء . ١‏ 

والذى يهمنا في هذه الدراسة هو مبدأ توسيع دائرة الملكية . وهذا 
مادعا إليه حزب المحافظين سنة 1980 حين تحدث عن أهمية تأسيس 
رأسمالية شعبية وإنشاء ديمقراطية تقوم علي التملك . 

فالطريق الثالث يؤمن بأن توسيع دائرة الملكية من شأنه أن يحقق 
الاستقرار السياسى والتناسب الاجتماعى ودرجة أكبر من حرية الفعل 3 
سواء بالنسبة للفرد أو المجتمعات المحلية . وهذا يعني أن الناس ستكون 
لهم درجة أعلي من الاشتراك في ملكية الأماكن التي يعملون فيها . وقد 
يكون ذلك من خلال تملك أسهم في الشركات وغيرها من الهيئات التي 
يعملوخ فييا »متنا يحقق- الديمقر اطبة الاقتصادية , 

وبمقتضي ذلك ؛ فإن الشركات أهميتها أكبر وتأثيرها 
الاجتماعي أعظم من أن تكون مجرد أداة لتعظيم الربح . فالطريق 
الثالث ينظر للشركة باعتبارها كيانا لتوليد الثروة له جذور راسخة في 
المجتمع م لك ل اس د 


عن طريق : 
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1-أن يصبح العمال أعضاء في الشركات التي يعملون بها من 
خلال صناديق تنشأ لصالحهم بما يسمح لهم بممارسة حقوقهم الفردية 
في التصويت وفقا لعدد الأسهم التي يمتلكونها . 

2-أن يحضر اجتماع الجمعيات العمومية للشركات ممثلون عن 
المستخدمين والعمال والمستهلكين . 

3- ينبغي أن يقوم محاسب اجتماعي بتقييم كيف قامت الشركة 
بتحقيق أهدافها الاجتماعية المقررة . 

ويتجه الطريق الثالث من ناحية أخرى إلي تشجيع الملكية 
التعاونية والتي هي صورة من صور توسيع دائرة الملكية في المجتمع . 
وهناك جذور تاريخية راسخة للتعاونية في بريطانيا مثل روبرت أوين 
ورواد نقابات العمال . ْ 

يراط الطوريق القاليك أن التعاونيات شمثل ظريقا قالخا للجلافات 
الصناعية » فهي تقدم ملكية مشتركة » وعلاقات مع المجتمع بغير أن 
تعاني من اليد الثقيلة للدولة . وتقدم أساسا للمبادرة علي المستوى 
الإنساني . 

والطريق الثالث يشجع الأعمال الصغيرة للرجال والنساء . 
ولذلك هو يعارض تدمير مناطق التسويق المحلية ويرفض الأعباء 
المتمثلة فى المنافسة غير المشروعة من قبل الشركات الكبرى . 

ويصحب هذا التحول التخفف من التزام الحكومة بتوفير السلع 
الاجتماعية ؛ ويستبدل ذلك بضمان توفيرها » وهذا يرفع عن الدولة 
كاهل مسؤولية إنتاج السلع الاجتماعية ويعهد ذلك إلي القطاع الخاص . 

كذلك التخفف من أعباء الراعانة | باجتماعيه لفن تمدن بعيدا :لي 
الرأسماليين لما يدفعوه من ضرائب » ويضع ذلك علي كاهل المجتمع 
ويفلسف ذلك فيما سمي بالمجتمعية » والتي تدعو إلي التحول من الدولة 
إلي المجتمع » ومن الإجبار إلي التبرع . 


أزمة الطريق الثالث 

هذا الإعلان الجديد لايقوم علي ثوابت فكرية وإنما يستمد 
منطلقاته من نزعات نفعية ذرائعية برجماتية » وهو المذهب الذى يصيغ 
حياة المجتمعات الغربية منذ بداية ما يسمي عصر النهضة . 
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ويرى البعض أن الطريق الثالث لا يعني شيئا ويفتح المجال 
للسخرية » والبعض يعتبرون أن الطريق الثالث جملة فارغة » فهو لا 
يعني شيئا وهو ليس استراتيجية أو حتي فلسفة أو ايديولجية . وقال 
بعض الخبراء أن أفضل تعريف للطريق الثالث هو أنك تستطيع أن 
تفعل ما تشاء . 

والحقيقة أن الطريق الثالث استجابة لنزعات العولمة. ذلك أنه 
يان أن غهّة الحكومة النشسيطة الفعالة قد انتينى*» على أسساين أن 
القرارات السياسية تتقيد بصورة حاسمة بالتطورات في الأسواق 
العالمية . فدولة الرعاية الاجتماعية لايمكن لها أن تستمر بنفس الطريقة 
التي عملت بها عقب الحرب العالمية الثانية. 

1 ورغم بيع القطاع العام في انجلترا » فإن تحوله من يد الحكومة 
إلى “يد الطيقة ال أسمالية الثى تفلكت الحصحة الكبرى : قضس على هذا 
الهدف . ١‏ علا 

فقد ثبت من التطبيق أن خصخصة المشاريع العامة مثل 
الاتصالات والغاز والمياه » ليست سوى تركيز للملكية في أيدى عدد 
قليل من رجال الأعمال . وخصوصا هؤلاء المرتبطين بمصالح 
الشركات دولية النشاط » وبالرغم أن عددا أكبر من الناس امتلكوا أسهما 
في هذه الشركات , فإن ذلك لم يغير من الأوضاع ولم يتح لهم أى إسهام 

في السيطرة الديمقراطية علي الشركات . 

ولنأخذ مثالا على نتائج هذا الطريق فى انجلترا , فقد دعت اليه 
تازكر ب 2 الشريني ار فل التم سسات »ورهه العتر اضرع حررقه العبدان 
عليه اولا » فقد اكمل بلير بعد تاتشر مسيرتها . 

ولقد كشف المفكرون البريطانيون سلبيات هذا الطريق » فقد ادت 
خصخصة القطاع العام » وخصخصة قطاع الخدمات ؛ الى استيلاء 
القطاع الرأسمالي عليه . وترتب على ذلك استنزاف موارد الدولة 
ومعاناة الجماهير » واتساع نفوذ الرأسماليين حتى اخترقوا المجالس 
النتكفية و الفتلظ ات الفاقرفية و“السواسية ( التنينية »و فسخيويها لخكية 
أغراضها . وكتاب الحكومة الأسيرة تحكى قصة هذه الهجمة على 
الدولة , 1 ا 

إن الشركات, التي استدعيناها لتخدمنا , أطاحت بنا . وهم 
يملكون من النفوذ ما يمكنهم من استغلال الحكومة » واستخدامها لإفساد 
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حياة المجتمع العامة » وذلك لتناسب أهدافها الخاصة . والحكومة 
الأسيرة تحكى قصة هذه الهجمة على الدولة . 

ويبين الكتاب في المقدمة تغلغل الشركات الكبرى في الأحزاب 
التسايفية الإريطانية» الكى فقت تسد علس الشبويل الذي تققييه تلات 
الشركات لمباشرة نشاطها . 1 

في مؤتمر حزب العمال 1999, تعهد توني بلير للمندوبين أنه 
المساواة ة في الثروة بين الجمية . بينما كان واقع الحاضرين في المؤثمر 

يشير إلي التفاوت بين الثروات. لقد كان علي المندوبين ليصلوا إلى 
مكان المنصة أن يشقوا طريقهم بصعوبة عبر ستين مؤسسة تجارية » 
ولذلك اشتكي البعض أنّ المؤتمر عبارة عن معرض تجارى » أكثر 
منه معرض تجمّع سياسي. 

ويذل على ذلك أو الاجتماع على ندوة ( تجديد الذيمقراطية 
لإعادة بناء المجتمعات ) مُوْلَ من قبل شركة تيسكو على نطاق واسع » 
وهذه الشركة ملومة علي بنائها متاجر ضخمة » حيث كثير من 
المواطنين لا يتحملون تكلفة التعامل مع الشركات الكبيرة . 

والاجتماع الثانوي للمؤتمر على ندوة الماك الاجتماعيّة في 
اقتصاد عالمي) كفلته الشركة السويسرية ©7722 التي بنت التوربينات 
لثلاث سدود صن الى أر اس اها رج لوا تسن بايد 


وعندما سْيْلَ الُورد ويتي, وزير في قسم البيئة, عما إذا كان 
العارضون في الاجتماع يدفعون منحة للوزراء , أجاب إنهم لا يدفعون 
للوزراء » وإنما لكل الحزب 1 

إن الشركات, الذى استدعيت لتخدم المجتمع , أطاحت به . 
والدليل أن الشركات توظف مسؤولين سابقين ذوى نفوذ 5 الحكومة 
» ويستخدمونهم في تحقيق مآربهم لدى الحكومة . وبذلك يشيعون الفساد 
في المجتمع . 

واختراق الشركات الخاصة لكثير من المواقع الحكومية المهمة 
من خلال تعيينات لأفراد يدينون لتلك الشركات بالولاء ويعملون أثناء 
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شغلهم مناصبهم العامة لتحقيق مصالحها حتي لو تعارضت مع الصالح 
الغاد 1 
. 
وكين هذا التأثير الضار علي الشركات الصغيرة التي تلتهمها 
الشركات الكبرى وتسد منافذ العمل أمامها » فلا تستطيع مجاراة تلك 
اشركات الساقة يما تقوم به من اختاقات السلطات الحكومية ؛ 


والمشروعات الفردية . 
نظام مبادرات التمويل الخاص الذى صدر في عهد حكومة المحافظين 
في أواخر الثمانينيات » والتي واصلها حكومة حزب العمل » رغم 
معارضتها له وقت أن كان الحزب في صفوف المعارضة . ويقضي هذا 
النظام بأن تقوم الحكومة المركزية بتمويل جانب من الاستثمارات 
اللازمة لإنشاء أو تجديد المرافق العامة ومشروعات الخدمات العامة 
بشرط أن يتمكن المجلس المحلي المختص من تدبير تمويل إضافي 
لاستكمال الاستثمارات اللازمة » وعادة لا يأتي هذا التمويل الإضافي 
إلا من شركات القطاع الخاص » التي تحصل في مقابل الاستثمارات 
التي توفرها علي عقود تمتد لعشرات السنين لإدارة وتشغيل المرافق 
التي أنشأها مقابل مبلغ سنوى يدفعه المجلس المحلي المختص » فضلا 
عما تحققه من أرباح مباشرة نتيجة بيع الخدمات للمواطنين . وأدى ذلك 
إلي ارتفاع تكلفة الإنشاء » واستنزاف موارد المجالس المحلية » وفقد 
جانب كبير من المواطنين وظائفهم لاتجاه الشركات الخاصة التي تتولي 
إدارة المشروعات العامة لتقليل التكاليف وزيادة فرص الربح . وتدفع 
المجالس المحلية مضطرة بموجب العقود لدفع تكاليف إدارة هذه 
المرافق حتي ولو لم تعمل لانصراف المواطنين عنها لارتفاع تكاليفها . 
وقد تحولت السلطة في كثير من مجالات الحياة العامة من الدولة 
إلى الشركات' الكيرى الى تستثمرها لتحقيق مصالحها الخاصلة . وقد 
عد رفن ] الفحصول مقر راك لمتكي كدو الطدرق والفصيد ون : 


م81 01 1ع7مع121 ع012م001 عط]1' ,تماد ع حتامة) ,أمأطمه81 عع دمع ١‏ 
.00 2هالتماعة8/1ة .2-9 .مزم. 
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ومشروعات التطوير العمرانى » وحتى المخططات العمرانية 
ومشروعات حماية البيئة وغيرها من المجالات الحيوية للمواطنين. 

وهذه الشركات ترتبط بشركات ومؤسسات عالمية فى مجالات 
الحياة البريطانية » سواء في الخدمات الصحية أو التعليمية أو المرافق 
العامة » وتأثيرها السالب علي أنماط الحياة والذوق العام . .)! 

ومن اساليب اختراق الشركات للاجهزة التنفيذية تحرير قانون 
في البرلمان الانجليزي سنة 1996م يسمح للشركات بإعطاء هبات 
مالية وقروض لشراء السلع والممتلكات»رغم اعتراض بعض القوي 

وقد وضعت على اينروع الخيل: في "الغورطة الزاكينة لمديئة لندن 
© 8 815 بعد مساعدة البنك لقسم مكافحة الجريمة بعد أن عجز عن 

وقد دفع مكتب محاماة قي ابروا وان لسن رجات يكارية 
المهتمين بمساعدتهم القانونية كمقابل . 

ومن جانب آخر يؤكد الكاتب مظاهر سلبية في غاية الخطورة 
من حيث تأثيراتها علي أساسيات المجتمع الإنجليزى ومنها : تأثير 
الشركات في عمليات صنع القانون وتدخلها لتحويل القوانين بما يتفق 
وأغراضها ومصالحها . وضرب الكاتب أمثلة علي ذلك . 

فقن بعذلت : الحكومة تقادانة لقان عنقا تخلت صن تامين حر 
للمساومة إجمالاً في مواجهة أصحاب العمل . وحددت مستويات متدنية 
كحد أدنى للأجور , بينما تمت تخفيضات فى ضريبة الطاقة 
للصناعات الكثيفة الاستخدام لها . 1 

وفي يناير 2000, استجابت الحكومة للشركات فأسقطت خططها 
لمشتروع شغيل للعمال ليعضن الوؤفت:. وتعيدت الحكويدة للتبركات 
عدم العودة لهذا المشروع ثانية . 

وفي القانون الجديد للتشغيل » أصر توني بلير علي وضع خط 
تحت إصدار قانون علاقات العمل » بحيث أصبحت قوانين العمل فى 
بريطانيا أدني قوانين و ا 


أ د.. علي السلمي . الآهرام ص 18» 2002-8-22م 
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الخارجيّة لسّتيطرة الشركات علي بريطانيا, وهذه بيانات بسيطة وأولية 


الباب الثاني 
الأدوات والسياسات المالية الشرعية 


مته غ8 01 مع له'1' عغ012م 001 عط" ,ه51 عكتامة) ,أملطمه]38 عع رمع ١‏ 
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لم تتحقق كفاءة الاقتصاد في الغرب كما رأينا رغم ما بذل من 
جهود وما حدث من تجارب . ذلك لما شاع في السوق من الحرام 
كالاحتكار والربا والمضاربات (القمار) . ومن ثم اتسع دور الدولة 
لتعويض هذه السلبيات , فزادت النفقات عن الحد الأمثل » ولم تؤثر 
الثأثين المطاوي والمعوطن ازنادة السدواقيه.. 

وحصل العالم الثالث . ومنه العالم الإسلامي » علي استقلاله 2 
ولكن تركه المستعمر مطحونا بالتخلف , ولم يجد حوله إلا هذه المناهج 
السلبية + فاتنتعان أسالبيها و ادو اقينا فن التنمية: والرهاية الاجتماعية . 
وكان أن أصابه بلاء سلبيات النظام الغربي مع بلاء ما ورثه من 

وف :هذا لفقم لح يشتمم العتالم المسلم نكبووها مه 
للنهضة » يعتمد فيه علي جذوره وقيمه وعقيدته . فتحرك دائما في دائرة 
الإحساس بالدونية من الغرب ٠‏ وذلك رغم إذلاله له واستغلاله أبشع 
استغلال ولم يعتبر بماقام به الغرب من نهب لثرواته » فظل الغرب 
مصدر إلهامه ومعقد رجائه وموطن مثاله . 

والسؤال هو : هل تملك البشرية مخرجا من هذه الأزمة؛ 
وبالتحديد في نطاق إدارتها المالية ؟ 

هذا سمكن !ذا :ا زتيظ يخطلة: التصبويني ناز الافتضياة:» وإعاذة 
صياغة النظام الاقتصادىء والامتداد إلي جذورنا فى إعمال أدوات 
وأهداف السياسات المالية والنقدية. فمن الواضح أن الخلل لا يكمن في 
إكراءات قصينة الأخل لت اكد ا أساسية تذهب إلي أعماق 
عللنا الاقتصادية . وعلاج الاضطرابات الاقتصادية بالطرق الروتينية 
المعهودة قد يحدث بعض التغييرات»فكان علاجا لأعراض العلل وليس 
لأسبابها . وقد نتج عن كل أزمة قيام مؤسساتءجاءت بحلول مؤقتة 
للأمد القصير » ولكنها في الوقت نفسه خلقت المزيد من العلل التي لم 
تظهر آثارها إلا بعد مرور فترة . 

ومن ثم لزم التنبه إلي أن إلف الواقع ومعاناة التغيير » يجعل 
البعض أسير قناعة استحالة التغيير » فرجل الفكر الذى تعود علي أخذ 
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ظاهرة الضرائب كأداة للسياسة المالية » وظاهرة سعر الفائدة كأداة 
للسياسة النقدية » يصعب تحرير فكره من ضغوطهما » وتصور العمل 
يذونهنا* .و الخال كذلك:«النسية” للمسؤول. الغالى أو “المصبوفى 
والتحرر من إسار الإلف هذا يحتاج إلي همة الأفذاذ علي المستوى 
ا [ 

إن العلاج الجزئى لأى من أعراض الأزمة غير فعالء ولابد أن 
تتضح الرؤية ابتداء لمعرفة السبب الحقيقى للأزمة» ثم ننظر بعد ذلك 
إلي العلاجات الجزكية. 
والأولوية تبدأ من القطاع الخاص » فإن تحريره من السلبيات يوفر 
كثيرا من الجهد والمال غلي الحكومة » وأزمة القطاع الخاص لاتكمن 
في وجوده ابتداء » وإنما في تلوثه بالاحتكار والربا والقمار . وليست 
المشكلة أيضا في القطاع العام » وإنما في أسلوبه ونطاقه المترتب علي 
قصور القطاع الخاص وانحرافه . 

رهها | رح دي تر كد لقنن ال ارول ان تهات 
اقتصادية جذرية حقيقية للأدوات الفاعلة في جسم المالية العامة للأمة» 
بعد أن ظهرت بوضوح سلبيات الأدوات الوضعية إيرادا ونفقه ‏ 
وتعقيدها الأمور وسلبياتها الجانبية . 

ونحن نؤمن » أن الخلاص يرجي فى رؤية فقه الاقتصاد العام 
الإسلامى » التى قامت عليه أمة كانت خير أمة أخرجت للناسء» 
وحضارة لم تشهد الإنسانية لليوم لها مثيلا. وذلك تحقق بأدواته الممثلة 
فيمتا افثر ضيه اللدقى الفحباملات :»رفي نبانياةة الذايكية من مقاضيدة 
الشرعية » وما أمر به من واجبات وما نهي عنه من حرام في قطاع 
التعاملات الغالية: 
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الفصل الأول 
الأدوات المالية الشرعية 

بينا أن الأدوات المالية تنبثق من قاعدة عقيدة المجتمع؛ التي 
يقوم علي أساسها موقفه من الكون والحياة ورسالته فيه . والعلمانية 
الغربية التي تستبعد طاعة الله في الأمور الدنيوية ##وتؤله االإنستاق في 
الأرض » وتحصر الدين في نطاق الآخرة » أعطتنا أدوات الضرائب 
من ناحية الإيراد » والتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعى » من 
ناحية الإنفاق » علي أساس أنها علاقة تعاقدية بين المجتمع والحكومة . 
والاشتراكية التي تؤله المادة » وتفسر حركة الحياة علي أساس الصراع 
٠‏ أعطتنا أدوات التأميم من ناحية الإيراد والدعم من ناحية الإنفاق. 
وشهد الواقع بسلبيات هذه الأدوات . 

والإسلام يقيم نظامه علي أساس مفهوم الاستخلاف » وتنبثق منه 
فريضة الزكاة في جانب الإيراد » ومصارفها المحددة في جانب 
النفقافة. 1 1 

وكان لابد لذلك من أن يعاد النظر جذريا في أدوات النظام 
الوضعي التي سببت هذه الأزمة. ولما كانت الأداة المالية الرئيسة في 
النظام الوضعي هي الضرائب ٠‏ والأداة الرئيسة في النظام الإسلامي 

هي الزكاة » وحيث أن الإسلام يأمر بالزكاة وينهي عن الضرائب 
ا ؛ فيعتبر هذا نقطة الخلاف الرئيسة بين النظامين . 

ومن ناحية المصارف ٠»‏ فالرعاية الاجتماعية في الغرب تقوم 
علي أساس الاشتراك أما في الإسلام تقوم علي أساس الحق .ولم يعرف 
التاريخ قتالا من أجل الفقير إلا في عهد أبي بكر ع٠‏ حين قاتل مانعيها . 
وذلك في الوقت الذى كان يغط فيه العالم فى خمار الجهل والجاهلية؛ 
ولم ينفعه فلاسفة ولم يزودوه بأى نظام مالى يحقق كرامة الناس. وظلوا 
على هذا لحال إلى أن احتكوا بالمسلمين فى الأندلس وصقلية» فاستيقظوا 
على إنسانية الإسلام ورعايته فى نظامه المالى الأصيلء, فأخذوا حتى 
اليوم يحاكونه فى فجاجة بنظمهم التأمينية التى لا تسمن ولاتغني من 
جوع. وبنظرية المنفعة الغامضة محاكاة لأصل المصالح المرسلة 
المنضبطة للفقه المالكى فى الأندلس. 
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بيت المال 
يعرف البعض بيت المال فيقول: (لا يخفى أن بيت عبارة عن 

الجهة له عن المكان» وجهات أموال بيت المال: الخمسء» والفىء» 
والخراج» والجزية. وعشر تجارة الكفار إذا دخلوا دار الإسلام» ومن 
مات من غير وارث؛ ومال من أيس من معرفته؛ فهذه جهات أموال بيت 
المال '. 

ومن القواعد الأساسية للنظام المالي في الإسلام صيانة حقوق 
الملكية . ذلك واضح تماما فى القرآن والسنة. يقول الله تعالى:( ولا 
تأكلوا أَمْوَالَكُم بَيْتَكُم بِالْبَاطِلٍ 0 

ومن القواعد الأساسية في النظام الاجتماعي الإسلامي سداد حد 
الحاجة للناس حرباً للفقر والفاقة عن طريق الزكاة وإعادة توزيع الثشروة 
حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء. 

ويترتب على القاعدة الأولى أنه يحرم أن يؤخد من مال غنى أى 
جعل دون عوض له. 1 

ويترتب على القاعدة الثانية أن فى المال حق.. يؤخذ من مال 
الأغنياء ليرد على الفقراء وهو الزكاة. 

ومن كلا القاعدتين لا يجوز أن تصرف الزكاة لغنى. ولا مجال 
للضرائب فى وظيفة الرعاية الاجتماعية» ولا فى وظيفة إعادة توزيع 
الدخولء لأن الزكاة تكفلت بهماء حتى لا نجد أنفسنا داخلين فى نظم 
معقدة وفى مظهرية سطحية لإعفاءات وتخفيف الأعباء حيث الزكاة 
كفلت ذلك كله. 
بين ضريبة الثروة والزكاة 

وقبل العرض التفصيلي للأدوات الشرعية المالية يجب التنبيه 
إلي عائق نفسي وثقافي » فالبعض يتصور أنها تاريخ خ قديم يستحيل 
تطبيقه » والبعض يرى أنها لاتكفي للقيام بمستلزمات الدولة العصرية , 
ولهذا نكشف عن إعجاز هذه الاآدوات » ونرفع الغمام عن أعين الغافلين 
»؛ وإزاحة الغبار عن عقول من استسلم للغزو الفكرى الغربي . 


' تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال- أبو يكر البلاطنسى- تحقيق فتح الله الصباغ 
ص 139» 140. 
2 سورة البقرة : آية 188. 
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وإذا تحدثنا عن ظلم الضريبة بشكلها الحالي ودعونا لتعديل النظام 
الضرائبي من جذوره تصور البعض أن ذلك حديثا مرسلا تعوزه 
العلففة و:فتصيط رن لادسمقتهاه لما المالية العامة الخوتيق' المعاكركين 
الذين انتهت بهم أبحاثهم وتجاربهم إلي مثل ما ننادى به مما فرضه الله 
لإصلاح حال العباد. 

ونحتج هنا لذلك بأقوال علماء المالية المعاصرين . فهي مقدمة 
ضرورية لنفرغ بعدها لتفصيل الأدوات المالية الشرعية . 

فالاقتصاديون المهتمون بجانب العرض »؛ أى عرض السلع 
والخدمات » يرون أن الضرائب العالية تقتل حوافز العمل والإنتاج » 
وتنعكس بذلك علي شكل نقص في الناتج القومي » فنقص لحصيلة 
الضرائب الكلية بالتالي. وسموا هذه العلاقة بمنحني لافر . وقد 
امنتكدية حكومية الو لآيات المتسلة - فى ينه ريضات: شذد الفلسقة 
أساسا لتخفيض الضرائب سنة 1981 » سعيا وراء زيادة الإنتاج 
وخفض التضخم . ! ا 

ولنبين معجزة الزكاة علينا أن نستعرض مساهمات عصرية جادة 
من العلماء الغربيين المعاصرين ؛ الذين قارنوا د بين الضريبة علي 
الدخل » وهي أساس النظام الضرائبي المعاصر » وضريبة الشروة 
الصافية التي تقترب في مضمونها وشروطها من الزكاة . 

ويفرق الإقتصاديون عادة بين التيار والرصيد. فالتيار يتغير و 
يرتبط بالزمان » ويتغير معه . ولا يمكن تعريفه إلا بربطه به . فيقال 
دخله فالأسبوع أو فى السنة. أما الرصيد فهو متغير ليس له بعد زمنى؛ 
ويمكن قياسه لذلك فى لحظة معينة» فيقال ثروة فلان كذا فى يوم كذاء 

وضرائب الدخل + تعتبر تيارا + بيئما تندر على الثرؤة ؛ التى 
هى رصيد . ليس له بعد زمنى . فضريبة الثروة ترجع إلى قيمة 
الأصول التى جمعها شخص فى لحظة معينة. 

وفى الفكر المالى اليوم تفضيل كبير للضريبة على الثروة كدافع 
للتنمية ووسيلة فعالة لتوزيع الثروة» بعد فشل الضرائب على الدخل فى 


4 ,823-833 .مم ,/إ1008 لإلامممع8 مععد]8 عط1' ,تعللتطء5 .2 .8 ١‏ 
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تحقيق ذلك؛ وهذا النظام اهتدى إليه هؤلاء العلماء بعد تجارب كثيرة 
سلبية النتائج . وهو ما دعا إليه الإسلام كأساس لنظامه المالى ممثلآ 
فى الزكاة. 

ويعرض أحد علماء المالية العامة الغربيون ضريبة الشروة 
فيقول : 

)علينا الآن أن نتساءل عن مبررات استخدام الضريبة على 
الثروة. هناك عدة إجابات نقترحها: 
أولاً : إن ضريبة الثروة تساعد فى تصحيح بعض المشاكل التى لا يمكن 
تجنبها من نظام ضريبة الدخل الشاملة. ولنتذكر أن كل عائد رأس 
المال» تحقق أم لم يتحقق» يرجع إلى قاعدة ضريبة الدخل الشاملة. وفى 
الواقع من المستحيل فرض ضريبة على العائد غير المحقق. ويمكننا 
معالجة ذلك عن طريق فرض ضريبة على رأس المال الخاص بهذا 
العائد. وحقيقة تكون الثروة عند نقطة معينة شاملة لعائدها أو الخسارة » 
على مدى عمرها. 
ثانياً: كلما زادت ثروة الفرد كلما زادت قدرته على الدفعء إذا بقيت 
الأشياء الأخرى » ومنها الدخل » على ما هى عليه . لهذا كان لابد من 
فرض ضريبة عالية على الأغنياء . لنفرض أن بخيلاً جمع ثروة هائلة 
من الذهب المخزون التى لا تدر أى دخلء فهل نفرض عليه ضريبة 
على الذهب المكتنز؟ 

البعض يعتقد أنه مادام هذا البخيل » غير خاضع لضريبة الدخل » 
بينما يجمع الذهبء, فلا يمكن فرض ضريبة أخرى عليه . والآخرون 
يناقشون أن هذا الذهب يولد منفعة » ولابد أن يخضع للضريبة . وعلى 
أى حال لنتذكر أن القدرة على الدفع منطقياً تتصل بصافى الثروة بعد 
خصم الديون 
ثالثاً: فرض ضريبة على الثروة تقلل من تركز الثروة . وهذا مرغوب 
فية اجتماغيا وسياسياً. كما رأينا من قيل أنه من الحبعي فيان الشذخل 
بدقة فإن أحسن التفديرات تبين أن توزيع الدخل فى الولايات المتحدة 
غير عادل. والثروة يمكن قياسها بدقة أكثرمن الدخل... وفى دراسة على 
سنة 1960 تبين أن 9/06 من الأغنياء يملكون 057,! من الشروة فى 
م ل ل 
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الديمقراطية السياسية» ورغم أهمية الموضوع فإنه لا يدخل فى هذه 
الدراسة. 
وأخيراً: ضريبة الثروة هى مدفوعات للمزايا التى حصل عليها 
مادَك الثرؤة من الدولة: حيث الدولة تحميئ أماذك المواطنين .و هذا 
مقابل ذلك. فضلاً عن أن الدولة تقوم بالإنفاق ٠‏ الذىء؛ يفيد الأغنياء 
أيضاً . فإذا بنت الدولة وصانت طريقاً يمر على مخزنى » فإنها قدمت 
منفعة لى لابد أن ادفع مقابلها . 
ولنلخص ذلكء إن ضريبة الثروة تفرض لسببين: القدرة على 
الدفع والنفع المستفاد. و هذه أسباب مقنعةجدا '. 
ولنتنبه إلي أنه أننا لانعني بضريبة الثروة الصافية ما ينصرف 
إليه الذهن حين الحديث فى المجتمعات المعاصرة عن ضريبة الأطيان 
والمبانى وتحسب نسبة على قيمة الأصل. فليس مقصود العلماء ذلك » 
وإنما يقصدون ضريبة علي صافي الثروة جميعها » بعد خصم الأصول 
الحائقة 6و اليو ق المسككفة على مويو ,فيج رفاسن عدر ين الفمة 
الصافية » ووعاؤها الفرق بين أصول الممول وخصومه؛ وهى تطبق 
فى بعض بلاد العالم. 
وقد بين مسجريف هذا الفرق في عرضه فيقول : 
) إن ضريبة القيمة الصافية (عره1' :ه77 غ716) تختلف,فى نظام 
كتزااب راس السبال: حك طتريبة الاملات.فى أن الأو لى التضصل بقدوة 
الكمر ل اما الكافية فتوحة ماعبان' الميتكفاك من حدمات الذولة و التي 
ترفع من قيمة الأصل. 
وقد كان أغلب رؤوس الأموال فى الماضى قطعان ماشية فكان من 
الفتول اكد ستبوييه على و من الما امنا الو +الطقير رقن رخلبهدا علش 
الدخل:ونقدية لا عينية» فيصعب تصورها فى الأذهان المعاصرة. ولكن 
عن طريق ضريبة القيمة الصافية»وهى التى تؤخذ على صافى الأصول 
بعد استبعاد الخصومءفإن الأمر يصبح أيسر وأعدل فى توزيع الدخل. 
وتستعمل ضريبة القيمة الصافية فى سبعة عشر قطراً منها ألمانيا 
الغربية وسويسرا والهند ودول أمريكا اللاتينية» وفى معظم هذه البلدان 
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تفرض هذه الضريبة على الأشخاص الطبعيين» وفى بعض الدول ومنها 
ألمانيا الغربية والهندءتؤخذ من الشركات أيضاً. 

وتعريف الأصول الخاضعة للضريبة تشمل المادية وغير المادية؛ 
وفى معظم الحالات تخصم الديون»والبعض يسمح بخصم الالتزامات 


إعفاءات» والمعدل إما أن يكون نسبياً 091 وأقل أو تصاعدياً حتى 
5 
والبلاد التى تفرض هذه الضريبة تفرضها على المستوى 


على الإيراد الصافى أقل من 905 وتساهم هذه الضريبة فى تغطية 
قصور ضريبة الدخل.. خصو صا فى البلاد المتخلفة التى يصعب فيها 
دون لشفل ران المالدى تستعيل كاذ تمعكيدةة الصيرة 
طتريية الدخل 1. 

وإذا كانت دول يقوم نظامها الضرائبى على 901 ضريبة على 
صافى رأس المال وأقل من 905 ضريبة على الايراد الصافى. 

والزكتياة تقحوم ها على 902:5 فلح واس المجتال 

المتداول»و علي الدخل من الحاصلات الزراعية من 5 إلى 9010 حسب 
تكلفة الرى. ‏ 

يقول مسجريف: ( لنفرض أولاً أن هناك ضريبة قومية حقيقية 
علي كل الأصول الرأسمالية.. بافتراض أسواق كاملة للأصول 
الرأسمالية وعوائدهاء فإن 9/5 ضريبة على قيمة رأس المال يمكن 
ترجمتها إلى. ضريبة عن الدخل الناتج عن الأصل الرأسمالى» لنفغرض 
أن أصل قيمته 1000 دولار له عائد سنوى 100 دولار بمعدل عائد 
سنوى 010 فإن ضريبة 9/05 على قيمة رأس المال هى 50 دولاراً. 

فإذا عبرنا عنها كنسبة من العائد فإنها تكون 9050 من الدخل 
و05 ضريبة على رأس المال. 

فهى تعادل 9050 ضريبة على الدخل إذا كان العائد 9010 ,2 


ععناعة:2 لمة '1معط1' ,ععصمصلط عتاطوط و عتتوتع 8/5 .8.م ,عكومع705 .ع ١‏ 
460-77 .2.2 1 .م0 
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فلماذا نسلم بكفاية النظام الأول» ولا نتصور كفاية النظام الثانى؛ 
رغم أنه كما نرى أعظم إيراداً؟! 

نأخذ مثالاً نقارن فيه بين فرض الضريبة وفرض الزكاة. لنغرض 
أن رأس المال التجاري 10000 جنيه والضريبة تؤخذ بمعدل 9/025 
ومن المعلوء أن الريية تؤحد منن الكل والر كاه فوبخد فين الدحل 
وأ المال المتداول. :ونقارق ثلات حالات: 
(1) فإذا كان الربح 9010 فإن إيراد الضريبة يكون 
250-250 جنيها.. 

أما الزكاة فتؤخذ على رأس المال المتداول بالاضافة إلى الأرباح 
التى هى 1000 جنيه.: 

فتكون الزكاة 11000 << 902.5 - 275 جنيها. 

وهى تعادل 9027.5 من الضريبة علي الدخل . 

(2) وإذا كان الربح 9030 كانت الضريبة 3000 9/25- 
0 جنيها. وكانت الزكاة 13000 902.5 - 325 جنيها. 

(3) وإذا كان الربح 905 كانت الضريبة 500 ا 9025- 125 
جنيها. وكانت الزكاقحت 10500< 902.5 - 262.5 جنيها. 

ونلااحظ هنا: 

1- تكاد تتساوى نسبة 2.5 90 زكاة على المال والدخل مع نسبة 
5 ' ضرائب على الدخل حيث يكون العائد. 9010. 
2- تزيد ضريبة الدخل عن الزكاة إذا ارئفعت نسبة العائد عن ذلك؛ 
وعادة ما يكون ذلك دليلآً على الرواج وغنى الناس وقلة المحتاجين. 
3- تقل ضريبة الدخل عن الزكاة إذا انخفضت نسبة العائد عن ذلك» 
وعادة ما يكون ذلك دليلاآً على الانكماش وحاجة الناس. 

ويعدد مسجريف الصعوبات التى تواجه ضريبة رأس المال بما 

يلى: 
1- قواعد الضريبة: ضريبة صافى رأس المال ترتبط بالقدرة على 
الدفع» وهنا يجب فرضها على الأشخاص لا على الشركاتء؛ ذلك لأن 
أرباح الشركات توزع على ملاكها... كذلك لابد من خصم كل 
الالتزامات. 
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2- قياس القيمة الصافية يتطلب تماثل الأصول الخاضعة للضريبة؛ 
وتباين طلبات المديونية» وباختصار تتطلب ميزانية سنوية تدون بها 
أصول وخصوم الممول. 
3-صعوبة التوضيح بالمقارنات الإحصائية لأنه بينماتتوافر إحصاءات 
عن توزيع الدخل فإن إحصاءات توزيع الثروة غير دقيقة ! . 
4-ولابد أن تطمئن السلطات على ظهور كل الأصولء وهناك مشكلة 
تقويم الأصول الثابتة» كالمبانئ والآلات بعد خصم الاستهلاكء بينما 
عروض التجارة تقوم حسب سعر السوق. 
وليس من العجيب أن تنتهى هذه الضريبة إلى ضريبة على 
الأموال الحقيقية فقطء ولكن هذه العقبات ليست عقبات لا يمكن التغلب 
عليها. 0 
وإذا رجعنا إلى شروط وجوب الزكاة نجد أن الديون تخصم. 
والزكاة حولية وشاملة» وتؤخذ على رأس المال المتداول والأرباح فى 
ميزانية سنوية» فلا تحسب الأصول غير الإيرادية ولا الأصول 
المعنوية. 
وتقويم الأصول المتداولة هنا بسعر السوقء وهذا كفيل باستبعاد 
أثر التضخم ولن تؤثر مشاكل الأصول الثابتة إذا كان وعاء الزكاة هو 
الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة» ثم إنها تحسب على 
الأموال السلعية والنقدية معاء» ويعفى منها من لا يملك النصاب. 
والإسلام حين يحدد زكاة رأس المال يعفى الثابت كالمبانى 
والأراضى والآلات إذا لم تكن للتجارة» لأنه متناقص يظهر فى الإنتاج. 
وذلك يشجع على الاستثمار فيه. ويفرضها على المتداول من النقود حتى 
العروض لأنها قابلة للاكتناز. ويأخذها حين تحقق النماء بحولان الحول. 
الربح فهى على الدخل. 
وماتحصل من إيجار من المبانى والأراضي وغيرها من 
الأصول فسنرى أنه يضاف إلى الثروة المتداولة ويفرض على المتبقى 
عنده بعد حولان الحول الزكاة. وسنرى أن أخذ الزكاة على رأس المال 
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الثابت ثم أخذها على الناتج يؤدى إلى ازدواج الزكاة» لأن الرأسمال 
الثابت يستهلك ويظهر عطاؤه فى قيمة المنتج. وقد نهي الإسلام عن ثني 
(ازدواج ) الزكاة . 

والزكاة تؤخذ على الأراضى والمبانى وغيرها من الأصول فى 
حالة ما إذا كانت للتجارة فتقوم عند حولان الحول. 

فالزكاة تفرض على صافى الثروة المتداولة بعد حولان الحول 
وخصم الديون» وذلك ما كان يتمناه صاحب التحليل السابق ولكن بعد 
إعفاء الأصول الثابتة. 

وهذه المناقشة تنادى بوضوح لا يخفى على القارىء بمطلب 
عالمى هو استبدال الضرائب بالزكاة. 

فس شفايك:اأذذكاة توك عد اهل النفة كوم افقامل: الررهافة 
الاجتماعية ولا يسمي المقابل زكاة » رعاية لحرية العقيدة حيث الزكاة 
عبادة إسلامية . وتفرض بنفس نسب وأوعية وشروط الزكاة. 


وللبعض مفاهيم خاصة بالنسبة للموقف من المشروع المالي 
الإسلامي نستطيع أن نلخصها فيما يلي : 
1-.يرى البعض أن الزكاة بنسبها وأوعيتها ونصابها وشروطها عموما 
إلزام بما لا يلزم » فهي ليست توقيفية » وإنما تخص عصرها . 
والضرائب والتأمينات الاجتماعية اليوم تقوم بمهمتها . فيصبح من 
التزيد محاولة تغييرهما بالزكاة ومصارفها . ونتيجة هذا الرأى هو 
إزاحة الشريعة لحساب الأنظمة الغربية الوافدة رغم ما بها من سلبيات . 
2- فريق يرى أن الجاهلية تعم الناس » والأمر يحتاج إلي إدخال الناس 
ابتداء في الإسلام 4 والإنشغال بالتطبيق العملي للأنظمة عبث نتيجة عدم 
فهم المتطلبات الحركية لإقامة الإسلام . وهذا الرأى مرفوض فالإسلام 
موجود فى قلوب الناس »“محددة أحكامه » لايجوز تعطيل أى منها إلا 
لضرورة ٠‏ وما لا يدرك كله لا يترك كله ٠‏ ونهاية هذا الرأى إلي 
تعطيل عمل الشريعة كالرأى السابق . ْ 
3- فريق يرى أن تربية الناس علي الإسلام لا بد أن» يسبق تطبيق 
التشريع . فالناس غارقون في المعاصي والجهل » والفساد يعم الواقع . 
والتطبيق يؤدى إلي شهادة باطل علي هذه الفريضة . وهذا الكادم مودورد 
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لأنها أمر غيبي لا يعرفه إلا الله ولا يمكن قياسها . والشريعة هي وسيلة 
التربية المضمونة لا آراء البشر » والزكاة لها من الضوابط ما يمنع 
تحريفها أو استغلالها . 

4- يستهوى البعض آراء بعض الفرق الإسلامية في أخذ الخمس » 
وهو كان علي الغنائم ويفرض علي الركاز ؛ والخطأ تعميمه علي الدخل 
. وأصحاب هذا الرأى يحاربون بشدة أى تعريف وتوضيح بدور الزكاة 
المالي . 

وهناك بعض القواعد الأساسية التي يجب الإشارة إليها: 

1- أن الزكاة فريضة ء ولا يمكن تبرير تعطيلها بأمور منطقية » ولا 
2- أن بعض الدول تطبق أنظمة هزيلة للزكاة » وتكتب مشاريع 
الهيكل الصحيح لها ضرورى لتبرئة الإسلام من هذا القصور ٠‏ وإقامة 


الححة نعلي الممتتعين . 
اتات ع عه امقامو ا واسلر لي 


4- أنه يلزم الدعوة بأوامر الله » وإقامة الحجة علي فضلها » وإظهار 
سلبيات النماذج الوضعية » وإبراز إعجازها » إنما هو دعوة بآية من 
آيات الله , 

5- والزكاة لايمكن تحصيلها إلا بالدولة ٠»‏ القادرة علي الإلزام 
والتقدير والخرص ٠»‏ لهذا نص الشارع علي سهم العاملين عليها » 
فضلا عن أن معرفة أحوال الناس الاجتماعية لا يحق إلا للدولة البحث 
عنها . فهي وظيفة دولة » حيث يتم الأخذ والفحص والبحث الاجتماعي 


ويمتنع تحريكها من موقعها حتي تكفي أهلها » فلا يتيسر لأحد استغلالها 


7- وتملك للفقراء في حينها » ولو كانت رعاية طبية أو تعليمية » فلا 

نوحة مكائلها © وتكاليف القيام بهذه الخدمة تحمل بعل الزكاة » فلا ييكن 

لأحد استثمارها لمصلحته . 

8- كما أن نسبها محددة ومصارفها محددة فلا يستطيع أحد إنقاصها 
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أو زيادتها أو تغييرها . يقول رسول الله ع :أنا قاسم أضع حيث 
أمرت .1 
9- ولا تختلف الأساليب الإدارية في تحصيل الزكاة عنها في 
تحصيل الضريبة » من حساب وتقدير وعقوبة للمتهرب » يقول رسول 
الله م في الحديث الصحيح :من أعطاها مؤتجرا فله أجرها » ومن أبي 
فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا » لايحل لآل محمد ع 
منها شئ .2 ْ 
0- وتمتاز الزكاة بالعدالة فهى تأخذ ربع العشر على الثروة الصافية 
كعروض التجارة والأنعام والنقود وحسابات البنوك. ويشترط لأخذها 
قدرة الممول وعلامته ملكية النصاب الفائض عن حوائجه الأصلية فى 
نهاية العام . كما تشترط نمو المال فلا تؤخذ إلا بعد حولان الحول 
المحقق للنماء بالقوة أو الفعل . 
1- وهي تؤخذ من وسط المال لا من خياره ولا من أراذله.رعاية 
لكل من الممول والمستحق . ويشترط الملكية التامة للوعاء » ولهذا 
يخصم من الوعاء الديون» ويعفي رأس المال الثابت كأثاث البيت 
وسيارة الركوب ٠‏ كذلك أدوات الحرف وآلات المصنع وما يقوم عليه 
المشروع من أرض وعقار » كما يعفي عاد عدار ردن العانب 
الذى يصعب الحصول عليه . وفضلا عن ملاءمتها للمول فإنها تحقق 
اليقين حيث النسب توقيفية لا يمكن لبشر أن يزيد نسبها سيا مما 
يؤدى إلى اطمئنان الممولين. 

ويتحدد دور الدولة المالى في نطاق الحاجات العامة بتحقيق حد 
الكفاية لكل فرد في الأمة ليتحرر كل مسلم من عبودية الخوف والجوع. 
وبين الإفراط والتفريط في النظم الوضعية؛ يشرع الإسلام للإنسانية 
طريق الفلاح» بعد قرون من التجارب أشقت الانسانية أيما شقاءء في 
مجتمع حر لا قسر فيه ولا إرغام» رحيم لا فقير فيه ولا محتاج» عادل 
لا محتكر فيه ولا مراب. 

ويخصص الإسلام لمصرف الرعاية الاجتماعية إيرادات 


' رواه البخارى ج 4 ص 103 
7 الألباني » صحيح الألباني ج 2 ص 514 
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القررينة :إل المفيقة ورور سين الناحية إلى الهو الأيقية الانتكناء 
الذاتى. ويرتب الإسلام سلم التكاقلك. 000 

ويمهد الإسلام لهذه الفريضة حيث يبدأ بتربية الفرد على 
الاعتدال حتى لايحتاج» ثم يجعل الأسرة محصنا لهذا التكافل بتحديد 
الحقوق والواجبات بين أفرادهاء فيجعل حق النفقة تبادليا وبينها وبين 
الأصول والفروع » ثم بعد ذلك يقوم المجتمع بالتراحم بين أفراده » عن 
طريق الصدقة والوصية والكفارات والوقف وغير ذلك . وأخيرا تلتزم 
الدولة بكفالة حد الكفاية لكل فرد من المجتمع» حتى لا يكون به فقير ولا 
مسكين. وهى حين تعطى حد الكفاية» إنما تقصد كفاية العمرء فإذا كان 
العامل محترفا أمدته بأداة الحرفة أو علمته حرفة جديدة وأوجدت له 
فرصة عمل . وإذا كان التاجر مدينا سدت عنه الدين في غير معصية 
دينه» حتى يقف على قدميه من جديد . وحتى تتحقق عدالة التوزيع؛ لا 
يعطى منها غنى ولا قوى مكتسب... 

وهكذا تتنوع مصارف الزكاة الوظيفية» فقد تكون اجتماعية اذا 
كانت نفقة تحويلية للفقير» وقد تكون اقتصادية إذا أعانت غارم أو مدت 
مكتسب بأداة حرفة أو فرصة عملء وقد تكون عسكرية حين تجهز 
غازيا في سبيل الله . وقد تكون إدارية حين إعطاء أجر العامل » وقد 
تكون مقياسية إذا كانت لتأليف القلوب على الإسلام أو تحرير الرقيق 
من أناس أو شعوب. 

هذه مفارقة سريف ييف الذكاة والتاميقات الاجتباعية 

تأمينات اجتماعية زكاة 
*تأخذ قسطا لا يراعي القدرة » فقد | *لا تؤخذ الا امن غني يملك 
يكون الدافع لا يطيقه النضنات 


الاشتراك دون النظر للحاجة ال 


*لا تراعي الا المشتركين *تعتبر حقا لكل فقير ومسكين 
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اتيتشييا الدولك: مصدر) اكير اذ 
والادخار 


*يأكلها التضخم النقدي وهبوط 


نطاق التدخل المالي للحكومة 


*لا تكفل الا المحتاجين وتملك لهم 
فورا 
*لا يؤثر فيها التضخم حيث لا 


ارتباط بين قسط وتعويض 


*#حق معلوم للفقير والمسكين في 
مال الغني 


وهذا الاسسلو ب المالى فى فصل الإنتاج العام عن الحاجات 


المزرظوور الظلماء » جنبأ إلى جنب مع ضمان الدولة توفير 


والحاحاكت: 


بز العساؤوات 


والنظام المالي يتقيد بمبادئ محددة لدور الدولة : 


-1 


التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية للفقراء والمساكين » وذلك 


يكفل بالزكاة » فيما بقي من دوائر الرعاية العائلية ودوائر 
رعاية المجتمع . وأن هذه الرعاية تقوم ابتداء علي ضمان 
تحقيقها » وليس شرط ذلك أن تقوم الدولة بإنتاج هذه 


الكنناة. 


الدولة تقوم برعاية المجتمع كله عن طريق ضمان تحقق 


المصبال :وفباء المختمع فر وكن الكناية ,و مول ما ينقي 
مذتهذه المصالح:والفروضن عن طريق مواردها المخلفة . 
كما تفرض علي كل من يحصل علي خدمة من الأغنياء ما 
يقابل ما حصل عليه من منفعة و لايزيد . 

وهذه الضرورات يمكن حصرها فى ثلاث: 


ولم تكف الزكوات. 


ب-ضرورات عسكرية لإعلاء كلمة الله والديار وحفظ 


63 


الأعراض من خطر الأعداء. 


ج-ضرورات اقتصادية كفرض كفاية تستلزم تدخل الدولة فى 
مشروعات حيوية تمليها المصلحة العامة حين عجز الأفراد. 

3- إذا عجزت موارد الدولة عن توفية هذه المصالح والفروض 
» فإنها تقوم بعرض الأمر علي الأمة مبينة السبب » وتحصل 
علي موافقتها في التوظيف . ولكن هذا التوظيف لا يكون عن 
طريق تكيرة أعناء لمحهودى الدخل مرو لكن يكون بالتحدنة 
علي الأغنياء بأسلوب كأسلوب الزكاة . ويتجنب بذلك 
سلبيات سد العجز عن طريق الضرائب غير المباشرة 
وإصدار النقود . 

يقول الجوينى: (بين شوفين عند الالتفات إلى طرفين: فإن وقع 
نطُود الاتكفاف عق الأمزال» الدره سكتين: الإسيلام إلى أسو | المصماير 
والأحوال- وإن استرسل فى إطلاق الأيدى فى الأموال من غير اقتصادء 
انتصب إلى إحداث مطالبات كلية لا أصل لها فى القضايا الشرعية) .! 
والفائض إن وجد يدخر منه لمقابلة احتمالات عجز مقبلء تأسيا 
بهدى سيدنا يوسف عليه السلام فى علاج الأزمة المصرية قديماً. وينفق 
منه أيضا للتحسينات حسب ما يرى أهل الحل والعقد. 
والنظام بهذا الشكل يسد جانبا هاما من نفقات الدولة وذلك: 
1- بإيراد لا بأس به. 
دير بالكفاءة: لهند قرخ مكناهفات الدهد و الفسعين ‏ الحيرف 
3- ويؤدى أيضا إلى العدالة فى توزيع الدخول . 
4-وحسن تخصيص الموارد. 1 
5-ولا يتعرض لسوءات التهرب أو نقل العبء التى هى عيوب الضريبة 


المعاصرة. 
وهذا هو البديل الإسلامى للإنفاق بالعجز الذى أشقى البلاد 
والعباد . 


(الجويني » الغياثئي ص 266-265 قطر سنة 1400ه 
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الفصل الثاني 
السياسات المالية الشرعية 

تستخدم الموازنة أداة تخطيط للسياسة المالية » وذلك عن طريق 
الأدوات المالية تجتمع فى الموازنة إيرادا ونففة. 

ويعرف الاقتصاديون الوضعيون السياسة المالية بأنها استخدام 
الأدوات المالية لتحقيق أهداف اقتصادية! . 

وفي النظم الوضعية يمكن للحكومة أن تغير الأدوات والسياسات 
المالية كمأ ونوعاء حيث الإنسان هو مصدر التشريع فى حياتها. 


السياسة المالية الوضعية 
ولقد برز مفهوم (السياسة المالية) كأسلوب مالى تتدخل به الدولة 


فى الاقتصاد العام بعد الكساد الكبير سنة 1930 م- وهو كساد انتشر 
بصفة عالمية ليس لها مثيل من قبل- مما دعا إلى نبذ الاقتصاد 


الكلاسيكى القائم على رفض تدخل الحكومة » وترك التفاعل التلقائي 


أد. سامي خليل ؛ النظريات والسياسات النقدية والمالية ص 539-636 شركة النشر والترجمة 
والتوزيع » الكويت سنة 1982م 
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لقوى السوق » حيث عجز ما يسمى بالاقتصاد الحر عن تحقيق التوازن 
الكلى للاقتصاد العام. 

وجاء مؤلف كينز ( النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود ) ! 
مركزاً علي أهمية الحكومة فى تنشيط الطلب الفعال» فدعا إلى مزيد من 
تدخل الدولة لسد النقص فى مكونات الطلب الفعال (الإنفاق) » سواء 
الإنفاق الاستثمارى أو الاستهلاكى. 

وأداتى الحكومة فى تحقيق هذه السياسة هما النفقات والضرائب. 
وتشمل النفقات الحكومية كل المشاريع التى تقيمها الدولة من مستشفيات 
وكبارى وحدائق عامة... كذلك ما تنفقه فى الميدان الاقتصادى على 
مشاريع إنتاجية زراعية أم صناعية أم تجارية. ويتوقف مدى هذا 
الإنفاق » كما بينا من قبل » على فلسفة الدولة وأساسها العقائدى الذى 
يحدد دور الحكومة فى التدخل الاقتصادى. 

ويشمل الإنفاق أيضا الإنفاق التحويلى » وهو مجرد تحويل 
الأموال من جهة لجهة » كالإعانات والمعاشات. 

وهذا الإنفاق يستخدم »كسياسة » لمعالجة الأزمة . فيزيد وقت 
الكساد ليزيد الطلب الفعال ويقاوم الانكماشء أما فى وقت الرواج فإن 
تقليل الإنفاق يؤدى إلى قلة الطلب الفعال ويقاوم التوسع والانتعاش. 

والأداة الثانية هى الضرائب. وتستخدمها الدولة كأداة بأن تزيدها 
وقت الرواج فيقل دخل المستهلكين » ويقل إنفاقهم ويقل الطلب الفعال. 
والعكس وقت الكساد ء فإن التقليل منها يؤدى إلى زيادة دخل 
المستهلكين» وتبعا له يزيد إنفاقهم فيزيد الطلب الفعال فيحدث الرواج. 

وهكذا نرى أن هناك تعارضا بين الضرائب والإنفاق فى حال 
الرواج والكسادء مما يستلزم ميزانية دورة اقتصادية يوفرفيها الإيراد 
لإنفاقه من الرواج إلى الكساد. 

فالوظيفة الأساسية للضرائب والنفقات فى هذا المجال هى نقل 
الموارد من أيدى الأفراد إلى يد الحكومة » ثم ضخها مرة أخرى فى 
أيدى الأفراد. وفى هذه العملية تستطيع الدولة أن تؤثر تأثيرا كبيرا فى 
بنية الاقتصاد العام من الناحية الإنتاجية والتوزيعية. 


1163 > الاعططانز0[مصرظط 1ه تتمعط1' ادتعمع0 ع1" >دوعمزع1 0نهم:113 سطول ١‏ 
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ثم اتجهت السياسة المالية اتجاهأ أبعد حينما لاحظ بعض 
الإقتصاديين كهانسن .! أن مشكلة الركود مزمنة» ولا ترتبط فقط بعمر 
الدورة الإقتصادية» التى لا تزيد عن عشر سنواتء فهى ليست بذلك 
تقلبات قصيرة المدى. وزاد من أهمية هذا الاتجاه أن أصبحت الحرب 
أولا عالمية » ثانيا مزمنة » والاستعداد لها دائم. 

هنذا في النذادد :الو اسماليف امنا فى الياذة النقفلفة فالمشكلة 
ليست نقص الطلب علي السلع الموجودة » وإنما عدم وجود هذه السلع 
أصلا » ونقص رأس المال الكافي لإنتاجها . ومن ثم تحتاج إلى مجهود 
كه و امنوزال احتبفية لكسين خلفة القفر و للهاة ‏ بالدول المتقدمة معنا 
يؤدى إلى برامج طموحة لا يطيقها القطاع الخاص ؛ لنقص معدل 
الادخار » وذلك لقلة الدخل . وهذا يؤدى إلي تضخم وظيفة الحكومة 


باستمرار. 
السياسة المالية الشرعية 


السياسة المالية الشرعية تأتي بعد إعمال الدليل الأصولي وهو 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس » تسترشد بمقاصده الشريعة . . 

لذلك حدد ابن نجيم المفهوم الفقهى للسياسة بقوله: (فعل شىء من 
الحاكم لمصلحة يراهاء إن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئى) .2 

فالأدوات المالية الشرعية منها ما ورد به نصء ومنها ما تنظمه 
قاعدة عامة فقهية» أى منها ما هو توقيفى ومنها ما هو اجتهادى. 

والسياسة المالية الشرعية تدور مع هذا التحديدء فتقوم بتنفيذ 
النص طاعة لله ورسوله. وتجتهد فيما لم يرد به نص أو قياس مع 
الوقائع المتغير ة» ولكن فى حدود مقاصد الشريعة التى تشكلها 
النصوص. 

وماورد به نص فهو من قواعد النظام؛ أما ما هو اجتهادى 
فهومحل السياسات. 

ويجب أن نعرف ابتداء أن الأدوات المالية الإسلامية كفيلة 
بتحقيق آثار اقتصادية ذاتية تضمن حسن أداء الاقتصادء وتحقق معدل 


<1941.آ.11 00.12 ,عاع0© ووعصتحباظ امه تزعتاهط 1[دء115 ,معكمد1] .21 ١‏ 
“ابن نجيم »البحر الرائق شرح كنز الدقانق ج 5 ص 11 دار المعرفة ط 2 » ابن عابدين »رد 
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عال من التنمية» ودرجة رفيعة من عدالة التوزيع وكفاية الحاجات؛ مما 
يؤدى إلي ضيق نطاق عمل الحكومة. 

ويرتكز دور الحكومة» وما يترتب عليه من آثار وسياسات » 
علي مبادئ هامة تسود المجتمع الاقتصادى » وهي : 
1 -ضمان الحرية والمشاركة عن طريق: 
أ- احترام حق الفرد فى الملكية والتعاقد. 
ب- تحقيق مشاركته بسيادة الشورى الملزمة. 
ج- تحريك مساهمته عن طريق واجب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. 
2- تحرير المجتمع من الأدوات المالية الحرام كالضرائب الظالمة 
والضرائب غير المباشرة والإصدار النقدى» مما يحمى المجتمع من أكل 
المال بالباطل » وذلك بتحريم الربا والاحتكار والغررء مما يقضى على 
المظالم » ويقرب التفاوتء ويقلل الحاجة والعوز. 
3- من جهة أخرى فإن استخدام الأدوات المالية الإسلامية التي لا تتغير 
كالزكاة»آثارا إقتصادية إيجابية »كحفز التنمية وعدالة توزيع الدخل 
وحسن تخصيص الموارد. 
4- فصل موازنة الرعاية الاجتماعية عن موازنة بيت المال» وتحصيل 
الزكاة لتحقيق حد الكفاية لكل محتاج» مما يضمن عدم اختلاط الحاجات 
العامة بالإنتاج العام. وشيوع استفادة الأغنياء مع الفقراء. 
مو اعاة مقاصدد: التتويعة الكميية فى حفط التقسى :و الديق :و العرطن 
والعقل :الما »وأو لوواته القلاتة مرك الحدووو انك فالحاحانة: فالتكميدات 
»كفيل بضبط النفقات» فإن حدث عجز يوظف بقدره فى أموال الأغنياء 
لسد الضرورات والحاجات » وينتهي التوظيف بانتهائها . 

فالحل إذن»ليس كما يتصورءالبعض فى تنوع أساليب استخدام 
الرواج أو الكساد » وإنما برؤية جديدة من خلال أدوات الإسلام 
وسياساته المنبثقة من نظامه وعقيدته. 

والنظام المالى الإسلامى يرى أن دور الحكومة تكميلى 
فالدرجة الأولى»ويعتمد على تنشيط وترشيد القطاع الخاصءويحفز 
التنمية من خلاله. 
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وَمِلا قنك فنان ستلاسة النظلام النداق"الانتلافي الامكراده :علين 
أدوات شرعها الحق تبارك وتعالى»رحمة بعباده لأنه أعلم بما يصلحهم؛ 
ترفع عن كاهل الجماعة عبء إصلاح الآثار السلبية من ضرائب 
وإنفاق كالعدة... والتى:تشكل السبيانيات المالية جاننا كيرا من احيدها 


الثابت والمتغير 

وعلاقة السياسة المالية بالزكاة» أمر يختلف فيه المفكرون من 
منطلق هل الزكاة عبادة أم معاملة؟ فمن قال إن الزكاة عبادة رفض 
ذلك» ومن قال إنها معاملة كحق مالى للفقراء لم يجد فى ذلك حرجاً .! 

فالزكاة حدد النص شروطها وأشكالها كالنسب والنصاب 
والوعاء » ولا يجوز أبدا تغييرها تأثرا بعلاقة السياسة المالية بالأدوات 

لكن هناك أمور اجتهادية سواء فى جانب الإيراد منها أو الإنفاق 
»لا يمنع فى هذه الدائرة اتخاذ سياسات . 
عليه وسلم- للزكاة قبل استحقاقها- ومن ثم يصبح من المعقول عدم 
رفض ذلك وترك النص استنادا إلى منطق الزكاة عبادة أم معاملة. 
والزكاة من أهم موارد الأمة المسلمة» وتعجيلها عام يؤدى إلى حصيلة 
كبيرة تساعد الأمة على الخروج من أزمة تؤدى إلى عجز فى موازنة 
الرعاية الإجتماعية. 

(بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم- عمر على الصدقة فقيل: 
منع ابن أم جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- فقال الرسول ع. ما ينقم ابن أم جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه 
الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالداء فقد احتبس أدراعه وأعتاده فى 
سبيل الله وأما العباس فهى على ومثلها معها )2 


. د. محمد أنس الزرقا »دور الزكاة في الإقتصاد العام والسياسة الماليقص 285- 292. أبحاث 
وأعمال مؤتمر الزكاة الأول- الكويت- شعبان 1404ء. 
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صدقته قبل أن تحل» فرخص له فى ذلك) .! 

وعن سالم الافطس قال: سألنى مروان بن محمد عن تعجيل 
الزكاة إذا رأى لها موضعا قبل أن تحل: فسألت سعيد بن جبير عن ذلك 
فلم ير بأسا 000 2 

وعن الحسن قال: لا بأس أن يعجل الرجل زكاته ثلائة أعوام 3 

والجمهور على جواز تعجيل الزكاة وخالف المالكية 4 

كذلك. فإن.مضمارف الزكاة توقيفية؛.ولكن كيف“ نعطئ الذكناة امد 
اجتهادى. فهناك مسافة اختيار بين هل نعطى المحتاج أداة حرفة أم 
نعطية طريات :استهلذكية؟:. ,و الاختيار الأول ينادست الذول المفخلفة الفى 
مشكلتها تكوين رأس المال وفى ذلك إغناء الفقير عمره والخيار الثانى 
يناسب الدول المتقدمة التى تعانى من قصور الطلب وتحتاج لتنشيط 
الاسثهلاك. 


سياسة الحكومة المالية 
1 لايصح للحكومة أن تغيب حيث يجب أن توجد.وكذلك لا يصح 
أن توجد الحكومة حيث يجب أن تغيب . 
والحكومة يجب أن تغيب في تلك المجالات » التي لا تجيد 
ممارستها ومعظمها ء إن لم يكن جميعها » يتصل بالإنتاج المباشر . 
فالحكومة عنادة لا قسبتطيع أن تقوم بالعمليات الإنتاجيّة المباشرة: 
ويصحب دخولها في هذه المجالات شيوع العديد من المساوئ المعروفة 
كالبيروقراطية والارتجالية واللامبالاة »ء وشيوع الفساد وانتشاره . 
وحتى تحيل إلى الذون برا الحعطير الصحيه التشكل الحكوية عزنا 
فإننا نسترشد في السياسات المالية بالمعايير التالية : : 


7 صحيح سنن ابن ماجة- ج ا ص 299- تحقيق الالباني.المكتب الإسلامي سنة1408ه 

3 صحيح ورجاله ثقات كلهم- الأموال» ابن زنجويه ج 3 ص 1171- تحقيق شاكر فياضء دار 
الملك فيصل للبحوث 1406ه 

1 إسناد صحيعء نفس المصدر- نفس الصفحة. 

#المغنى- ابن قدامة- ج 2 ص 495دار المكتب العربي 1403 ه- بداية المجتهد- ابن رشدج ١‏ 
ص 274دار الكتب العلمية 1403ه 
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1- معيار الاستقرار الاققتصادى . 2-معيار كفاءة تخصيص 
الموارد. 
دساو هه لكتزذيخ لفغن 
ولكن يجب أن نتذكر دائما أن الأدوات المالية » التي أوجبها الله 
علي عباده » تحقق من الآثار الاقتصادية » سواء علي الاستفرار 
الاققتصادى أو كفاءة تخصيص الموارد 4 أو عدالة توزيع الثروة والدخل 
» ما يعفي الأمة من كثير من السياسات التي تسببها سلبيات الأدوات 
المالية الوضعية التي رأيناها في أزمة المالية العامة المعاصرة . 
فلونظرنا إلي الفريضة الأولي وهي الزكاة نجد أن آثارها علي 
الاقتصاد عديدة » فهي تؤدى إلي حسن تخصيص الموارد لأنها توزع 
علي المحليات أولا فلا تزدحم المدن. وهي تؤدى إلي عدالة توزيع 
الدخل لأنها تؤخذ من الأغنياء وترد علي الفقراء. وهي تحفز التنمية 
بإنقاصها الثروة عند اكتنازها فتحركها للاستثمار.وهي تحقق التراحم 
بكفالة حد الكفاية للفقراء » فهي تحقق الاستقرار السياسي » والعدالة في 
التوزيع » والاستقرارالاقتصاديءوالرعاية الاجتماعية في وقت واحد . 


711 


المبحث الأول 
معيار الاستقرار الاقتصادى 

الاستقرار الاقتصادى يعنى السياسة التى تؤدى إلى تشغيل 
العمال وثبات الأسعار وازدياد النمو. 

والمرض المزمن الذى أصاب النظام الرأسمالي » والذى ظهرت 
أعراضه فى شكل الأزمات الدورية» ليس قضية عارضة دون أسباب» 
أو أن أسبابه ترجع إلى أمزجة الناس وانفعالاتهم» تشاؤماً وتفاؤلا بحال 
السوق » وليس سببه خللا عضويا فى بنية الاقتصاد نتيجة وجود آلية 
السوق وعدم تأميم الدولة لعناصر الإنتاج كما يزعم الاشتراكيون. 

إن السبب الأصيل فى هذا التخبط الدورى إنما هو بسبب 
الرذائل الاقتصادية كممارسة الاحتكار وتحوله من المحلية إلى الدولية؛ 
ومايترتب عليه من إفقار للقاعدة الجماهيرية التى تطلب السلع ولا 
تستطيع شراءها » لجشع المحتكر الذى أفقرهم برفع الأسعار. ثم شيوع 
الربا والاعتماد على الإقراض بديلا عن المشاركة . وما ترتب علي 
توسع الائتمان الإقراضي وخلق البنوك للنقود جريا وراء عائد حرام . 
واعتبار أكل المال بالباطل فى تمويل العجز بالإصدار النقدى وما يتلوه 
من ارتفاع الأسعار وخفض قيمة النقود التي يحوزها الناس . كل ذلك 
علل دفينة تلقي بالاقتصاد في حضن الأمراض التي لا يفيق منها إلا 

والسبب وراء بطء انهيار الرأسمالية هو زيادة معدل الاستنزاف 
من العالم الثالث لحساب العالم الرأسمالى » وتحول معامل التجارة 
الخارجية لصالح الدول الرأسمالية . فقد استمر انخفاض أسعار المواد 
الأولية التى تصدرها . واستمر ارتفاع أسعار السلع المصنعة التى 
تستوردها من الغرب » إلى استمرار تحويل الدخول من الدول الفقيرة 
إلى الدول الغربية المستغلة » وهى لا ترعى في ذلك خلقاً ولا قيما » فلا 
تتورع عن سرقة موارد الأمم وجهودها. 

ثم إن هناك دوامات تعصف بالاستقرار بسبب المقامرين فى 
أسواق الأوراق المالية » حيث طغت البيوع الوهمية علي السوق بقصد 
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كسب فروق الأسعار . وتوارت المعاملات الحقيقية بعيدا عن هذه 
السوق . ! 

وبالطبع فإن العلاج عن طريق السياسات يتم فى دائرة العلاج 
الجزئى للدورة وليس فى دائرة العلاج الشامل » مما أدى إلى عجز 
السياسة المالية وفشلها. 

ولا ننكر أنه توجد لفشل السياسة المالية أسباب ثانوية أخرى 

من ضمن هذه المشاكل توقيت التدخل بالسياسات ؛ بحيث يحدث 
تناسق بين الأزمات والإنشاء أو التوقف عن الإنفاق . 2 

وهناك الصعوبات الإدارية الناشئة عن عدم اهتمام مديرى 
المشروعات الحكومية بإنجاح هذه المشروعات وإدارتها بكفاية تامة: 
كما فى حالة المشروعات الخاصة التى يرشدها دافع الربح. 

ثم إذا كانت موجة التشاؤم فى مجال القطاع الخاص كبيرة يضيع 
ما تقوم به الدولة من إيجابيات » فالإنفاق يضيع فى هاوية التشاؤم. وإذا 
كانت موجة الرواج مصحوبة بتفاؤل شديد من القطاع الخاص » يعجز 
الانكماش الحكومى عن كبح جماحه حتى يصل إلى الهاوية. 

وزيادة تدخل الحكومة يؤدى إلى منافسة القطاع الخاص فى 
سوق عناصر الإنتاج فيغلى سعرها فى سوق البيع »كما تنخفض أسعار 
المنتجات لأن الحكومة لا تراعى الربح فى إدارتها الإقتصادية؛ مما 
يضعف القطاع الخاص ويجعل الانكماش فيه أكبر من التوسع فى 
السياسة المالية الحكومية . 3 

وأخيراً سقطت السياسة المالية عن عرشهاء وأعطت الصولجان- 
كما هى عادة الفكر البشرى العاجز- إلى نقيض فكرى آخر يسمى 
بالثورة النقدية المضادة » ويتزعمها اقتصادى أمريكى بجامعة شيكاجوء: 


غ25 101> اتاعم تزه [امصمطظ 01 لتمعط1 لهتعمء0 عط]' >وعموعع1 250م:819 مطول ١‏ 
9 .م0 .لاه .م0 , ناعم ه80 ممه 
2 د.حسين عمرء التحليل الكلى- ص 07 2- دار الشروق سنة 1389 هجرية. 


١‏ د. عبدالمنعم البنا الازمات والسياسات النقديةهص 141- مكتبة النهضة المصرية سنة 
4 . 
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أعلى فيها مرة أخرى كما فعل الكلاسيك من شأن السياسة النقدية فى 
مواجهة السياسة المالية. 

ويتسب النقذفيون كافة المشياكل الزقييية للمجتمعات الر اسفالنة 
كالتضخم والبطالة والركود إلى أخطاء السياسة النقدية. وبذلك يهتمون 
أول ما يهتمون بتحقيق الاستقرار النقدى. 

ولكن لم تستطع هذه السياسة أيضا كسر حالة الركود والبطالة » 
وإن عالجت التضخم., ذلك لبقاء الانحرافات الخطيرة فى البنية 
الإقتصادية من ربا واحتكار » وغياب الرؤية السليمة لأدوات العلاج 
كما قدمنا من قبل. 

والمهم أن نسجل هنا فشل أدوات السياسة المالية من ضرائب 
وإنفاق فى علاج أزمة الإقتصاد الرأسمالى المعاصر. 

فوراء هذا التخبط الاحتكار والربا والمقامرة » وهى أمراض 
مزمنة في الرأسمالية » وتمثل الجانب السلبى المترتب علي ارتكاب 
الحرام » أما عن الجانب الإيجابى» فهو غياب الأدوات الصحيحة لعلاج 
هذه الآفات » مما ترتب توالي الأزمات » وتهديد شبح الركود » وغياب 
الاستقرار. 

والنتيجة أنه لا حل لأزمة العالم المعاصر الإقتصادية إلا 
باجتناب الحرام من ربا واحتكار » وبتطبيق الواجبات كالزكاة أداة 
للتنمية بقضائها على الاكتناز وتنشيطها الطلب الفعال » بجانب أهدافها 
الأخرى من كفاءة تخصيص الموارد وعدالة توزيع الدخول . 

المبحث الثاني 
معيار كفاءة تخصيص الموارد 

يقصد بتخصيص الموارد الاقتصادية: توزيع الموارد المادية 
والبشرية بين الأغراض المختلفة المتنازع عليها سواء بين القطاع 
العام والقطاع الخاص- مما يؤدى إلي تحقيق أعلى مستوى ممكن من 
الرفاهية لأفراد المجتمع!. 


وموضوع تخصيص الموارد يشمل: 


١د.‏ عادل حشاد أصول المالية العامة- ص 42- مؤسسة الثقافة الجامعبة الاسكندرية سنة 
4 . 


14 


1- استخدام الموارد استخداما كاملا. 
2- تحقيق أعلى درجة ممكنة من الكفاءة فى مجال الإنتاج والتبادل. 
3 -تنمية الناتئج القومى. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا انتفي من السوق 
كل ألوان أكل المال بالباطل من ربا وقمار واحتكار واستغلال وغير 
ذلك مما حرمه الله . حتى يتحقق العدل فى السوق وتتحقق فيه المنافسة 
الكاملة » ويسرى فيه سعر المثل الذى يتوازن عنده العرض والطلب » 
ويتحرك علي أساسه الإنتاج والاستهلاك . 

والشرط الآخر لكفاءة تخصيص الموارد أن يكون تدخل الحكومة 
لتحقيق سياساتها المالية عن طريق أدوات تضمن بقاء السوق حرا 
متنافسا نظيفا من الحرام. والأدوات الوضعية تحدث من السلبيات ما 
سبق أن عرضناه . أما الأدوات الإسلامية فتلافى هذه السلبيات وتزيد 
السوق:استقو ار وكفاءة . ا 


الدور المحورى للقطاع الخاص : 

إن تفضيل الاعتماد علي قيام القطاع الخاص بالدور الرئيس في 
الاقتصاد الوطني يرجع إلي : 
1- ارتفاع الكفاءة النسبية للقطاع الخاص ؛ وذلك للحرص علي 
النتائج التي يترتب عليها الحصول علي الربح أو تحمل لكافة الخسائر . 
2- ارتفاع كفاءة الإدارة وتحررها من القيود والتعقيدات الحكومية » 
وقدرتها علي الحركة » واتخاذ القرارات المناسبة لمصالح أصحاب 
المشروعات » واتباع أساليب متطورة في بناء وتفعيل القدرات التنافسية 
للمشروعات الخاصة . 
ف “قفون الأذازنة علس اتكان قنوان اك شسنفة فيم] يتقلق بكر ديه 
الإنفاق والحد من العمالة غير المنتجة » والتخلص من مجالات الإنتاج 
قليلة الجدوى . 
4-يؤدى فتح المجال أمام الاستثمار الخاص إلي إطلاق الطاقات 
الاقتصادية الكامنة وغير المستغلة في المجتمع » وبذلك تتزايد إمكانية 
التنمية » ويسهم في خلق فرص عمل تستوعب نسبا متزايدة من 
المتعطلين : 
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5- يترتب علي قيام القطاع الخاص بتمويل وإدارة الجانب الأكبر من 
مشروعات التنمية في المجالات الصناعية والتجارية وغيرها رفع 
العبء عن الحكومة وتفرغها لدورها الأساسي للتخطيط الاستراتيجي 
وإذارة التنمية علن المستوئ الوطنى تون الاحز لاق ف متاهات التنفيد 
التفصيلية ,20 ا ا 
6- تنويع المنتجات لجذب المستهلكين » والعمل علي تحقيق رغباتهم 
التي يشير إليها مؤشر السعر والطلب . فيتسع بذلك نطاق الرفاهية 
والرخاء في المجتمع. 
7- تحقيق مزايا للمستهلكين لحرص القطاع الخاص علي تحسين 
الإنتاج وتخفيض تكلفته والقضاء علي مصادر الهدر وانخفاض 
الإنتاجية التي تعاني منها مشروعات القطاع العام » كما يؤدى إلي قدرة 
الصادرات المحلية عي المنافسة في الأسواق الخارجية . 
الضوابط الشرعية لترشيد السوق 
صمم الإسلام واقعا من منطلقات شريعته تتحقق فيه السوق 

الكاملة » ويغلق الطرق علي جميع صور أكل المال بالباطل . 

إن الإسلام يقر حق الملكية ويسمح بالحصول علي الربح » ولكنه 
يشنرط أن : 

1 .نظافتها من كل الوان الاستغلآل التى حرمها الله قغالي, 

2- رعايتها لمصلحة المجتمع وعدم الإضرار به سواء من ناحية 

الأسعار أو البيئة . 
2 دفع الحقوق المالية: للفقرا:والمساكين الثى فر ضيه الله لهم: 
4- سيادة سعر العدل » وهو ما يسمي سعر التوازن الذى تخلو 
منه آفات الاحتكار أو اللتعير. 
وسعر السوق هو السعر الذى يحقق الرضا بين طرفي التعامل 
ا ل ل السعر عند تعادل قوى 
العرض والطلب في السوق » ويسمي أيضا ثمن المثل » ويختلف عما 
يسمي سعر التوازن في الفكر الوضعي بأنه التزام بسيادة الحلال 
واجتناب الحرام في المعاملات » ومن حرام التسعير علي المنتجين بأقل 
من سعر المثل » ومن حرام احتكار المنتجين والتجار للسوق وإغلاء 
الأنبعار على المشتهلكين ...و الإشلام يكم البائع مق التتيغين »ويحمى 
المشترى من الاحتكار . 
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يقول الشوكاني :) الناس مسلطون علي أموالهم والتسعير حجر 
عليهم » والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين » وليس نظره في 
مصلحة المشترى برخص الثمن أولي من نظره في مصلحة البائع 
بتوفير الثمن » فإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد 
لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لايرض به مناف لقوله 
تعالي: إلآ أن تكونَ تِجَارَةَ عَن تَرَاضٍ مَنَكُمْ.! 

وبعد أن يطهر السوق من الربا والغرر » وبعد تحرير القيمة من 
التسعير والاحتكار » يتحقق في السوق قيم الإسلام بضوابط شريعته » 
فتتنوة القيمنة التعذل: الكى الأ بعر فهنا «العصين و تفتقة ها ف نظمية. 

وكَحَة: هذا الأصيل» أى قيس العدك .يفا فى النكبوخن القن 
تحدد معالم السوق الإسلامي » فعند تحرير احد المشتركين في ملك عبد 
حصته تقوم الحصة الأخرى بسعر المثل أى السعر السائد في السوق 
بقوى العرطن والطلب:فى ظل الشروط الصحية الى ذكرتاها . 

يقول رسول الله ج :من أعتق عبدا بينه وبين آخر , قوم عليه 
في ماله قيمة عدل , لا وكس ولا شطط . ثم عتق عليه في ماله إن كان 
موسرا .2 

يقول ابن تيمية +وعوض المثل كثير الدوران في كلام العلماء : 
وهو أمر لا بد منه في العدل الذى تتم به المصلحة في الدنيا والآخرة ‏ 
فهو ركن من أركان الشريعة. يحتاج إليه فيه ما يضمن من الحقوق 
والأموال والبضائع والمنافع » وما يضمن بالعقود الفاسدة والصحيحة 
أيضاً. 

وفروكن القن مط تينانالفسيني فن: العويتك مرويفو الف يقال له 
السعر في العادة » فإن المسمي في العقود نوعان : نوع اعتاده الناس 
وعرفوه ء وهو العوض المعروف المعتاد ء ونوع نادر يقال فيه ثمن 
المثل » لآنه يقدر مثل العين » ثم يقوّم بثمن مثلها . فالاصل فيه اختيار 
الآدميين وإرادتهم ورغبتهم . )3 

وقيمة العدل تلزم في أحوال منها أن يكون هناك محتكر يغلي 
الأسعان على الناسن » أو يكونولي الأمر: في حاحة إتى سلع وخدينات 


!' الشوكاني » نيل الأوطار ج 5 ص 335 دار الفكر 

2 صحيح مسلم ج 2 ص 32 

3 ابن تيمية » مجموع الفتاوى ج 29 ص 20؟الرياض 1401ه 
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في ظروف استتثنائية كحرب » وحين يقوّم الأصل في حالة الشفعة » 
وهنا يقوم الخبراء بحساب التكاليف بما فيه حصة ربح عادى » وهكذا 
والطلب العادى » وليس هو من قبيل المصادرة أو التسعيرة الجبرية . 

ولما كان شرط سلامة السوق من السلبيات ضرورى لتحقيق 
كفاءة تخصيص الموارد » فإن تحريره من الربا يصبح من أولويات 
تحقيق هذا الهدف » حتي ينحسر دور الحكومة في أضيق نطاق . ولقد 
اكتشف العلماء المعاصرون الصلة العضوية بين قرار منع الربا وفرض 
ضريبة علي الثروة الصافية » أى الزكاة » التي هى الفريضة المالية 
الأولي في الإسلام . ومن ثم كان ارتباط فرض الزكاة بحسن تخصيص 
الموارد لأنها تحارب الاكتناز وتدفع المال ل الاستثمار. 

ولما كان 1 العو لتكدد يعر هن التقولار الطلك رونا » هي 
ظاهرة ة قصيرة الأجل » دورها في 5 تخصيص الموارد لا يتصل بكفاءة 
المشروع ولا ربحيته اففعدل تتدر القائةة بمثل فهر محال كما أنه 
سعر تفضيلي يتحيز لمصلحة الأغنياء . فكلما كان المقرض أكثر ملاءة 
حصل علي القرض بسعر فائدة أقل.. وبهذا تستطيع المنشآت الكبيرة 
الحصول علي قروض أكثر ومعدل فائدة أقل . فهؤلاء هم الأقدر علي 
تحمل تكاليف التمويل بسبب ضخامة مشروعاتهم » والارتفاع المزعوم 
في إنتاجيتهم . فيحصلون بذلك علي أقل التكاليف . وعلي العكس من 
ذلك يكون حال المنشآت المتوسطة والصغيرة الحجم » مع كونها أكثر 
إنتاجية فيما تضيفة إلي الدخل القومي مَقابل كل وحدة تمويل تستخدفها . 
كما أن جدارتها بالتمويل لا تقل عن غيرها من حيث أمانتها ونزاهتها . 
وإننا مع ذلك نجدها تحصل علي تمويل أقل بكثير » وبمعدلات فائدة 
أعلي من المنشآت الكبيرة . وهذا من الأسباب التي جعلت المنشآت 
الكبيرة في الاقتصاد الرأسمالي تزداد ضخامة » وتتجاوز النقطة التي 
تمليها وفورات الحجم الكبير » وهذا ما يؤدى إلي الاحتكار وزيادة 
التفاوت في الدخل وتركيز الثروة . كما أنها من الأسباب التي جعلت 
المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة تختنق لحرمانها من فرص 
التمويل .:ولو تم :النمويل علي أساس الربح'فإن:المؤسسات الصغيرة 
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والمتوسطة الحجم والكبيرة تقف جميعا علي قدم المساواة . فكلما ارتفع 
معدل ررنكها :از ذادت مدر تها في الحصول بعلي التعويل: 1١‏ 

وبهذا فإن تخصيص الموارد في الاقتصاديات الوضعية 
تخصيص غير فعال . وقد تجمعت الأدلة لدى إنزلر وكونراد وجونسون 
لكي يتوصلوا إلي أن رأس المال الحالي قد أسئ تخصيصه ء وربما إلي 
حد خطيرة: بين قطاغات الاقتصاذ: 2 ١‏ 

وأدوات الإسلام النقدية والمالية كفيلة بالقضاء علي هذه السلبيات 
. وذلك لأن سعر الفائدة محرم وممنوع تعاطية كسعر » ولاسبيل لرأس 
المال إلا المشاركة ربحا وخسارة . ولكن هذا لا يتحقق كاملا إلا بمنع 
الاكتناز . ومنع الاكتناز لا يتم إلا عن طريق ضريبة تفرض علي 
صافى الثروة . 

. فمشكلة الاكتناز أو .ما يسمى التفضيل النقدى أى الاحتفاظ بالنقود 
سائلة » مشكلة خطيرة فى المجتمع الرأسمالى» حيث أن زيادتها تعنى 
رفع معدل الربا الذى يردونه إلى الظواهر النقدية» أى الطلب على 
النقود (التفضيل النقدى) وعرض النقود. فكلما قل التفضيل النقدى كان 
ذلك فى صالح خفض معدل الربا وفى صالح زيادة الاستثمار والناتج 
القومى. 1 

ويزيد من حدة هذه الظاهرة وجود المقامرة فى الأسواق المالية 
والاحتفاظ بالنقود لتمويلها طبعاً مع وجود ظاهرة الربا. 

وحتي يحارب الاكتناز لابد من تغريم الذى يمسك النقود 
بضريبة علي الثروة الصافية . 

وقد اقترب من حل هذه المشكلة اقتصاديون منهم جسل 
وكينز.يقول كينز فى نظريته العامة: (لم اكتشف قيمة كتابات 
سلفيوجسل آهء5و66© 511710 إلا عند الوصول الى النتائج بطريقتى.. 
ففى كتاب جسل م0106 عنطامممء 8‏ 81ننهة12 ع1 نظام 
الاقتصادالطبيعى- تحدث جسل عن أن هدف كتابه هو تأسيس اشتراكية 


2 د . عمر شابرا » النظام النقدى الإسلامي ص 18 مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي عدد‎ ١ 
مجلد 1 سنة 1404 ه‎ 
و 101036101 101مد0) امد /إع11[ه0 عتاطناظ ,لامخصطمل ,لدختصمما ,تعاعمط‎ . 
.ع0 < متاعلان8 عترعوع1 31معء0ع1' د. عمر شبرا » نحو نظام نقدى عادل » ص‎ 1981< 
.1990 المعهد العالمي للفكر الإسلامي سنة‎ 145-4 
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مضادة للماركسية. كرد فعل مضاد لشعار ) دعه يعمل) مبنى على 
أسس نظرية مختلفة تمامأ عن ماركس » فى أنها مؤسسة على رفض- 
بدلاً مق :قبول- . الافتراضبات الكلامنيكية وعلئ الإيقاء على المقافسة 
بدلاً من إلغائها. ا 
والمساهمة الأساسية لجسل فى نظرية النقود والفائدة هى كما 
يلى: ١‏ 
فى المقام الأول يميز جسل بوضوح بين سعر الفائدة والكفاية 

الحدية لرأس المال (ربح المشروع الأخير) » وبين أن سعر الفائدة هو 
الذى يوقف معدل النمو الحقيقى لرأس المال. 

وثانيآء يشير إلى أن سعر الفائدة ظاهرة نقدية بحتة» وأن حقيقة 
النقود- التى يظهر منها معنى سعر الفائدة النقدى- ترتكز على أن 
ملكيتها كوسيلة لاختزان الثروة » والتى لا يتحمل صاحبها أى مصاريف 
ملحوظة؛ وأن هذه الأنواع من الثروة » هي بعكس السلع التى تتحمل 
نفقات تخزين» تدر فى الحقيقة عائداً يرجع إلى نوعية النقود. وبين أن 
الثبات النسبى لأسعار الفائدة المقارنة عبر الزمن دليل على أنه لا يعتمد 
على عناصر طبيعية بحتة. بعكس ما نراه فى الكفاية الحدية (الربح) من 
حقبة لأخرى » فهو تغير ملحوظ أكثر من التغير فى أسعار الفائدة. 

ومعنى كلامه أن سعر الفائدة الذى لا يعتمد على خصائص نفسية 
ثابتة بقى ثابتأ» بينما طبيعة التقلبات الواسعة التى تحدد جدول الكفاية 
الحدينة ذو ادق لجال لا تكد جز القافة 14و كسا تقوو البعدل ادف 
يسمح به سعر الفائدة- قل أو كثر- لرأس المال الحقيقى أن ينمو. 

ولكن هناك عيب كبير فى نظرية جسل. فقد بين كيف أن وجود 
سعر الفائدة النقدى هو الذى يسمح بالحصول على عائد من الإقراض. 
ولكنه بيتما اخطى السيت' الذى من أجلله يكون. سبعن.قائدة النفود- دون 
غيره من السلع- غير سالبء فإنه أغفل الحاجة إلى شرح السبب الذى 
من أجله يكون سعر الفائدة موجبآء كما فشل فى أن يبين لماذا كان سعر 
الفائدة غير محكوم بمستوى العائد من إنتاجية رأس المال.. ذلك لأن 
مفهوم (التفضيل النقدى) غاب عنه فبنى تحليله على نصف نظرية لسعر 
الفائدة, 

والنقص فى نظريته هو بلا شك سبب إهمال نظريته على يد 
الأكاديميين. ورغم ذلك فقد ذهب بنظريته بعيداً ليصل إلى توصيات 
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عملية تحمل فى طياتها ما هو مطلوبء رغم أنه غير ملائم فى الشكل 
الذى اقفترحه. وَلقد يدق أن :تو رأسن المال الحقيقى يعوقه سعر الفائدة 
النقدى» وإذا أزيل هذا الحاجز فإن نمو رأس المال سيكون فى العالم 
الحديث سريعاً مما يجعل من العدل القضاء على سعر الفائدة. حتى 
يصبح صفراًء ليس فوراًء ولكن فى مدة قصيرة نسبيا. 

ومن هنا فإن الضرورة الأولية هى إنقاص سعر الفائدة النقدى, 
وهذا كما أشار يمكن تحقيقه بأن تتحمل النقود نفقة فى حملها كغيرها من 
السلع العقيمة. وهذا وصل به الى رأيه المشهور (النقود المدموغة 
لإعده21 لأمددة5 )التى اقترن بها اسمه » والتى باركها الأستاذ فشر 
ع1 111108. ووفق اقتراحه فإن النقود الورقية (وهى تحتاج ضرورة 
لتطبيقها نوعا من البنكنوت) لا تبقى لها قيمة » ما لم يوضع عليها طابع 
يشترى من مكتب البريد شهريأ كبطاقة التأمين. وتكلفة الطوابع يمكن 
تحديدها طبعاً برقم ملائم. ووفق نظريتى- كينز- فإنها تساوى زيادة 
سعر الفائدة النقدى على الكفاية الحدية لرأس المال المرتبط بمعدل 
الانتثمارات الجديدة المطائقة للعمالة الكاملة. والضيريبة التى'اقترحها 
جسل 1,. 9 أسبوعياً وهى تعادل 905.2 فى السنة. ولكن هذا المعدل 
مرتفعٌ فى الظروف الحالية» والرقم الصحيح.ء الذى يجب أن يتغير من 
وقت لوقت يمكن الوصول إليه عن طريق التجربة والخطأ. 

إن فكرة النقود المدموغة فكرة رائعة. إنه من الممكن حقيقة وجود 
وسائل لتطبيقها فى إطار متوسطء ولكن هناك عقبات كثيرة لم يتبينها 
جسل. وعلى الأخص لم يكن مدركاً أن النقود ليست وحدها التى تحمل 
ميزة السيولة- ولكن الخلاف بينها وبين غيرها فى الدرجة فحسبء حيث 
تنظهر أهميتها فى سيولتها العالية عن غيرها. ولهذا اذا فقدت النقود 
الورقية قيمتها حل محلها سلسلة طويلة من البدائل كالنقود البنكية: 
الديون تحت الطلبء النقود الأجنبية» الجواهر والمعادن النفيسة...الخ .١‏ 

وكينز حين اقترح أن تكون الفائدة متغيراً تابعا للربح لا عائداً 
مستقلا عنه يتحدد كثمن للنقود ع.شجب بوضوح العوامل النقدية لتحديد 
الفائدة, 


له أذعتام]آ بأمعصط زه [مساظ 2ه نتمعط! لمتعمء0 عط]1, معموع؟] .1.31 ١‏ 
.3533-3 . م.1983 2ذا[تمطعة81 , ,لاعممكللا 
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وأكلف لك وقد هلانت ننه النتنيضة مدهو كو قو لا عهاة 
الإلهى فى شريعته تعالي الموجهة للاقتصاد. 

إن المشكلة كما عرضها جسل » ووافقه كينز »تتوقف على القدرة 
على اكتناز النقود دون تكلفة. وسنرى فى عرض الزكةة أنه لا يعفى 
مال من الزكاة السنوية حتى مال اليتيم . 

واختلف جسل وكينز فى تحديد النسبة حيث قدرها جسل 5.2 90 
ورأى كينز أنها أقل من ذلك. 1 

وحددها الله تعالى ب 902.5 سنويا. 

واختلف كينز عن جسل باعتراض أساسى أن النقود وحدها لا 
تختص بالسيولة وإنما هناك بدائل أخرى كثيرة مما يضعف نظرية جسل 
حيث يهرب الاكتناز من النقود إلى غيرها كالجواهر والنقود الأجنبية 
وأشباه النقود السلعية » وهنا سبق كينز جسل. 

وسنرى فى الزكاة كيف أنها تشمل كل مال نام ولا » تقتصر على 
التفوة , شب جامة له تفكن أن نشو كيديا الممو ل من ماك لوجم نا نقد 
كان أم عروضا. 

وهكذا كينها تحر ال«تجالن الرما فيحن الذكناة شين كفيلة 
باجتثاثه دون رجعة؛ ومن ثم اقترن فرض الزكاة دائماً فى القرآن 
بتحريم الربا. يقول تعالى: (ِيَمْحَقْ اللّهُ الرّبَا ويُرْبي الصدقات واللّهُ لا 
يُحبٌ كُلَّ كفارٍ أثيم)!. 


أ سورة البقرة: آية 276. 
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الفصل الثالث 
معيار عدالة توزيع الدخول . 
نعني بعدالة التوزيع تحقيق هدفين : 
1- تقارب الدخول بين فئات المجتمع . 
2- الرعاية الاجتماعية للمحتاجين . 

ومشكلة العالم اليوم التى يدور حولها الصراع الفكرى والخالاف 
المذهبى تتركز حول عدالة التوزيع. أو بمعني آخر كيف يمكن إيجاد 
التوازن بين نمو المجتمع وتحقيق عدالة التوزيع فى نفس الوقت؟ 

إن مؤشر الدخل القومى المتوسط ومعدل النمو لم يعودا صالحين 
للحكم على المجتمعء لأن ذلك لا يعنى أن ثمار الدخل الأهلى قد تم 
توزيعها بين الجماعات بعدالة. 

وأصبحت مسألة الربط بين النمو والتوزيع فى النظرية 
الإفتضادنة يصيوزة عخدوية من الماح اليامة: فالمجنيجات' العالمنة 
قد انقسمت بشكل حاد بين وجهتى نظر لا يتقابلان. 

شالك فتن فكسية العدالة الأحتماعية زتر تينغ التتفل ) والنهق 
الاقتضادي ( كفاءة تخصنيص المؤؤارد )احتلت مكانا كثيرا في الخدل 
الذى دار بين الاقتصاديين » وبين رجال السياسة ورجال الأعمال . ولم 
يخل منه برنامج لحزب غربي ولا صراع بين حكومة وهيئات . ولا 
زال الوهم موجودا عند الكثيرين في تعارض النمو في اقتصاد حر مع 
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تحقيق العدالة في توزيع الدخول . 

فتحقيق قدر معقول من العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل 
القومي لمصلحة أبناء المجتمع الأقل حظا من الثروة والدخل » يتفق مع 
ما تفرضه تعاليم الدين » ويعتبر أمرا حتميا لتحقيق الاستقرار والسلام 
الاجتماعي . 


عدالة التوزيع بين النظم الاقتصادية 

اعتبر علم الاقتصاد الرأسمالي المعاصر أن الحديث عن عدالة 
التوزيع حديثا مثاليا يخرج عن دائرة علم الاقتصاد التي تحلل الظواهر 
تحليلا وضعيا » وهي بمعني آخر غير علمية لذلك . 

فوجهة نظر العالم الغربي لا تهتم بقضية التوزيع إلا ما يقال 
للاستهلاك المحلى» ولقد بنى نظامها على إباحة الربا والاحتكار باسم 
إباحة المنافسة» وأصبح مفهوم التوازن والصالح العام مرتبطا بتحقيق 
صالح الفرد. فما انتهت ممارسة الحرام فى المعاملات إلا إلى أن أصبح 
المال دولة بين الأغنياءء وصار الربح احتكارا والإيراد ربوياء والعامل 
مهضوم أجره. فاختل هيكل الإنتاج وهيكل التوزيع» وعصفت بهذه 
المجتمعات الأزمات العاتية» وهددت بالصراعات الطاحنة. 

أما وجهة نظر العالم الإشتراكى فقد حرمت دخول رأس المال كلها 

وصادرته بحجة ألا دخل حق سوى الأجر. وهنا قضت على ما هو ظالم 
كالربا ولكن تعسفت فألغت ما هو فطرى كالربح والإيجار والملكية 
والميراث. وهنا فقد المجتمع حوافز التنمية فحل الفقر وضعف الإنتاج؛ 
واستخدم القسر والارهاب لادارة عجلة الإقتصادء ففقدت الحياة معناهاء 
ولم تصلح النظرية فعاد الربا يعلن عنه فى شوارع موسكوء وأخذت 
الملكية تتسلل مرة أخرى على وجلء والتمييز فى الدخول فلسفة يتبناها 
فلاسفتهم كليبرمان. 

فالاشتراكية قلبت المشكلة وحولتها إلى فلسفة للتوزيع وأهدرت 
الإنتاج. 

إنها أولا صادرت الملكيات ومنعت الميراث» دون أن تفرق بين 
الملكية النظيفة والملكية المستغلة» فأهدرت كرامة الإنسان وحولته إلى 
عبد مملوك للحزب الشيوعى لا يقدر على شىء»ء وهو كل على الدولة 
فى طعامه ولباسه. ولهذا أينما وجهته لا يأت بخير. 
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وقضت بالتالى على دوافع الإنتاج من ربح وتمييز» واستبدلت 
بهما سوط الإرهاب والقمع» فما كانت النتيجة إلا سوء إنتاج كمى وكيفى 
ولا يشفع له زيف التفوق العسكرى. 

ومن ناحية التوزيع فإن المشاعية الحربية التى طبقها لينين من 
سنة 1919 إلى سنة 1922 أنهكت روسيا حتى اضطرت مرغمة أن 
تعود إلى التمييز فى الدخول وأن تسمح بالملكية بعد أن نشبت المجاعة 
مخالبها فى كبد الشعب المسكين نتيجة هبوط الإنتاج وازدياد التضخم 
وانهيار العملة. لهذا كان هذا التراجع الحالدحتى عن النظرية. 


نظرية التساقط من أعلي 

أثرت دراسة باحث غربي اسمه كوزنتس في رؤية الفكر 
الغربي » وتقوم علي أنه في بداية مراحل النمو يكون توزيع الدخل أقل 
عدالة » ثم يتجه لأن يكون أكثر عدالة في مراحل لاحقة مع زيادة 
معدلات النمو» وقد سميت هذه العلاقة باسم التساقط من أعلي إلي أدني 
. أى أننا نحتاج للنمو أن نعطي مزايا بحق أو بغير حق لبعض رجال 
الأعمال . وهؤلاء في المرحلة الأولي سيزداد غناهم ويزداد فقر الناس 
» ثم بعد ذلك بإنتاجهم ومشاريعهم سيشغل الناس ويعم الخير العباد . 

وتشير التقارير الدولية إلي أن العلاقة التقليدية التي أشار إليها 
كوزنتس في الخمسينات بين النمو والتوزيع علاقة أثبتت التجارب عدم 
صبكدة : 5 

ومنذ نصف قرن أخذت الدراسات العلمية والتجارب العملية 
تشكك في هذه النظرية » حيث واكب زيادة النمو زيادة سوء توزيع 
الدخل » مالم يوجد ضوابط معينة للنمو تحقق عدالة التوزيع . وه وأمر 
لم يجد ترحيبا في دوائر رجال الأعمال » التي تسيطر في النهاية علي 
التراواق الغرب, وهذا ما نلحظه في الخطط القائمة في الغرب علي 

تخفيض الضرائب وتقليص نطاق الرعاية الاجتماعية . ْ 

لقد أخذت هذه العلاقة الوحشية بين النمو والعدالة تظهر آثارها 
علي تسارع سوء توزيع الدخل بين بلاد العالم الأول ( الغني ) » وبلاد 
العالم الثالث الفقير . كما ظهرت هذه العلة بوضوح في داخل كل بلد 
سواء كان متقدما أم متخلفا . وهكذا يزداد الفقراء فقرا والأغنياء غني 
»؛ وتتوالي نتيجة لذلك أزمات الاقتصاد وشبح الركود . 
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تظهر تقارير البنك الدولى عن التنمية البشرية سنة 1992 
حقائق مفزعة عن توزيع الدخل على مستوى العالم » حيث نجد أن 
0 من سكان الكرة الأرضية لا يحصلون إلا على905.6؟ من دخل 
العالم. ويظهر اتساع هذا التفاوت بشاعة أنه فى عام 1989م ارتفع 
دخل ال9020 من سكان العالم الذين يعيشون فى الدول المتقدمة الى 
60ضعف دخل الذين يعيشون فى الدول الفقيرة » بعد أن كان 
0ضعف .ويؤكد نفس التقرير أن الوضع الاحتكاري والربوى للعالم 
الغربى يكلف ظلما دول العالم الثالث 500مليار دولار سنويا نتيجة 
الأوضاع غير المتكافئة فى التجارة الدولية!. 

يؤكد تقرير البنك الدولي للتنمية البشرية سنة 1992 أنه في 
الولأيات المتفيدة نهد أن خمين الشيكاق: الأغنيياة ينلكون أككن مين 
0 من الناتج القومي والخمس الفقير لايملك أكثر من 05؟ من 
الناتج القومي . .2 

واتساع نطاق من يعيشون تحت خط الفقر نسبيا بالنسبة لغناها » 
ويعيش ما لايقل عن 35 مليون فرد تحت خط الفقر الرسمي .في مناخ 
يزيد فيه مستوى الدخل باستمرار » ويزيد المشردون عن نصف مليون 
. وهناك تقرير رسمي بريطاني يبين أن 9010 من إجمالي السكان 
يعانون فقرا. 

وإذا كانت الدول المتقدمة تمول هذا التفاوت بمزيد من الاستغلال 
لدول العالم الثالث ينعكس في مستوى أعلي من الدخل مبني علي 
الاستغلال » فإن الدول الفقيرة ومنها مصر » لا تستطيع أن تقوم بهذا 
التعويض الذى تفرزه سلبيات سوء توزيع الدخل » ومن ثم تدور في 
حلقة مفرغة من عجز النمو ومظالم التوزيع . 

وفي البلاد المتخلفة يزداد توزيع الدخل سوءا نتيجة تقليد 
المجتمعات الغربية » وتحول التشريعات ونظم كرك در 
الدولة إلي صالح الأغنياء 2 فقوانين إعفاء الاستثمارات الجديدة ينال من 
محدودى الدخل والحرفيين والصناعات القديمة » وتزايد عبء الديت 


! البنك الدولى»تقرير عن التنمية البشرية لعام 1992 >.ص38-34»ترجمة ونشر مركز دراسات 
الوحدة العربية»1992م. 
2 راجع »: مكتب إحصائيات الولايات المتحدة سنة 1983سلسلة تقارير السكان المحليين 5- 
60رقم137مطبعة الحكومة. 

56 


القومي يؤدى إلي تحويل جزء كبير من إيرادات الدولة إلي صالح 
الأغنياء على حساب محدودى الدخل , 

وهذه نتيجة طبيعية تتفاقم مع الزمن لمظالم النظام الغربي 
وَأكواقه الحى تقلديها فلي خططفا للتتمدذ وسيامسكا الاحتماعة ناخد 
مثالا واحد للتدليل علي هذه القضية . 

إننا حين نعمل بقانون كوزنتس فنتحيز إلي الأغنياء تحت وهم 
التنمية والتساقط لأدني » فإن هذا يؤدى إلي نقص خطير في آلية 
الطلب الفعال » الذى هو أساس النشاط الاقتصادى . ماذا كانت النتيجة 
لنقفى- الطلب الفجال نت قن الذول: المتقدكة + البطالة المرمقة (حيعف 
آلية التنمية الاقتصادية. وهذا الذى جعل الغرب يسعي إلي مزيد من 
الاستغلال للعالم الثالث . 00 

وهذا النمو غير المتوازن في بلادنا هو الذى سبب الركود . 
فقد كان الإصلاح الاقتصادى متحيزا للرأسمالية الغنية » واعيا إلي آثاره 
في خططه للحرفيين . 

إن إفقار الناس ليس له إلا نتيجة واحدة هى التفاف الاقتصاد 
كول شنقهء [80" [ذا واه متنذا للاستغلال يعوطن ند هذا الاحنتاق كما 
تفعل الدول الغربية مع دول العالم الثالث . 

إن عدالة التوزيع شرط ضرورى للتنمية المتوازنة » حيث هي 
التي تعطي الديناميكية الصحيحة للمدخلات والمخرجات في العرض 
والطلب في الداخل » وتوازن الداخل شرط لنموه وشرط لتحقيق 
التطلعات التصديرية . 


الضوابط الشرعية لتحقيق عدالة التوزيع : 

التفاوت الكبير بين الدخول ؛ ولا يسمح بأن يكون المال دولة بين 
1- الزكاة »وهي تؤخذ سنويا من صافي ثروة الأغنياء وترد علي 
الفقراء بتحديد مصارفها . وهي بنسبة 5ر92 من صافي الثروة » فهي 
تعادل 9/025 ضريبة علي الدخل , إذا تحققت زيادة صافية 9019. ولقد 
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رأينا في النصوص حكمة إعادة التوزيع كغرض من أغراض الزكاة . 
يقول رسول الله ع عن الزكاة : تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم .! 
يقول النووى مبينا أن الفقراء يصيرون شركاء لرب المال : 

إن الزكاة تتعلق بالعين تعلق الشركة .2 

2- الحض علي الإنفاق والبذل» علي مستوى الأمة تعد أكبر عامل 
ذاتي لإعادة التوزيع » ومن هذه الوسائل الوقف والكفارات والوصية 
والنفقات الواجبة للأقارب » وصدقة التطوع .ما يرفع عن كاهل 
الدولة عبئا كبيرا في توفير الموارد لضرون.ة للرعاية الاجتماعية . 
3-تحريم الإسلام لدخول الاحتكار والربا والغرر وأكل المال 
بالناطل .و السررقة + كذلك يكرينة ابتقللال: النقرية للحصيول علي الميال 
:و اهار مصيادرة الأمؤال القع كاك كد هذا الظرروق واستقيلا نيبت 
المال عليها لإنفاقها في المصالح العامة » وحديث الهدية التي أخذها 
عامل الرسول م معروف حيث قال : ما بال عامل أبعثه فيقول : 
هذا لكم وهذا أهدى لي , أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتي 
ينظر أيهدى إليه أم لا.3 
4-المشاركة في توزيع نتيجة الأعمال مما يحقق التوازن » بينماالربا 
يؤدى إلي إفقار المقترض لحساب المقرض . 

5- حصول العامل علي المشاركة في الربح أحيانا في شركات 
المضاربة سيؤدى إلي زيادة دخل العمال ووقف استغلالهم » وقلة 
الشارت كك أ صينهات: لماك العمل هده الريك سيم اليل 
الحصول علي دخل متجاوب مع حركة الأسعار » فالملاحظ أن ثبات 
الأجور مع ارتفاع الأسعار يؤدى إلي زيادة أرباح صاحب العمل » 
والخفض المستمر لمستوى معيشة العامل بارتفاع الأسعار 2 
وبالتالي ارتفاع نفقات المعيشة . والعقد الحر المحرر بين العامل 
وصاحب العمل وانتفاء التضخم يوقف هذا , 

6- الميراث وسيلة لتفتيت الشروات الكبيرة باستمرار بين الأبناء 
وبطريقة إجبارية لا يستطيع إنسان أن يتجنبها » ويمنع توريث 


! البخارى ح2 ص 130 
2 النووى » المجموع ج 5 ص 468 المكتبة السلفية . 
3[رواه البخارى ج1 ص 243 
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ثروته لفرد واحد من أفراد أسرته . وهذه الطريقة تؤدى إلي إعادة 
التوزيع المستمر بين الأفراد والثروات والدخل » فيمنع بقاء المال 
دولة بين الأغنياء. 
7أمر القرآن بأخذ العفو » ويحدد أهل الحل والعقد حد الغني الذى 
ا ا 
نطاق كدق 1 لما بلي : 


الأَعْنِيَاءٍ نكم : 0000 
والمال الذى ورد للقسمة وخص به الفقراء مال أفاءه الله وأحله » 
حين ظهر رسول الله ج علي بني النضير . 
عن الزهرى قال : كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله 
علي رسوله ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب » فكانت لرسول 
الله ع خالصة » فقسمها رسول الله ع بين المهاجرين . ولم يعط 
أحد من الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانا فقيرين . ' 
هذا الفهم لمقاصد التشريع الإسلامي هو الذى أملي علي 
سيدنا عمر رضي الله عنه تصرفه في أرض الفتح . فالمفروض 
أن يقسم الأراضي المفتوحة علي المسلمين تنفيذا لقوله تعالي: 
وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَنِمْثُم مَن شَيْءٍ فَأنَ لله خُمْسَه. . (سورة الأنفال 
آية 41 ) ,2 
فيأخذ هو الخمس الذى لله » ويقسم عليهم الأربعة الأخماس » 
وقسم الكاقي علي المتطلمين :. | 
ولكن عمر رضي الله عنه نظر فوجد ذلك يبلغ ملايين الأفدنة 
» فإذا قسمه بين ألوف معدودة تضخمت الملكية في أيدى أفراد 
قلائل ولم يجد من بعدهم شيا . فأبي عمر تقسيم الأرض » 
واعترض فريق من الصحابة » لأنه تصور أن عمر يريد تعطيل 
نص قرآني » وقال له عبد الرحمن بن عوف : كيف تمنع عنهم 
ما أفاء الله عليهم بأسيافهم ؟ فيقول عمر : كيف بمن يأتي من بعد 


2س را هس 


' تفسير البيضاوى المطبوع علي حاشية الشهاب ج 7 ص 441 دار إحياء التراث بيروت 
7 يحيي بن آدم القرشي » الخراج » ص 33 دار المعرفة 1399ه 
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ذلك من المسلمين » فيجدون الأرض قد فتحت وورثت عن الآباء 
بلد فيكون فيه كبير نيل » عسي أن يكون كلا من المسلمين . ( 
أى أنه كان ينظر إلي ما قد ما يفتح من البلاد قليلة الثراء فتكون 
كلا علي المسلمين . ) . ويقول : تريدون أن يأتي آخر الناس 
لهم شئ » ويقول لمن يحتج عليه بعمل رسول الله م في قسمة 
خيبر : لولا آخر الناس »؛ أى لولا من يدخلون الإسلام في 
المستقبل » ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله م خيبر 


وأبقي الأرض في يد أهلها وأخذ منها خراجا للمسلمين كافة 
وأجيالهم القادمة . وكان ذلك طاعة لقوله تعالي: والَّذِينَ جَاءُوا 
مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِز لَنَا ولإِخْوَانِنًا الَذِينَ سَبَقُونَا 
بالإيمَان ..الحشر 10 .! 
وعن عبد الله بن ابي بكر قال : جاء بلال بن الحارث 
عريضة . فلما ولي عمر قال له : يابلال » إنك استقطعت رسول 
الله ع طويلة عريضة » فقطعها لك . وإن رسول الله علم يكن يمنع 
شيئا يسأله » وأنت لا تطيق ما في يدك . فقال: أجل . فقال: 
فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه » ومالم تطق ولم تقو عليه 
فادفع إلينا نقسمه بين المسلمين . فقال : لا أفعل ٠‏ والله شيئا 
أقطعنيه رسول الله ع. فقال عمر : والله لتفعلنه . فأخذ ما عجز 
عن عمارته فقسمه بين المسلمين .7 

وعندما تعرضت المدينة لظرف طارئ بقدوم جماعة محتاجة 
إليهاء نهي رسول الله ع عن ادخار لحوم الأضاحي ؛ ولما 
غادرت هذه الجماعة المدينة » أباح رسول الله م ادخارها . 
وقال فيما أخرجه مالك ومسلم وأبوداود وغيرهم عن عائشة 


' القرطبي , الجامع لأحكام القرآن ج 8 ص22 دار الكتب 1387ه 
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رضي الله عنها : إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت . فكلوا 
وادخروا وتصدقوا .! 
وقال ع : إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو , أو قل طعام 

عيالهم بالمدينة » جمعوا ما كان عندهم من ثوب واحد » ثم 

اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية » فهم مني وأنا منهم .2 

هذه مقدمة سريعة توضح كفاءة الادوات والسياسات المالية 
الشرعية في تحقيق الحجم الأمثل للتدخل الحكومي » وتحقيق العدل 
الاجتماعي » والعدل في توزيع الدخول » والاستقرار في الاقتصاد . 
ومن ثم سنقوم بتفصيل ذلك بعون الله. 


أ رواه مسلم ج 2 ص 84 
2 البخارى ج 2 ص 74 
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الباب الثالث 
بيت مال الزكاة 


إن تاريخ الإنسان يحكى لنا عبر الزمان أنه ما استعبد الإنسان 
فى العصر العبودى أو الفرعونى أو الإقطاعى إلا من حرمانه من حق 
الكفاية. فكان الإنسان يقتل بهرامته أنين الجوع وشبح الخوف. ولهذا 
كان عبدأ للسيد وعبدأ لفرعون وعبدأ للإقطاعى. 

والقصة تتكرر اليوم بنفس حروفها فى ظل رأسمالية الاحتكارى 
الذى يذل العمال بطردهم من العملء؛ فلا يجدون طعاما ولا أمانا وفى 
ظل الحزب الإشتراكى الذى سلب من الإنسان حق التملك» وجعل 
إطعامه بيد الدولة تحرمه منه إن غضبت عليه» فهى نفس العبودية 
الفرعونية وإن اختلفت المسميات. 

لقد تبلور اليوم اقتناع قوى أنه لا يمكن الركون الى التلقائية فى 
تحقيق الرعاية الاجتماعيةفإن التنمية الاقتصادية وحدها لا تحقق عدالة 
ولا رعاية. وأصبح واضحا أن تحقيق هذه الأهداف الاجتماعيةيتطلب 
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و الجذفت الاشانيي لحاقت الإتقاق فوف اوفة انابة المشة هو 
تحقيق حد الكفاية لكل مسلم؛ لأن ذلك ضمان لتحقيق حرية الإنسان. 

والإسلام يحرر الإنسان ابتداء بعقيدة التوحيدء فليس إلا الله 
يرزق ويعطىء ثم يتمم بالشريعة هذا التحريرء بأن يكفل لكل فرد من 
أفراد المجتمع حد الكفاية. فبالعقيدة والشريعة يتحرر الإنسان نفسيا 
وعمليا. وذلك بناء على حقيقة. لا مرية فيها وهي أن الإنسان لم يخلق 
شيئاء وإنما يضيف منافع فحسب للأشياء. وهنا له حق فى التملك» ولكن 
لأن ما يملك أصلا من خلق الله سخره للناس سواءء كان للفقير 
والمسكين حق معلوم يغنيه عن الحاجة وذل السؤال. وبهذا يؤمن 
الإسلام لكل مسلم حدا أدنى من العيش الكريم مبنى على الحق » تكفله 
الإكاق ورهذه:هى ميز إنية الاعاثة أو الرعاية أى التكافل. 

وأداة الإسلام الرئيسة التي تكلف بها الدولة » ويلزم بها الأغنياء 
عدالة توزيع الدخل » وترسي قواعد التراحم الاجتماعي . 

ومنذ ما يزيد علي أربع عشرة قرنا » كانت تعاليم الإسلام تقوم 
عن فصل بيت مال الركاة عوييت الال العام » الفضل فين حقوق 
الفقراء وحقوق الجماعة . كما أن رسول الله ع» كما سنشرح بالتفصيل 
» حرم علي أهل بيته وعلي آله » أخذ أى نصيب من الزكاة . ولكنه قبلها 
كهدية من الفقراء » وبعد وفاته ج أجاز الفقهاء إعطائها لآله ع . 

ولنفهم طبيعة النظام المالي الإسلامي علينا أن نفرق بين حقوق 
الجماعة وحقوق الفقراء . فحقوق الجماعة كلها أغنياء وفقراء قائمة 
فى بيت مال المصالح » بينما يكون حق الفقراء وحدهم دون الأغنياء فى 
ديت هال الزاكاة و لهذا مهب الفضل بيكيدا فى موارنة الدولة إيراداً 
وإنفاقاً. 

وفي هذا الباب عن بيت مال الزكاة نتحدث عن هذا القطاع من 
الرحية تخي عر الذي فتك العالحد المة اكيز فى 1 . ونبين 
التدخل في الإنتاج والتسويق » ويحقق في نفس الوقت كفاية للفقراء 
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سلبيات مصارف الرعايه الاجتماعيه المعاصرة 
يعرف العالم اليوم أسلوبين لتحقيق الرعاية الاجتماعية » واحد 
هذين الأسلوبين هو التأمينات الاجتماعية والآخر الدعم. 
ونظام التأمينات الاجتماعية يقوم علي أساس المعاوضة بين قسط 
وتعويض ء أما الضمان الاجتماعى( الإعانة بدون مقابل) فقد ظل هزيلا 
لا فاعلية له » وينتهي دوره بانتهاء القيمة المرصودة له بالموازنة . 
ونظام الدعم » التي أفرزته الاشتراكية » فقد كان نتيجته سلبية لزيادة 
مزيد من الفقر للناس. 


التأمينات الاجتماعية 

العالم الذى يزعم أنه متحضر لم يعرف أساليب الرعاية 
الاجتماعية للفقير والمسكين ولا مساعدة الغارمين الا بعدمئات السنين 
من التشريع الإلهى للزكاة. وقد عرف ذلك بشكل مشوه ولأسباب نفعية 
والخرفةين الاشتزاكية: ولمزيضعل الى متنتوى الإتسادم في اعتباز 
التكافل حقا دون شرط أو مقابل» وما يعرف بالضمان الإجتماعى يقوم 
على التبرع لا الحق» وله ميزانية محدودة إذا استنفذت انتهى. 

إن أسلوب الرعاية الاجتماعية فى العالم اليوم كله بعد اندحار 
الاشتراكية » يقوم على نظام التأمينات الإجتماعية » سواء فى الغرب أو 
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الشرق من جانبء وعلى توفير السلع الاجتماعيةمن جانب آخر 
5 5061231 2101715102 

فنظام التأمينات الاجتماعية لم يكن أبدا نظاما مقصودا به عدالة 
التوزيع » إنما هو مقابل اشتراك كالتأمين التجارى . ولهذا يخرج منه 
القطاع الفقير الذى لا يتيسر له الدخول في هذا النظام لعدم قدرته علي 
الاشتراك . وفي هذا النظام نجد أن القسط المدفوع والتعويض 
المأخوذ لا صلة له بالحاجة ولا مقدارهاء وإنما هو يعطى للمشتركين 
بمقاييس أخرى تتصل بالمدة وقيمة الاشتراك . ولا شأن له بالغنى 
والفقر » بمعنى أنه تكافل بين القادرين ولا مجال للمعدومين فيه» حيث 
لا يملكون دفع الأقساط. 

فلا يؤخذ القسط حسب القدرة لأنه قد يؤخذ من موظف معدم 
يستدين على راتبه؛ ولا يعطى التعويض حسب الحاجة:؛ وإنما وفق 
ارت طرفي النقافة مدا نما وذفدون راذا مريكدق بوره حنلك يشل 
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قسط بتعويض وتستثمر أمواله بالفائدة . ويوصف قانونا بأنه من عقود 
الغرر. فضلاً عن تآكل مبلغ التعويض نتيجة التضخم بانخفاض قيمة 
الجنيه بعد انتهاء المدة وقد تطول . 

ويتجه النظام إلي تضيق منافذ الخدمة الاجتماعية فى مصارفه؛ 
ويزيد مقدار القسط فى موارده» وتتعنت شروطه »ء التي تصل إلى حد 
أكل المال بالباطل حين يضطر المشترك للانسحاب » ولهذا يوصف 
قانونا أنه من عقود الإذعان. 

فالرعانة الأحقماعرتقة :المتكدييت التحصييل العورم امثير اكب 
باسم المعاشات تحت غطاء الاشتراك » وتستخدم الحصيلة لسد عجز 
الموازنة. 

وبهذا تحول فى عقول الناس من وظيفة أساسية هى كفالة 
المعدوم ومواساة المصاب فى نفسه وماله » إلى أسلوب ربوى لتحقيق 
الربح للشركة أو توفير الإيراد للدولة. 

ويعيب مسجريف على هذا النظام أنه غير كاف وقليل الفاعلية. 
فضلا عن ذلك فإن الضمان الإجتماعى لإعانة العائلات ذات الأطفال 
يساعد على التفكك الأسرى بإعطائه إعانة للأسرة الغائب عنها عائلها. 
وأن مستوى الإعانة خصوصا بالنسبة للولايات الأقل منخفض لا يكفى 
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حتى لحيوان مدللء والأفراد والأزواج دون أطفال مستبعدين تماما من 
نظام الضمان الإجتماعى. ولم تأخذ الإعانات حاجة الأسرة التى يعمل 
ربها يوما كاملا ولا يكفيه دخله» وفى الحقيقة نحو 9045 من الفقراء 
يعيشون فى عائلة يرأسها عامل يعمل طول يومه. 

والبرنامج يساعد العمال على البطالة حين يجد الإعانة 
الاجتماعية أحسن من ظروف العمل وما يؤخذ من ضريبة على الأجرء 
ولا يجب إعطاء الإعانة لقادر على العمل 1. 

ويرى البعض أن التأمينات الاجتماعية تعتبر وسيلة للتأمين لا 
وسيلة لتوزيع الدخل. وفى نفس الوقت فإن كثيراً من مزايا برنامج 
أصحاب الدخل المنخفض يذهب إلى الطبقة الوسطى والعليا. 

وفى سنة 1981 بالولايات المتحدة كان 9013 فقط من المعونات 
الطبية تذهب إلى مستحقين دخلهم أقل من حد الفقر الفيدرالى. 

وفى سنة 1981 م كان 041.5'! من الأسر تحت خط الفقراء 
الفيدرالى لا يتسلمون أى إعانة فى هذه البرامج 2. 

ويشكو (ملتون فريدمان) الاقتصادى الأمريكى من برامج 
الرعاية الإجتماعية من منظور أنها زادت من تدخل الدولة وإفساد مسار 
الاقتصاد. 

فالإصدار النقدى والإنفاق بالعجز كمصدر للإيراد للدولة» دون 
تحديد لنوعية الإنفاق وضوابطه.؛ أدى إلى إفساد الحياة الاقتصادية. 

ويبين أن العاطل المقيد الأن على برامج الرعاية 
الاجتماعيةيتردد فى الوقت الحاضر عن قبول وظيفة ماء حتى ولو كان 
مرتبها يزيد على ما يتقاضاه من برنامج الرعاية الإجتماعية» لأنه فى 
حالة فقدانه لهذه الوظيفة» قد يمر بعض الوقت حتى يعاد قيده مرة أخرى 
فى سجلات الرعاية- ولهذا ينتقد. النقديون الآثار السلبية التى أحدثتها 
هذه البرامج فى حوافز العمل وتعطيل السوق. 

وفى هذا الصدد يدعو (ملتون فريدمان) إلى ما يسميه بضريبة 
الدخل السلبية كبديل للدعم الإجتماعى. الذى تنفقه الدولة على محدودى 


عناعة1م 20 امعط مذ ععمقسصاط عنتاطباط ,تمع 8115 2.8 علوع 8115 ع ١‏ 
22.711 . ال .02 
1 ]1') .00 ععمقصاط عتاطناط, معدهك]. كذ تزع تتو1 2 


596 


الدخل. والفكرة الأساسية لضريبة الدخل السلببة أن تقوم الدولة بتجميع 
ضريبة الدخل من الأشخاص الذين تزيد دخولهم عن حد معين 
ويستقطع منها أجزاء لتوفير العون المالى للأشخاص الذين تقل دخولهم 
عن ذلك الحد وذلك بشرط أن تلغى كافة برامج الإنفاق الإجتماعى !. 

وفى خطاب الرئيس جونسون للشعب الأمريكى بمشروعه لعلاج 
الفقر بتوفير الفرص الاقتصادية قال: (هناك ملايين من الأمريكيين- 
خمس شعبنا- لم يقاسموا فى الخيرات الوفيرة التى صنعت لأكبر عدد 
مقا و الخيرة سحت فى روفو وراب الفر صر المو اليه #وياذا يعدي بهذا 
الفقر لأولئك الذين يقاسونه؟ إنه يعنى كفاحا يومياً للحمصول على 
الضرورات اللازمة لمجرد حياة هزيلة. إنه يعنى أن الخيرات الوفيرة 
ووسائل الراحة والفرص المواتية التى حولهم بعيدة عن متناول أيديهم. 
وأسوأ ما فى الأمر أنه يعنى اليأس بالنسبة للشباب. إن الفتى- أو الفتاة- 
الذى ينشأ بدون درجة مقبولة من التعليم» فى بيت مفكك؛ فى بيئة عدائية 
قذرة» فى صحة عليلة وفى مواجهة ظلم عنصرى. إن ذلك الفتى أو 
الفتاة غالبا ما يقع فى شرك حياة من الفقر) ”. 

والكثيرون يتصورون أن أزمة الفقر بالولايات المتحدة نادرة 
لأنه لا ينقصها الرخاءء ولكن الواقع غير ذلك فالرخاء لا يعنى أبدا 
العدل ولا يحقق العدل إلا شرع الله. 

وفى منعطف هذا القرن كان أولئك الذين يملكون دخولا كافية 
يعتبرون أن توزيع الدخل هو نتيجة الكفاءة الشخصية والمنافسة إلى 
جانب النشاط الموضوعى الذى لا يرجع للفرد بل للسوق.. فإذا كان 
المرض أو سوء الحظء فيما يبدو» سببا أصاب بعض الأفراد من سوء 
يتقوض معها الدافع أو الحافز إلى العمل. ولكن حين أصبح الاقتصاد 
أكثر احتماد: على عوامل مقداخلة ' فان تفسير | ساذها كهذا التفسير لهذا 
التفاوت الصارخ بأنواعه ودرجاته أصبح غير مقبول... وهذه الطرق 


! الأهرام الاقتصادي 1982/12/20 في العدد 727 مقال: مأزق النظام الرأسمالى د/ رمزى 
زكى ص 32 
2 آرثئر جونسون ». الاقتصاد الأمريكى مقدمة تاريخية لمشاكل السبعينيات- ترجمة / عايدة 
صليب ص 211- دار المعارف سنة 1981م. 
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النبيقة القادعة رق نوكين لقو الاتموادة وعدوتتسطي قو العمل يمكق 
أن تصحح فيما يظن عن طريق التشريع) .١‏ 


الد 
5 نظام الدعم المتأثر بالأفكار الاشتراكية فقد كانت نتيجته سلبية 
لزيادة النفقات» والعجز في الموازنة » وعدم وصول الدعم لمستحقيه » 
مع مزيد من الفقر للناس. 
ومن هنا كان أكبر المشاكل التى واجهت الاقتصاد المعاصر هى 
الخلط بين الإنتاج العام والحاجات العامة أو الاجتماعية» فوهم البعض 
أن الرعاية الاجتماعية تتحقق بدعم القطاع العام. فقد استفاد من ذلك 
الأغنياء قبل الفقراء » وارتبكت الحسابات القومية وتكاليف الإنتاج. 
ولقد شاهدنا في مصر أن دعم التعليم قد أدى إلى تدهور واضحء 
يكلف المتعلم أعباء من دروس خصوصية تفوق طاقته. وانحدرت 
الخدمة الصحية فلا تجدها في القطاع العام» وإنما بأسعار باهظة في 
القطاع الخاص. فمن الخطأ القول بأن التعليم والصحة مثلا من السلع 
العامة. ولو تركت للقطاع الخاص ودعمت الدولة الفقير إن كان نابغا 
والمريض إن كان محتاجا مباشرة» ولو بدفع القيمة للقطاع الخاص» 
لكان ذلك أقل تكلفة واكثر كفاءة. 
وينقسم الدعم إلى : 
1- الدعم المباشر: يظهر فى موازنة الدولة تحت عنوان إعتمادات 
الدعم وإعانات خفض تكاليف المعيشة. 
2 - الدعم الضمنى: فتقوم الحكومة فيه بتحمل جزء من أسعار بعض 
السلع المستوردة أو المنتجة محلياء حتى تصل إلى المستهلك بسعر يقل 
عن سعر تكلفة إستيرادها أو إنتاجهاء إعانة على أعباء المعيشة. 
وتعددت صور هذا الدعم؛ وتغلغلت حتى أصبح من المتعذر 
تقدير التكلفة الحقيقية للدعم على مستوى كبير من الدقة. 


. 180 : 175 نفس المصدر السابق ص‎ ١ 
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ويتمثل هذا الدعم فى الفرق بين تكلفة السلع والخدمات والأسعار 
المحددة للبيع» والذى يمكن أن يظهر فى شكل إعانة سد العجز لبعض 
الوحدات الاقتصادية» أو الخسائر التى تحققهاء أو انخفاض مستوى 
الأرباح لديها. 
3 الدعم المستتر: ويتمثل فى الفرص المضيعة المترتبة على بيع 
المنتجات المحلية القابلة للتصدير سواء فى صور خامات أو مستلزمات 
إنتاج أو خدمات إلى الوحدات المستخدمة لها بأسعار تقل عن أسعار 
التصدير ) فوب ) أى الأسعار التى تتحدد فى السوق العالمى»كماهو 
الحال فى بعض منتجات البترول والقطن.. 

ولقد ترتب على الدعم آثار اجتماعية واقتصادية نبينها فيما يلى. 
1- استثثار الفئات الاجتماعيةالتى تحصل على فئات الدخل العليا 
بنصيب 0 من الكت المالية اليخقيصة للدم وذلك في لوقك 
الاخلية 0 ينبغى مق لكي 0 تدارك هذا الوضع الشاذ. 
2- تمويل هذا الدعم عن طريق طبع النقود الذى ينعكس في ارتفاع 
الأسعار » وهذه الضرائب غير المباشرة يقع عبؤها أساسا على هذه 
الفئات, 
3- إن السياسات الخاصة بالدعم بالصورة التى تمورست بها لم تتحر 
الدقة فى التمييز بين الأوضاع الاجتماعيةوالدخلية للمستهلكين. ولهذا 
فإن الإستفادة من الدعم قد تعدت المستحقين إلى إفادة القادرين»كما 
شملت الأجانب الذين لا يساهمون فى الأعباء الضريبية» بل أكثر من 
هذا فقد يتمتع هؤلاء بنصيب أكبر من الدعم نظراً لزيادة مقدرتهم 
الشرائية. 

كما أن الإستفادة الحقيقية من الإعانات تتركز فى المناطق 
الحضرية بدرجة تفوق كثيرا الإعانات التى يستفيد منها سكان الريف. 
4- أدى وجود نظام سعرين للسلعة الواحدة أحدهما مدعم والأخر حرء 
إلى تسرب الدعم إلى غير الأغراض المستهدفة أصلاء مثل نشأة سوق 
سوداء فى هذه السلع» واستغلال بعض الفئات الاجتماعية لبعض السلع 
المعانة فى غير الأغراض المخصصة لهاء وكذلك الإخلال بأنماط 
الاستهلاك النهائى بحيث زاد الطلب على السلع المدعمة عندما أصبح 
سعرها أرخص من السلع البديلة. 
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وبعبارة أخرى أن سياسة الدعم بالطريقة التى تطبقها الدولة 
حاليا قد خلقت فريقا من الوسطاء ‏ ممن ليست لهم هوية معروفة ولا 
تخصص معلوم- يستفيدون من الدعم على حساب المستحقين الحقيقيين 
من أبناء الشعب ويبيعون ما يحصلون عليه من سلع بالسعر الرخيص 
(المدعم) إلى كبار التجار الذين يقومون- بدورهم- ببيعها إلى أفراد 
الجمهور باسعار تزيد كثيرا على أسعار بيعها بالمجمعات الاستهلاكية. 

ونتج عن هذا أنه بدلاآً من أن يصل الدعم إلى الأسر المقصود 
إعانتهاء فإنه يصل إلى جيوب هؤلاء الوسطاء الذين يربحون مبالغ 
محدودة» ويكسب التاجر مبالغ كبيرة» بينما المستهلك- المقصود بالدعم- 
هو الوحيد الذى يخسر لأنه هو الذى يتحمل فى النهاية عبء السعر 


وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات محدودة الدخل» بل تستحوذ على 
السلع المدعمة فئات مستغلة لتبيعها بأضعاف ثمنها الأصلى مما يزيد فى 


نقدى رهيب يدفع بميزان المدفوعات إلى التدهور ليعانى عجزا لا سبيل 
إلى إعادة توازنه. 


عليها إلا طبقة محدودة من الناس. 
6- هذا بالإضافة إلى كل ما هو معروف عن القطاع العام من تسيب 
وسرقة وإهمال يحول الناس إلى إشتراكية فى الفقر. 
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الفصل الثانى 

بين الإفراط والتفريط فى النظرية والتطبيق » للجهد الإنسانى 
القاصر عن الإدراك الكامل الضرورى لسلامة التشريع؛ يقف الإسلام 
فى شموخ ليلقى على القاصرين الدرس » بعد قرون من التجارب؛. 
شقيت فيها الإنسانية أيما شقاء فى مجتمع حر لا قسر فيه ولا إرغام؛ 
عادل لا فقر فيه ولا محتاج» ولا محتكر ولا مرابى. 

وعلى الضوء الإلهى المنير قام أبو بكر> بحرب مانعى الزكاة » 
سطورأً فى تاريخ الإنسانية » تدهش سناها أقزام اليوم. 

عن أبى هريرة ‏ ( لما توفى. رسول اللهعج وكان أبوبكرء وكفر 
من كفر من العرب فقال عمر... موجهأ الكلام إلى أبى بكر: كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول اللهع : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
الا الله فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله 
تعالى؟ قال أبوبكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة. والزكاة؛ فإن 
الزكاة حق المالء والله لو منعونى ١‏ عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله- 
ع لقاتلتهم على منعها. قال عمر ‏ : فوالله ما هو الا أن قد شرح الله 
صدر أبى بكر + فعرفت أنه الحق)!. 


درجات التكافل: 

يقوم نظام التكافل فى الإسلام على أساس متكامل. فيبدأ بالفرد ثم 
الأسرة ثم المجتمع ثم الإنسانية كلها الحاضرة والمستقبلة. 

عن جابر عن رسول الله عقال: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن 
فضل شىء فلأهلك, فإن فضل شىء عن أهلك فلذى قرابتك, فإن فضل 
عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا. يقول فبين يديك وعن يمينك وعن 
شمالك ) 2. 


' رواه البخاردج 1[ص 131. 


7 الألباني ء صحيح سنن النسائى ج 2 ص 537 المكتب الإسلامى1408 ه. 
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وعن أبى هريرة قال: إن رجلا قال: ( يارسول الله عندى دينار. 
قال: أنفقه على نفسك, قال: عندى آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: 
خادمك. قال: عندى آخر. قال: أنت أعلم ) .١‏ 


التكافل الشخصي 
ويبدأ بالفرد حين يوازن حياته المادية باتباع قول الله تعالى: 
(ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولََ إلى عَنْقكَ ولا تَبْسْطْهَا كُلَّ التسلنط فَتَفْعْدَ مَلُوماً 


مََحْسُوراً) 2. 

ويقول ع)خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد 
السفلى وأبدأ بمن تعول ) 3. 
تكافل الأسرة 


وفى الأسرة يقول الله تعالى: (إنَّ اللّهَ يَأَمْرُ بِالْعَذلِ والإخسَانٍ 
وإيتَاء ذي القُزبى) 4. 

ويقول تعالى: (واغبْدوا اللَّهَ ولا ث ثشركوا به شيئاً وبِالوَالِدَيْنِ 
إخساناً وبذي القُرْبَى والْيَتَامَى والْمَسَاكين)5. 

وقد جعل الإسلام حق القرابة فى النفقة مقابل حق الميراث أساساً 
للتكافل داخل الأسرة. 

وعن أبى أيوب قال: قال رسول الله 8( إن أفضل الصدقة 
الصدقة على ذى الرحم الكاشح ) 6. 

وعن أنس بن مالك عن رسول الله جع أنه قال: (من سره أن يبسط 
عليه رزقه أو ينسأ له فى أثره فليصل رحمه) 7. 


' رواه أبو داود والنسائى والحاكم- قال الألبانى إسناده صحيح- مشكاة المصابيح ج1 ص 406 
المكنب الإسلامي سنة 5ه صحبح سنن أبى داود تحقيق الألبانى ج1 ص 317. 
2 سورة الإسراء : آية 29. 
73 رواه مسلم- ج1 ص 413. 
4 سورة النحل : آية 90. 
5 سورة النساء : آية 36. 
6 رواه الطبرانى والحاكم وقال الذهبى- صحيح على شرط مسلم- المستدرك على الصحيحين 
للحاكم ج1 ص 406 مكتبة المطبوعات الإسلامية الكاشح: المظهر للعداوة. 
7 روا 5. ومسلم- ج2 ص 422 
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وفرق بين الصدقة وبين الزكاة » فالزكاة لا تدفع للقريب الذى 
تلزم نفقته ويجوز أن يأخذ من صدقة التطوع. , 
الصدقة على غير ذى الرحم صدقة وعلى ذى الرحم اثنتان صدقة 
وصلة ) 1 

فمن يستطيع ان ينفق على من تلزمه نفقتهم ويدفع زكاة بعدها . 
فاق الزتكاة تلز مئة فوق_النفقة: #النففة بعلي الأقاري هنا تعتدر كاين 
الأصلية » لا تجب الزكاة الا بعد سدها. 

قال |بزعبيةة رفية السسان هي لذاقمنلةعكددا مين كا اريمك 
الذين يلزم عولهم من غيرهم وهم الوالدان والولد والزوجة والمملوك؛ 
فهؤلاء لا حظ لهم فى زكاته وإن أعطاهم منها كانت غير قاضية عنه. 
من أجل أنهم. شركاءها فى ماله بالحقوق التى ألزمه الله إياها لهم سوى 
الركاة فخ حعل الله الزكاة فورضها آخر غير ذلك كلنه:فإذا ضئرفها إللى 
هؤلاء كان قد جعل حقا واحدا يجزى عن فرضينء وهذا غير جائز ولا 
واسع. فلهذا صار هؤلاء خاصة خارجين من أهل الزكاة عند المسلمين 
جميعاً. فاما من سواهم من جميع ذوى الرحم المحرم وغيرهم فليس 

قال ابن المنذر: ( أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها 
إلى الوالدين فى الحال التى يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. ولأن 
دفعها إلى نفسه فلم تجزكما لو قضى بها دينه). وقول الخرقى: الوالدين 
يعنى الاب والام» وقوله وإن علوا يعنى أباءهما وأمهاتهما وإن ارتفعت 
درجاتهم من الدافع كأبوى الآب وأبوى الآم وأبوى كل واحد منهم؛ وإن 
علت درجتهم» من يرث منهم ومن لا يرث. وقوله: والولد وإن سفلء 
يعنى وإن نزلت درجته من أولاده البنين والبنات» الوارث وغير 
الوارث. نص عليه أحمد فقال: لا يعطى الوالدين من الزكاة ولا الولد 
ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت. قال النبى ع(إن ابنى هذا 


1١‏ رواه النسائى والترمذى- قال الألبانى إسناده صحيح- مشكاة المصابيح- التبريزى- ج1 ص 
06 
2 أبو عبيدء الأموال- ص 584 المكنبة التجارية الكبرى . 
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سيد)!- يعنى الحسن-فجعله ابنه» ولأنه من عمودى نسبه فأشبه الوارث 
ولأن بينهما قرابة جزئية وبعضية بخلاف غيرها. 

فأما سائر الأقارب فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة إليه 
سواء كان انتفاء الإرث لإنتفاء سببه لكونه بعيد القرابة ممن لم يسم الله 
تعالى ولا رسوله ع له ميراثا أو كان المانع مثل أن يكون محجوبا عن 
الميراث كالأخ المحجوب بالإبن أو الأب» والعم المحجوب بالأخ وابنه 
وإن نزل» فيجوز دفع الزكاة إليه لأنه لا قرابة جزئية بينهما ولا ميراث 
فأشبها الأجانب).2 

ويشترط لوجوب نفقة الأقارب ما يأتى: 
1- يشترط حاجة القريب الذى يطلب النفقة فإن لم يكن محتاجا فلا 
يستحق النفقة 
2- يشترط عجز من يطالب بالنفقة»إلا فى النفقة الواجبة للأصول على 
فروعهمء فإن العجز عن الكسب ليس بشرط بالنسبة لهؤلاء» فتجب نفقة 
الأب على ابنه مادام محتاجاء ولو كان قادراء وكذلك تجب نفقة الجد 
وغيره. 
والعجز هو كالعمى والخرق والصغر والمرض والانوثة (إلا إذا 
كانت تعمل). ومن العجز ما ذكره فقهاء الحنفية من حال طلبة العلم 
المنقطعين له بشرط نجاحهم. 
3- أن يكون القريب المنفق ثرياء فى غير نفقة الوالدين على أبنائهماء 
والعكس فهذه يشترط فيها القدرة لا اليسار. واليسار هو أن يكون 
للشخص كسب ملائم يكفى حاجته وفيه زيادة تجب فيها النفقة لقريب 
الفقير العاجز عن الكسب. 

وإذا كان للفقير العاجز قريب واحد من أهل اليسار الذين فى 
كسبهم فضل فإن النفقة تجب عليه من غير مشارك له. وإذا كان هناك 


١‏ الحديث: )إن ابنى هذا سيد يصلح الله على يديه بين فئتين ) رواه الترمذى» صحيح سنن 
الترمذى- تحقيق الألبانى ج3 ص 224. 


2 ابن قدامة » المغنى والشرح الكبير- ج 2 ص 512» 513- دار الكتاب العربى سنة 1403 


ه 
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قريب فى طبقته وقوة قرابته ومتيسر مثله كأن يكون له أخوان شقيقان» 
فإن النفقة تجب عليهما بالتساوى ماداما موسرين. 

وإن اختلفت درجاتهم وقوة قرابتهم فقد قال الحنابلة: إن النفقة 
تتبع الميراث فمن استحق الميراث إذا مات غنيا تجب عليه النفقة عند 
عجزه وفقره إذا كانوا جميعا يرثون ولكن بمقادير مختلفة فإن النفقة 
تجب بمقدار الميراث. 

ونفقة الأقارب تقدر بقدر الحاجة وبشرط قدرة المنفق من غير 
إرهاق بحيث يكون مقدارها فاضل عن حاجته الأصلية 1. 

والميو اث :زالتكافل أداقان نين انوا التكافل الاجتماض القن 
شرعها الإسلام لحفظ كيان الأسرة وضمان إعالة الذرية الضعفاء حين 
وفاة عائلهم.. ولهذا كان على من يأخذ الميراث أن يقوم بالإنفاق فى حالة 
الحاجة سواء بسواء. 


تكافل المجتمع: 

هذه الدوائر من التكافل تسبق دور الدولة في الرعاية الاجتماعية 
» ومن ثم تخفف عنها من الأعباء » فضلا عما تشيعه في المجتمع من 
أواصر الرحمة والرفق . 

ولقد قرر الفقهاء أن الفقير العاجز إذا لم يكن له قريب غنى كانت 
نفقته من بيت مال المسلمين ومن هنا ينتقل التكافل من الأسرة إلى 
المجتمع. 

قال ع: (من ترك مالا فلورثته ومن ترك كالا فإلى الله ورسوله 
8 

يقول أبو عبيد: (الكل عندنا كل عيلء والذرية منهم فجعلع 
للذرية فى المال حقاً ضمنه لهم) 3. 

ويجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى إذا استغنى أهل البلد 
المزكى عنهم أما إذا لم يستغنوا فقد جاءت الأحاديث معرفة بأن زكاة 
كل بلد تصرف فى فقراء أهله ولا تنتقل إلى بلد آخر لأن المقصود من 
الزكاة إغناء الفقراء من كل بلد. فإذا أبيح نقلها من بلد مع وجود فقراء 
'محمد أبو زهرة » تنظيم الإسلام للمجتمع ص 151/146- دار الفكر العربى سنة 1385ه. 
2 الألباني »ء صحبح الجامع الصغير ج 2 ص 1058- السيوطى . 


3 أبو عبيد» الأموال ص 237. 
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بها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين. ففى حديث معاذ (فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقراتهم ) !. 
وروى أبو عبيد أن معاذ بن جبل لم يزل باليمن إذ بعثه رسول 
الله م حتى مات النبىج ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه فبعث 
معاذ بثلث صدقة الناس فأنكر ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ 
جزية ولكق يتنك لذاحد من أغتياء. انان :فتودها على فقر انهم قفا 
معاذ: ما بعثت إليك بشىء أنا أجد أحداً يأخذه. قال: فلما كان العام الثانى 
بعث إليه بشطر الصدقة فتراجعا بمثل ذلك» 
فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجعه عمر بمثل ما راجعه. 
فقال معاذ: ما وجدت أحداً يأخذ منى شيئاً 2. 


تكافل الإنسانية: 

وينتقل الإسلام من تكافل المجتمع إلى تكافل الإنسانية مجتمعة 
بصرف النظر عن اختلاف الدين أو الجنس. 
وهكذا كان رسول الله ع مبعوثا للعالمين» يقول تعالى: (وما أَرْسَلْنَاكَ إلا 
رَحْمَة لَلْعَالمين.)7. 

يقولج: ( ارحم من فى الأرض يرحمك من فى السماء ) 4 ) إنما 
يرحم الله من عباده الرحماء ) 5. و (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ) 
6 


عن سعيد بن جبر قال: (روى ابن أبى شيبة فى مصنفه قال: قال 
رسول اللهع: ( لا تصدقوا إلا على أهل دينكم ) فأنزل الله تعالى: (ليس 
عليك هداهم.. إلى قوله.. وما تفعلوا من خير يوف إليكم ). فقال رسول 
اللدع: (تصدقوا على أهل الأديان ).. 


روه مسلم ج1 ص29. 


2 أبو عبيد » الأموال ص 596. 
3 سورة الأنبياء : آية 107. 
4رواه الطبرانى صحيح الجامع الصغير- السيوطى- تحقيق الألبالى ج1 ص 216. 
5 رواه الطبرانى نفس المصدر تحقيق الألبانى ج1 ص 469. 
6 رواه مسلم ج 2 ص 325. 
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عن محمد بن الحنفية؛ قال: كره الناس أن يتصدقوا على 
المشركين- فأنزل الله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكَ هدَاهم) 1 قال: فتصدق الناس 
عليهم انتهى وهذان مرسلان. 

) وروى أحمد بن زنجويه النسائى فى (كتاب الأموال) عن سعيد 

بن المسيب أن و سول الله ع تصدق على أهل بيت من اليهود بصدقة. 

وحديث ابن زنجويه من مراسيل ابن المسيب والإسناد إليه 

3 

وهذه المراسيل يقوى بعضها بعضا. 

ولقد ذهب حميور القفهاء ال أن الزقاة لآ كل لكافن مسواء 
كان حربيا أو ذميأًء واستدلوا لذلك بقولهج لمعاذ: (أعلمهم أن الله 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) 4. فهو يدل 
على أن الزكاة خاصة بفقراء المسلمينءكما أنها خاصة بأغنيائهم. 

ا ل والزهروف وابن 0 إلى أن الزكاة تخطى عي 
الَذِينَ لَمْ اتوك في الدين وَلَمْ يُخْرجُوكُم من دِيَارِكُم أن تَبَرُوَهُمْ 


وتُقْسِطوا إلَيْهمْ إن لَه يْحبُ المُفْسِطينَ)؟ 
اهمه اركايةة وتعد الى أن الكاقوا رطا يمن ركاه القطان: إلا 
أن فقراء المسلمين أحب. 6 


تكافل الأجيال: 
ولا يقف الإسلام عند هذا الحد فى التكافل» بل إنه يضع أسس 
التكافل بين الأجيال على مدى الزمان. وهذا هو فهم سيدنا عمرع فى 


.272 سورة البقرة : آية‎ ١ 
الزيلعى» نصب الراية لأحاديث الهداية -ج2 ص 398- دار الحديث بالقاهرة.‎ - 2 
ابن زنجويه » الأموال ج 2 ص 1211 تحقيق د/ شاكر دياب فياض- مركز الملك فيصل‎ 3 
للبحوث والدراسات الإسلامية سنة 1406 ه.‎ 
. سبق تخريجه‎ 4 
سورة الممتحنة: آية 8 [د. محمد عثمان شبيرء الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية الخاصة ص‎ 5 
الندوة الأولى - قضايا الزكاة المعاصرة القاهرة ربيع بع الأول سنة 9ه‎ - 32 
الكاساني » بدائع الصنائع - ج2 ص 914 دار الكتب لله 6 ه‎ 6 
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عدم توزيع أرض السواد وأعطاها بخراج رعاية لمن يأتى من الأجيال. 
وهو اليوم نراه فى إنشاء المشاريع طويلة الأجل التى قد لا يستفيد بها 
الجيل الذى يقيمها وإنما يقيمها لينعم بها الجيل الذى يليه. 
مضارت الزكاة: 

إن مصارف الزكاة- بعكس النفقات الوضعية- محددة من رب 
العباد قدرا ووجهة. يقول تعالى: (إنْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ 
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا والمولقة قُلُوبْهُمْ وفي الرّقَاب والْغَارِمِينَ وفي سَبيلٍ 
الله وابْنٍ السبيل فريضة مَنَ الله والنّهُ عَلِيمٌ حكيم)!. 

يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : 

أنا قاسم أضع حيث أمرت .2 

ويمكن فهم أسلوب المصارف كما حددها الله تعالي ؛ 
بالمضطل لهات العالدة الشنييد كما ب 
1- نفقات إجتماعية: وهو سهم الفقراء والمساكين إذا كان نفقة تحويلية. 
2 نفقات إدارية: وهو سهم العاملين عليها ويتضمن الأجور 
والإيجارات والصيانة . 
3 نفقات سياسية: سهم المؤلفة قلوبهم» وفى الرقاب. 
3-نفقات إقتصادية: سهم إعانة الغارمين حين سداد ديونهم » لإنقاذهم 
من خطر الإفلاس» وسهم الفقراء والمساكين إذا قدم كأداة حرفة» للعامل 
القادر ولايجد رأس مال ولا عمل. 
4- نفقات حربية: سهم فى سبيل الله. 

ومصارف الزكاة وفق ما بينه القرآن الكريم بالتفصيل هى: 


1-الفقراء والمساكين: 


! سورة التوبة: آية 60 
2 صحيح البخارى ج4 ض 103 
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والفقراء هم الذين لا شىء لهم أصلاء والمساكين هم الذين لهم 
شىء لا يكفيهم. يقول ابن حزم فى ذلك: (الفقراء هم الذين لا شىء لهم 
أصلاء والمساكين هم الذين لهم شىء لا يقوم بهم. برهان ذلك: أنه ليس 
إلا موسر أو غنى أو فقير أو مسكين من الأسماء. ومن له فضل عن 
قوته» ومن لا يحتاج إلى أحدء وإن لم يفضل عنه شىء, ومن له مالا 
يقوم بنفسه منه» ومن لا شىء له. فهذه مراتب أوسع معلومة بالحس» 
فالموسر بلاآخلاف هو الذى يفضل ماله عن قوته وقوت عياله على 
السعة» والغنى هو الذى لا يحتاج إلى أحدء وإن كان لا يفضل عنه 
شىءء لأنه فى غنى عن غيره؛ وكل موسر غنى وليس كل غنى موسر. 

فإن قيل لما فرقتم بين الفقير والمسكين. قلنا: لآن الله تعالى فرق 
بينهماء ولا يجوز أن يقال فى شيئين فرق الله بينهما بأنه شىء واحد إلا 
بنص أو إجماع أو ضرورة حس فإن كان ذلك كذلك فإن الله تعالى يقول: 
(أَمّا السَّفِيتَة فكَاقَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في البَخر) ! فسماهم تعالى 
مساكين ولهم سفينة ولو كانت تقوم بهم لكانوا أغنياء بلا خوف. فصح 
اسم المسكين بالنص لمن هذه صفته. وبقى الاسم الرابع وهو من لا 
شىء له أصلا ولم يبق من الأاسماء إلا الفقير فوجب ضرورة أنه ذاك. 

عن أبى هريرة أن رسول الله عأنه قال: (ليس المسكين بهذا 
الطواف الذى يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرتان: قالوا: فما المسكين يارسول الله؟ قال: المسكين الذى لا يجد 
غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه؛ ولا يسأل الناس شيئاً. 7 

قال أبو محمد: فصح أن المسكين هو الذى لا يجد غنى؛ إلا أن له 
شيئا لا يقوم به» فهو يصبر وينطوىء وهو محتاج ولا يسأل. 

وقال تعالى: (ِلِلْفْقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الَذِينَ أَخْرَجُوا من دِيَارِهِمْ 
وأَمْوَالِهِمْ ) 3 

فصح أن الفقير الذى لا مال له أصلاء لأن الله تعالى أخبر أنهم 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم ولا يجوز أن يحمل ذلك على بعض 


أموالهم. 


أ سورة الكهف: آية 79. 
زواه ضطء ج :صن 414 
3 سورة الحشر:- آية 8. 
109 


فإن قيل: قد قال الله تعالى: ( لِلْفْفَراءِ الَذِينَ أخصرُوا في سَبيل الله 
لا يَسْتَطيعُونَ ضَرباً في الأَرْضٍ يَحْسَبْهُمْ الجَاهِلْ أَغَنِيَاءَ مِنَ التَعَفْفٍ ) 
أ قلنا: صبناة: اللماتعال و فق يللين المرء فى .تلك الذقاق إز ازا ووداء 
خلقين غسيلين لا يساويان درهماء فحين رآه كذلك ظنه غنيا ولا يعد مالا 
الايد منه مما يسنن العورة» إذا لوافكن له قيية. 

وهذا حجة عليهم لأن من كانت حلوبته وفق عياله فهو غنىء وإنما 
صار فقيرا إذا لم يترك له سند وهو قولنا .2 
الحا جات: 

وحتى يتم الحديث عن سهم الفقراء والمساكين يلزمنا أن نتحدث 
عن كدر جايطى أميكاف هذا النشيى شتيك المقاصيه القدر يجن 
ضرورية وحاجية وتحسينيه» وكيف يكفلها الإسلام. 


1- حد الضرورة: 
معدا هالا بد مفهالقيلاء:معبالء الح والذنياة يفيت إذا ققد لامر 
مصالحها إلا على فساد وفوضى. 

والأمور الضرورية لذلك تتصل بخمسة أشياء: (الدين- النفس- 
التلب السال- العقل» :وحفظ التففين ركفالة كف العمرورة من« الماكل 
والملبس والمشرب والمأوى من الأهداف الرئيسة التى يكفلها الإسلام. 
وهذه الضرووات لا حزاة للاتسان يدونها فلو افتقدها افتقد حياثة. 


2- حد الحاجة : 

الحاجيات هى الأشياء التى يفتقر إليها من حيث التوسعة 
واليين ور فع الصضرق:والفتيقة غير المتعتادة فعرم الحاحيات بصدة 
عامة رفع الحرج والضيق عن الناس وتخفيف أعباء التكاليف وتيسير 
وسدائل المعاملات. .ومن هذه أيضماً كقالة الحاسة الكى تزيد على 
الضرورة فى حفظ النفس. 


.273 سورة البقرة : آية‎ ١ 
»1968 ابن حزم » المحلى - ج6 ص 213/211 مكتبة الجمهورية العربية سنة‎ 2 
110 


والحاجة إحساس مادى بالحرمان وهى بهذا متعددة متنوعة فمنها 
الحاجات الأولية أى اللازمة للمحافظة على كيان الإنسان وحياته 
كالحاخة إلى المأكل و المكنزت» والحاهات الثانوية كالتسلية والحائجاة 
الفسيولوجية التى ترجع للجسم كالملبس والسكن والزواج والعلاج» 
والحاجات النفسية كالحاجة إلى التزين والحاجة بهذه الصورة فكرة 
تخضع فى تكوينها للمطالب الحيوية والظروف الاقتصادية للجماعة: 


فكاجدات الانسان: الجذائى محدودة حت كدان تقتمسر علي اللياقل 
والمشر نيو أذوات" اليد البذاتية» و تاحات الأنسان ف العصيه الكتية 
كن 5 53 عة, 


ونستطيع أن نقول اليوم أن حد الحاجة يرتبط بالمستوى الصحى 
الضرورى لحياة الإنسان مضافا إليه ترفيه من جانبء وبطاقة الدخل 
القومى من جانب آخر. وذلك لأن حد الحاجة حد متطور مع مستوى 
التقدم» فهو اليوم غيره من قرون. وليس هو فى الغرب مثله فى الشرق. 

وحد الحاجة يختلف من عصر إلى عصرء ومن حال إلى حال 
فخ دوه وان تق هلي أضلة. 

فهناك حاجات أساسية حددها القرآن الكريم فى قوله تعالى: (إِنَّ 
لَكَ ألا تَجُوعَ فِيهًا ولا تَغْرَى (118) وأنّك لا طم فيها ولا تَضحى) 1 
فتكون الأكل واللبس والشرب والمأوى حيث الجوع هو- على حد تعبير 
ابن كثير- ذل الباطن والعرى ذل الظاهر والظمأ حر الباطن والضحى 
حر الظاهر) -. 

والزواج يدخل فى اللبس لقوله تعالى: (أجِلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَام 
الرَفْثُ إلى نِسَائكُمْ هن لِبَامن لَكُمْ وأنثم لبَامن لَْهُنّ) 3. 

وفى ذلك يقول رسول اللهع : : (ثلائة حق على الله تعالى عونهم, 
المجاهد فى سبيل الله والمكاتب الذى يريد الأداء والناكج الذى يريد 
العفاف ) 4. 


(أسورةطه: آية 118» 119. 

7 ابن كثيرء تفسر القرآن العظيم - ج3 ص 167 دار المعارف 1388ه. 

7 سورة البقرة : آية 187. 

4 الألباني » رواه الترمذى والنسائى- صحيح الجامع الصغير- السيوطى. ج1ص 585 


111 


ولقد اتفق جهور الفقهاء على أن القدر الذى يعطاه الفقير هو 
مقدان حاجته» ولما كانت الزكاة تدفع سنوياء:فالحاجة تقدر بعاء. يقول 
النووى الشافعى: 

فى'قدر المحظي»: فالنكاكيهى الفاززم يعظيانة فون دينيننا فتن 
قدرا على بعض أعطيا الباقى» والفقير والمسكين يعطيان ما تزول به 
كثرت. والتاجر يعطى رأس مال ليشترى ما يحسن التجارة فيه» ويكون 
قدر ما يفى ربحه بكفايته غالبا» وأوضحوه بالمثال فقالوا: البقلى يكتفى 
بخمسة دراهم. والباقلانى بعشرة والفاكهى بعشرينء والخباز بخمسين» 
والبقال بمائة» والعطار بألف, والبزاز بألفى درهم؛ والصيرفى بخمسة 
آلاف» والجوهرى بعشرة آلاف. 

ومن لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة» قال العراقيون 
وآخرون: يعطى كفاية العمر الغالب» وقال آخرونء ومنهم الغزالى 
والبغوى: يعطى كفاية سنة» لأن الزكاة تتكرر كل سنة !. 

يقول الدسوقى المالكى: (وجاز دفعها لمالك نصاب أو أكثر ولو 
كا لله الخاقم. :و الذان التى كتاسبه حب كان ل يكفينة با اعندة لعامه: 
لكثرة عياله فيعطى منها ما يكمل به العام وهذا هو المشهور) 2. 

ويقول البهوتى الحنبلى: (يعطيان- أى الفقير والمسكين- تمام 
كفايتهما مع كفاية عائلتهما سنة من الزكاة. لان وجوبها يتكرر بتكرر 
الحول. فيعطى ما يكفيه إلى مثله.. ومن ملك؛ ولو كان ما ملكه من أثمان 
ماء أى قدر لا يقوم بكفايته وكفاية عياله» ولو أكثر من نصاب فليس 
بغنى» فلا تحرم عليه الزكاة لأن الغنى ما يحصل به الكفاية) 3. 

ويقول الفقيه ابن الهمام الحنفى: (ولا يخرجه من الفقر ملك 
نصب كثيرة غير نامية؛ إذا كانت مستغرقة بالحاجة. ولذا قلنا: يجوز 
للعالم وإن كانت له كتب تساوى نصبا كثيرة.. إذا كان محتاجاً إليها 
الخد بدن ار «الشقط أو الاسشخي»' والوذ كاللك جلف اقبي و لعيرن لل ان 


1 النووى » روضة الطالبين- ج 2 ص 324- المكنب الإسلامى صنة 1405ه. 
2 الدسوقيء شمس الدين 2 حاشية الدسوقى- ج1 عالم الكتب- بيروت . 
3 البهوتي » شرح منتهي الإرادات - ج1 ص 324- عالم الكتب- بيروت . 
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نام» لا يحل دفع الزكاة لأنها غير مستغرقة فى حاجته» فلم تكن كثياب 
البذلة. وعلى هذا جميع آلات المحترفين إذا ملكها صاحب تلك الحرفة 
وغيره. والحاصل أن النصب ثلاثة: 
2-1 نصاب يوجب الزكاة على مالكه وهو النامى خلقة أو إعدادا 
وهو سالم من الدين. 


2- ونصاب لا يوجبها وهو ما ليس أحدهماء فإن كان مستغرقا 
بحاجة مالكه حل له أخذها وإللا حرمت عليه» كثياب تساوى 
تاب لاامطاخ إلى كلها أو أقاك لايحتاب إلى امتتعمالة كله 
فى بيته» وعبد وفرس لا يحتاج إلى خدمته وركوبه؛ ودار لا 
يحتاج إلى سكنها. فإن كان محتاجا إلى ما ذكرنا حاجة أصلية 
فهو فقير يحل دفع الزكاة إليه و تحرم المسألة عليه. 

5 - ونصاب يحرم المسألة» وهو ملك قوت يومه. أو يملكه 
ولكنه يقدر على الكسب أو يملك خمسين درهما على الخلاف 
فى ذلك) !. 

فيمتنع اعطاء الزكاة لثلاث: 
أولاً: الغنى : 
يقول السرخسى: (ثم الغنى الذى يثبت به حرمة آخذ الصدقة أن يملك 
مائتى درهم.؛ أو ما يساويها فضلا عن حاجته عندناء وقال سفيان 
الثورى: أن يملك خمسين درهماء وقال الشافعى رحمه الله: إذا كان 
صاحب عيال لا تغذيه المائتان جاز صرف الزكاة إليه» وإن كان يملك 
المائتين لقيام حاجته كابن السبيل» تصر ف إليه الزكاة وإن كان مالكا 
للمال) 2. 

وق الفطني رذ اعتلوت التلساع فش لض النزانة من اعد ها روتف 
عن أحمد فيه روايتان أظهرهما أنه ملك خمسين درهما أو قيمتها من 
الذهبء أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو 
عقار أو نحو ذلك. ولو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو 
العقار مالا تحصل به الكفاية لميكن:غنياء وإن ملك نصابا. هذا الظاهر 


! كمال بن الهمام - شرح فتح القدير -ج 2 ص 261- دار الفكر سنة 1397 ه. 
“السرخسى- المبسوط ج 3 ص 14- دار المعرفة . 
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من مذهبه وهو قول الثورى والنخعى وابن المبارك واسحاق. وروى 
عدلها أو قيمتها من الذهب وذلك لما روى عن عبدالله بن مسعود قال: 
قال رسول الله ع : (من سأل2 الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة 
ومسالته فى وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. فقيل يارسول وما 
يغنيه؟ قال: (خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ) ! 

والرواية الثانية: إن الغنى ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن 
محتاجأ حرمت عليه الصدقة؛ وإن ملك نصابأء والأثمان وغيرها سواء. 

وقال أصحاب الرأى: الغنى الموجب لم ل لي 
وهو ملك نصاب تجب فيه الزكاة من الأثمان والعروض المعدة للتجارة 
أو السائمة أو غيرها. لقول النبى ع لمعاذ: ) أعلمهم أن عليهم صدقة 
تثؤخد من أغنيائهم فترد فى فقرائهم ) 2 ولأن الموجب للزكاة غنى 
والأصل عدم الإشتراك؛ ولآن من لا نصاب له لا تجب عليه الزكاة ولا 
بمتع متهااكس يولك ,دون الخضين و له ها ركفيه . 
وفى الروض النضير: (حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبر عن 
محمد بن عبدالرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبدالله قال: قال رسول الله 
ج: ( من سأل وله ما يغنيه كان خدوشاً أو كدوحاً يوم القيامة» فقيل: 
يارسول الله وما غناؤه؟ قال: خمسون درهماً أو حسابها من الذهب ) 
4 


وفى الحديث دليل على أن القدر المانع من أخذ الزكاة خمسون 
درهماً فمن ملكها أو عدلها وهو قيمتها حرمت عليه الصدقة. وذهب إليه 
جماعة من أهل العلم كسفيان الثورى وابن المبارك وأحمد بن حنبل 
واسحقء ورأوه حدا فى غنى من تحرم عليه الصدقة. كال المحدق 
الجلال فى حديث ابن مسعود المرفوع وهو نص صحيح بمنع الاجتهاد» 
وقين خد الختى يملك تعبابا وهو الدى نحن عليه الهادى عليه الببلام اي 


! الألبانى » رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن- صحيح سنن. الترمذى ج1 ص 200. 
2 صحيح البخارى ج1 ص 243 . 

3 ابن قدامة » المغني علي الشرح الكبير - ج 2 ص 4523 524 . 

4 رواه أحمد» الألباني صحيح الجامع الصغير ج 2 ص 1076 
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الأحكام.. وقال مالك والشافعى لا حد للغنى معلوم؛ وإنما يعتبر بحال 
الإنسان من التوسعة والطاقة فإذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة؛ 
وإذا احتاج حلت له. قال الشافعى: قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع 
كسبء ولا يغنيه الألف مع ضعف فى نفسه وكثرة عياله» وجنح إليه فى 
المنار فقال الظاهر أنه لا عبرة بالنصاب وكونه تجب عليه الزكاة غير 
مناف للفقير. وحديث (من أغنيائكم) خرج مخرج الغالب. والنصاب قد 
يكون غنى لمن خفت مؤنته ولا يكون غنى لمن ثقلت؛ كخمس ذود لمن 
يصرف فى يومه أكثر من قيمتها تجب عليه فيها الزكاة. وأجاب هؤلاء 
ومن اعتبر الغنى بالنصاب عن حديث ابن مسعود بأن سياقه دال على 
أن ذلك القدر حد فيمن يحرم عليه السؤال؛ ولا يلزم من تحريم السؤال 
تحريم الصدقة. وكذا فى معناه كحديث (من سأل وله أوقية فقد ألحف ) 
1 


وعند أبى داود والنسائى قد ورد فى القدر الذى تحرم معه 
المسألة أحاديث ظاهرها التعارض فمنها حديث عبدالله بن مسعود 
يغنيه؟ قال:قدر ما يغديه ويعشيه) 2. ومنها ما رواه أبو داود عن عطاء 
بن يسار عن رجل من بنى أسد قال: (ذهبت إلى رسول الله م فوجدت 
عنده رجلا يسأله فقال ع من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل 
إلحافا) 3. وفى معناه حديث أبى سعيد المتقدم. قال العلماء: والأوقية- 
أربعون درهماً.وفى ذلك أجوبة أجودها ما ذكره بعض شراح الحديث 
وهو أنه وقد علمنا بالاحاديث الصحاح أن السؤال من غير ضرورة 
وحاجة ماسة ينهى عنه:لأنه غير مرضى للمؤمن فإنه يورث المذلة فى 
الدنيا والمنقصة فى الأخرة:, ثم إن الناس مختلفون فى حال السؤال 


١‏ الألبانئي صحيح سنن النسائى- ج2 ص 549 المكتب الإسلامى سنة 1409 ه. 
2 الألباني رواه أحمد وأبو داود- صحيح الجامع الصغير- السيوطي ج2 ص 17 
3 الألباني » الحديث عند النسائى (من استغنى اغناه الله عز وجل: ومن استعفف أعفه الله عز 
وجل ومن استكفى كفاه الله عز وجلء رمن سأله وله قيمة أوقية فقد ألحف) صحيح سنن 
النسائى- ج2 ص 549. 
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عرف من حال السائل ونهاية المقادير» وفى ذلك ما يبلغ بصاحبه إلى 

والمقادير الأخرى على ما بينا من حكم الضرورة لا تحل معها 
وإنما ذكر فيها تحريم المسألة إلا ما ذكرناه فى نهاية المقادير» فإنه يفيد 
الغنى» والغنى لا تحل له الصدقة؛ 1. 

فسبب الخلاف هو عدم التفرقة بين الحد الذى يمتنع به السؤال 
والحد الذى يمتنع به الإعطاء. والحد الذى يمتنع به السؤال يبدأ عندما 
يغديه ويعشيه ويكون أيضاً مع ما يزيد عن ذلك. أما الحد الذى يمتنع به 
الإعطاء فهو النصاب شرط الغنى. 

يقول رسول الله ع: ( لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى) 2. 

. وعن عبد الله بن عدى الخيار قال: أخبرنى رجلان أنهما أتيا 
النبى عوفى حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر 
وخفضه فرآنا جلدين. فقال: (إن شنتما ولاحظ فيها لغنى ولا لقوى 
مكتسب ) 3. 
ثانيا: القريب : 

وهوالذى تلزم نفقته. وقد بينا ذلك بالتفصيل. 
ثالثاً: المكتسب: 

يعيب مسجريف على برنامج الرعاية الاجتماعيةالأمريكى أنه لا 
يرتبط بقدرة العامل على العمل. والحل هو الإهتمام بإيجاد فرصة عمل 
بديلا عن إعانة استهلاكية للقادرين على العمل. وقد قدمت اقتراحات 
بهذا الشأن فى عهد إدارة كارتر وريجان ونيكسون ولكن واجهتها 
صعوبة اختيار العمل المناسب والأجر الكافى والظروف الاقتصادية 4. 


١‏ شرف الدين الحسين بن أحمد السباعى»الروض النضير- ج2 ص 602-600 - ج1 مكتبة 
المؤيد بالطائف سنة 1388 ه 


2 الألباني» صحيح سنن الترمذى ج1 ص101. 
3 الألبانى»ءرواه أبو داود والنسائى والطبرانى- صحيح سنن النسائى- ج2 ص 550. 
.مم . ع . 02 عتتوع 73/15 .8.م عنتواع 15خ 2 4 
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يقول يحيى بن عمر: (لا يجوز دفعها لقادر على التكسبء وفى 
العنونا ف رهن اللحيى ‏ علن لو لصتت | ةن قطي 1د 
أحوال: 
- أن يكون له صنعة مشتغل بها يقوم بها عيشه فهذا إن كانت تكفيه 
وعياله. لم يعطء وإن لم تكفه أعطى تمام كفايته... 
2- أن يكون له صنعة أو تكون وكسدت ولم يجد ما يحترف به فهذا 
3- أن يجد ما يحترف به لو تكلف ذلك بان كان له صنعة مهملا لها 
وغير مشتغل بها اختياراً وهذا محل الخلاف هنا. ! 
ل ا 
يأخذ الصدقة: :(للْفقَراءٍ الذِينَ أخصزوا فِي متبيل الله ل يَسْتَطِيعونَ 
ضَرباً في الأَرْضٍ يَحْسَبْهُمْ الجَاهِلُ أَغَنِيَاءَ مِنَ التَعَفْفٍ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ 
لا يَسْأَلُونَ الثامن إلحَافاً) 2. 

وفى هذا تحديد دقيق للصنف الذى لا يجد عملا. ومنع للأفراد 
الأقوياء المكتسبين من الركون إلى الكسل. 

والمراد بالاكتساب.. اكتساب قدر الكفاية وإلا كان من أهل 
الاستحقاق للزكاة. والعجز عن أصل الكسب ليس بشرط 3. 

والمفيد كما قال النووى: كسب يليق بحاله ومروءته. وأما مالا 
يليق به فهو كالمعدوم قال النووى: إذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت 
له الزكاة لأنه عاجز. 

والخلاصة: أن القادر المكتسب الذى لا تحل له الزكاة هو 
1- القادر على العمل. 2 -الذى يجد عملا. 3- العمل يكون 
حلالا. 
4- أن يقدر على مشقته. 5 - أن يناسب مروءته. 6 أن يكفيه 


! الدسوقي» حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ج1 ص 494. 
2 سورة البقرة : آية 273. 
3 النووى » المجموع- النووى ج6 ص 190 
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و فى تعريف الفقير الذى يستحق الزكاة: قال الشافعى 
والأصحاب هو الذى لا يقدر على ما لايقع موقعا من كفايته لا بمال ولا 
بكسبء وشرحه الأصحاب فقالوا:هو من لا مال له ولا كسب أصلاء أو 
له مالا يقع موقعا من كفايته.فإن لم يملك إلا شيئا يسيرا بالنسبة إلى 
حاجته بأن كان يحتاج كل يوم إلى عشرة دراهم وهو يملك درهمين أو 
ثلاثة كل يوم فهو فقير لأن هذا القدر لا يقع موقعا من الكفاية.قال 
البغوى وآخرون.ولوكان له دار يسكنها أو ثوب يلبسه متجملا به فهو 
فقيرء ولا يمنع ذلك فقره لضرورته إليه.قال الرافعى:ولم يتعرضوا لعبده 
الذى يحتاج إليه للخدمة وهى فى سائر الأصول ملحق بالمسكن.قلت: قد 
صرح ابن كج فى كتابه التجريد بأن العبد الذى يحتاج إليه للخدمة 
كالمسكن وإنهما لا يمنعان أخذه الزكاة لأنهما مما يحتاج إليه كثيابه. قال 
الرافعى: ولو كان عليه دين فيمكن أن يقال القدر الذى يؤدى به الدين لا 
حكم لوجوده ولايمنع الاستحقاق من سهم الفقراء. كما لا اعتبار به فى 
وجوب نفقة القريب . وأما الكسب فقال أصحابنا يشترط فى استحقاقه 
سهم الفقراء أن لا يكون له كسب يقع موقعا من كفايته كما ذكرنا فى 
المال ولا يشترط العجز عن أصل الكسبءقالوا:والمعتبر كسب يليق 
بحاله ومروءته وأما مالا يليق به فهو كالمعدوم . قالوا : ولو قدر على 
كسب يليق بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية » 
بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل ؛ حلت له الزكاة لأن 
تحصيل العلم فرض كفاية !.. (إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته 
فهو فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه) 2. 

(وأما من أقبل على نوافل العبادات والكسب يمنعه منها أو من 
استغراق الوقت بها فلا تحل له الزكاة بالاتفاق» لأن مصلحة عبادته 
قاصرة عليه بخلاف المشتغل بالعلم. وإذا لم يجد الكسوب من يستعمله 
حلت له الزكاة لأنه عاجز) 3. 

والمشتغل بالعلم يشترط أن يكون متفوقاً وفقيراً ليستحق الزكاة: 
وكفالة الفقير القوى هنا تبدأ أولاً ببناء مصنع يعمل فيه ويتملك هؤلاء 
العمال بالطبع هذا المصنع لأن الزكاة حق لهم. وهكذا لا تكفل لهم الزكاة 


' نفس المصدر والصفحة. 
2 نفس المصدر ج6 ص 112. 
3 نفس المصدر ج6 ص 191. 
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سبيل العمل فحسب وإنما ملكية تغنيهم عن ذل السؤال. وفى الاختيار 
لتعليل المختار. التمليك شرطء قال تعالى: ( وآتوا الزكاة) والإيتاء 
والإعطاء التمليك فلابد فيها من قبض الفقير أو نائبه. 1١‏ 


العاملين عليها: 

هم الموظفون القائمون بجمع الزكاة وتوزيعها. . | 

يقول النووى: قال أصحابنا لو رأى- أى الإمام- أن يجعل آجرة 
العامل كلها من بيت المال ويقسم جميع الزكوات على بقية الأصناف 
جاز» لأن بيت المال لمصالح المسلمين... ويعطى الحاشر والعريف 
والحاسب والكاتب والجابى والقسام وحافظ المال من سهم العامل» لأنهم 
من العمال... قال أصحابنا ولا حق فى الزكاة لسلطان ولا ولى الإقليم 
ولا للقاضىء؛ بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من بيت المال فى خمس الخمس 
المرصد للمصالحء لأن عملهم عام فى مصالح جميع المسلمين بخلاف 
غامل الؤكاة 2 

(فإن كان الذى يفرق الزكاة هو الإمام» قسمها على ثمانية أسهم: 
سهم للعامل وهو أول ما يبتدىء به. لأنه يأخذه على وجه العوض 
وغيره يأخذه على قدرالمواساة» فإن كان السهم قدر أجرته دفعه إليه. 
وإن كان أكثر من أجرته رد الفضل على الأصناف وقسمه على 
سهامهم؛ وإن كان أقل من أجرته تمم. ومن أين يتمم؟ قال الشافعى :يتمم 
مراسيهة المضتالج)” . 
والمؤلفة قلوبهم: 

قال الإمام الإسبيجابى رحمه الله فى شرح الطحاوى: كان رسول 
الله ع يعطيهم ليؤلفهم على الإسلام؛ فلما قبض رسول الله عجاءوا إلى 
أبى بكرع فاستبدلوا منه حظا لسهامهم فبدل لهم الحظء ثم جاءوا إلى 
عمرع فأخبروه بذلك» فأخذ الحظ من يدهم وفرقه؛ وقال: إن رسول اللهع 


[الموصلي » الاختيار لتعليل المختار - ص 158 159 المطبعة المنيرية- سنة 1376 ه . 


7 النووى » المجموع النووى- ج6 ص 206. 
3 العيني» البناية فى شرح الهداية- العينى- ج9 ص 187 طبعة دار الفكر سنة1400ه. 
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كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام» فأما اليوم فقد أعز الله دينه» فليس 
بيننا وبينكم إلا السيف أو الإسلام» فانصرفوا إلى أبى بكرء فقالوا: أنت 
الخليفة أم هو؟ قال: هو إن شاء الله ولم ينكر عليه. 
إجماع الصحابة ع السكوتى. 

وكيف انتسخت المؤلفة بالإجماع- قلت أجوبة: 
الأول: يجوز أن يكون فى ذلك نص علمه عمر ‏ الثانى: أنه ليس من 
باب النسخ بل من انتهاء الحكم بأمر العلية الداعية إليه» وقد 


كانوا يعرفون الداعى إلى الحكم؛ فلما زال الداعى على ذلك الحكم زال 


| 
5 الثالث: أنه إنما كان يدقع إليهم ذلك لقلة عدد المسلمين وكثرة 
عدد الكفار دفعا للفساد عن بيضة الإسلام» فلما وقع الأمن عن شرهم.. 
فيعود الأمر على موضعه بالنقص وهذا فى الحقيقة هو الجواب) !. 
وفى الروض المربع (فترك عمر وعثمان وعلى إعطاءهم لعدم 
الحاجة إليه فى خلافتهم لا لسقوط سهمهم) -. 
فال السعييج ومالك و التسافعي و اعفان إلثو ان الفظمو سهد 
المؤلفة قلوبهم بعد رسول الله عوقد أعز الله تعالى الإسلام وأغناه عن أن 
يتألف عليه رجل فلا يعطى مشرك تألفا بحال. قال الزهرى: لا أعلم 
شيئا نسخ حكم المؤلفة على أن ما ذكروه من المعنى لا خلاف بينه وبين 
الكتاب والسنة» فإن الغنى عنهم لا يوجب رفع حكمهم, وإنما يمنع 
عطكتي حال الننى عتهى فق دعت العامة الى عطانيم أغطواء 


! العيتى والحيية فى شرع اليذاقة :32 هل 1988:2183 
2 البهوتى»الروض المربع- شرح زادا لمستقنع ج1 ص 119 مكتبة الرياض الحديثة ج1 طبعة 
6 

120 


فكذلك جميع الأصناف إذا عدم منهم صنف فى بعض الزمان سقط حكمه 
فى ذلك الزمن خاصة:؛ فإذا وجد عاد حكمه. كذا ههنا !. 


وفى الرقاب: 

هم المكاتبون ليتم كتابتهم فيتحرروا من الرق أو لشراء يبين 
عتقهم. وهل يمكن تخصيص هذا السهم اليوم لإعانة الدول المستعمرة 
للتخلص من رق الإستعمار. لأن الحاجة للحرية واسترداد الكرامة 
البشرية من أولى الحاجات الإنسانية. وقد تحولت 


العبودية الآن من الأفراد إلى الأمم بظهور الإستعمار». وصرف جزء 
من الزكاة لمساعدة الدول على الإستقلال أمر يحتاج إلى اجتهاد. 


والغارمين: 

عن أبى سعيد الخدرى: أصيب رجل فى عهد رسول اللهع فى 
ثمار ابتاعها أو كثر دينه» فقال رسول اللهج : تصدقوا عليه فتصدق 
انان كليه» فلم يلك ذلك وقاف.ذيفة فال رسطول اللاع لخر ماه لخذوا 
ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك . 2 

والغارمون هم الذين عليهم ديون لا تفى أموالهم بها ولا يسمى 
في الله ارما إى كا نشل اتسخظا عله مداه حينة خفيويض]. 
(1) من دفع مالا لدفع فتئنة فى مجتمعه أو إصلاح ذات البين. وهكذا 
ساغة الركاة على إتماعة السلاء :و المعية بين التحتيع ونيد الصخراع 
والخصام. ويدفع له ما أنفقه وإن لم يكن مديناً به. 
(2) من اجتاحت ماله جائحة كأن تعرض للحريق فيعطى حتى يستقل 
بقوام معيشته ونراه اليوم وإن كان قائما على الإشتراك فى تأمين 


.527 ابن قدامة المغنى والشرح الكبيرج 2 ص‎ ١ 


2 صحيح سنن الترمذى ج1 ص 201 الألبانى. 
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الحريق والغرق والتلف. ونحب هنا أن نشير بإيجاز إلى التأمين لأن هذا 
مكانة. :إن الزكناة تكفل حد الحاجة على أساس الحى لا :على أستاين 
الإشتراك وتشمل المحتاج على كل حال سواء كان فقيراً أو مسكيناً أو 
مصاباً فى مال أو فى نفس. 

فلا مكان للتأمين للحاجة فى مجتمع مسلم تغطى الزكاة حاجة كل 
محتاج وغارم. 
(3) من أصابته فاقة بشهادة ثلاثة من عقلاء قومه حتى يستقل بقوام 
معيشته روى الإمام مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالى قال: تحملت 
حمالة فأتيت رسول الله ع: 
فسأله فيهاء فقال: (أقم حتى تأتينا الصدقة فإما نعينك عليها أو نحملها 
عنك فإن المسألة لا تحل إلا لثلاث: رجل تحمل حمالة من قوم فيسأل 
حتى يؤديها ثم يمسك, ورجل أصابتة جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى 
يصيب قوامه من عيش أو قال سداداً من عيش ثم يمسك. ورجل 
أصابته فاقة وأن قد حلت له المسألة فيسأل حتى يصيب قواما من 
عيش أو سداداً من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسائل سحتاً 
يأكله ياقبيصة سحتا) !. 

ويقول القرطبى: (والغارمين هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء 
عندهم به. ولا خلاف فيه. اللهم إلا من ادان فى سفاهة فإنه لا يعطى 
فيها ولا من غيرها إلا أن يتوب ويعطى منها من له مال» وعليه دين 
محيط به» ما يقضى به دينه.. فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير 
وغارم فيعطى بالوصفين) 2. 1 

واشترط العلماء لإعطاء الغارم لنفسه أربعة شروط هى: 
1- أن يكون محتاجا إلى ما يقضى به دينه؛ فلو كان قادرا على سداده 
بنقود أو عروض عنده لم يعط من الزكاة. خلافا للشافعى. 
2- أن يكون استدان فى طاعة أو أمر مباح. 


أرواه مسلم ج1 ص 416 بنحوه . 
2 - القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ج5 ص 3022 30236 كتاب الشعب. 
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3- أن يكون الدين مما يحبس فيه أى من حقوق العباد لا من حقوق الله 
كالكفارات1! 


وفى سبيل الله: 

المكستوقيوا اللحيا هطوف عدا 

يقول الإمام الرازى: واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله تعالى: (وفى 
سبيل الله) لا يوجب القصر على الغزاة» فلهذا المعنى نقل القفال فى 
تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه 
الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد..لأن قوله 
تعالى ( فى سبيل الله) عام فى الكل 2. وقال أنس بن مالك والحسن 
البصرى: (ما أعطيت فى الجسور والطرق فهو صدقة). 

لد ف فهخة لدي البنه انمه اذا ومعدف :ها جاه ندة لز تخدايي) 
الرزكاة: ذن اولى الامو تر ينها على الداين» ذلك مهال آخر دينيحنه 
مد لصي ل» رشع سيم فى يبييل الواعلى غير انناف الزكاء يطلى ب3 
الحاكم ويفقد المصارف ضبطها كما أراد الله . 

يقول ابن قدامة فى تخصيص سهم فى سبيل الله رداً على من 
أجاز إعطاء الصدقات فى الجسور والطرق والأول أصح. وذلك لآن الله 
تعالى قال: (إنما الصدقات) 3 "وإنما" للحصرء تثبت المذكور وتنفى ما 
عداهء لأنها مركبة من حرفى نفى وإثبات 4. 

والمزاديكلبة وسبيل الله) فن:الكتاث:والسنة (الجهناد) دون غين:ة 
من القربات» وقد نص كثير من العلماء من خلال دراستهم للنصوص 
على أن هذا اللفظ غلب على الجهاد دون غيره فى الكتاب والسنة 5. 

يقول ابن قدامة: كل ما فى القرآن من ذكر ( سبيل الله) إنما أريد 
به الجهاد إلا اليسيرء» فيجب حمل ما فى الآية (يعنى آية الصدقات ) على 
ذلك؛ لأن الظاهر إرادته به 6. 


'النووى- المجموع ج6 ص 207. 
2 ابن قدامة- المغنى- ج2 ص 527. 
3 سورة التوبة : آية 60. 
“ابن قدامة»المغنى- ج6 ص 420. 
4 مشمولات مصر فى سبيل الله د. عمر سليمان الأشقر- ص 14- الندوة الأولى لقضايا الزكاة 
المعاصرة القاهرة سنة 1406 ه. 
6 المغنى- ابن قدامة ج6 ص 435. 
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ويقول النووى: (المتبادر إلى الأفهام أن " سبيل الله " تعالى» هو 
الغزو وأكثر ما جاء فى القرآن العزيز كذلك) !. 

والغازى الذى يجهز من الزكاة اشترط الفقهاء أن يكون متطوعا 
لا يأخذ راتبا من الدولة. يقول ابن قدامه: (إنما يستحق هذا الإسم الغزاة 
الذين لا ديوان لهم) 2. ويعطون ما يكفيهم لغزوهم. 

وفى فتوى للمجمع الفقهى لرابطة العالم الإسلامى يقول : للعلماء 
فى المسألة قولان: أحدهما: قصر معنى وفى سبيل الله فى الآية الكريمة: 
على الغزاة وهذا رأى جمهور العلماء وأصحاب هذا القول يريدون 
قصر نصيب وفى سبيل الله تعالى. والقول الثانى: إن. سبيل الله شامل 
عام لكل طرق الخير والمرافق العامة للمسلمين من بناء المساجد 
وصيانتها وبناء المدارس» والربط وفتح الطرق وبناء الجسور وإعداد 
المؤن الحربية وبث الدعاة وغير ذلك من المرافق العامة» مما يعز الدين 
وينفع المسلمين وهذا قول قلة من المتقدمين» وقد ارتضاه كثير من 
المتأخرين. وبعد تناول الرأى ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس 
بالأكثرية ما يلى: 
1- نظرا إلى أن القول الثانى قد قال به طائفة من علماء المسلمين وإن 
له حظأً من النظر فى بعض الآيات الكريمة. (الَذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ في 
ستبيلٍ الله نم لا يُنْبِعُونَ مَا أنققُوا مَنَآ ولا أَذى)3. 

ومن الأحاديث الشريفة مثل ما جاء فى أبى داوود: أن رجلا 
جعل ناقة فى سبيل الله» فأرادت إمرأته الحج فقال لها:إن النبىج قال: ( 
اركبها فإن الحج فى سبيل الله) 4. 
2- ونظرا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح إعلاء كلمة الله ونشر دينه 
بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم؛ فيكون كلا 
الأمرين جهادا فسبيل الله» روى الإمام أحمد والنسائى وصححه الحاكم 
عن أنسع أن النبىج قال: ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم ) ”. 


! النووى المجموع ج6 ص 212. 

2 ابن قدامة»المغنى- ج1 ص 349. 

4 سورة البقرة : آية 262 . 

4 الألبانى » إرواء الغليل ج 3 ص 375 - الحديث صحيح. 

7 الألبانى »صحيح الجامع الصغير ج1 ص 593- السيوطى. 
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3- ونظرا إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكرى والعقائدى من 
الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين. وأن لهؤلاء من 
يدعمهم الدعم المادى والمعنوى فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم 
بمثل السلاح الذى يحارب به الإسلام وبما هو أنكى منه. 
4- ونظرا إلى أن الحروب فى البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات 
خاصة بهاء ولها بنود مالية فى ميزانية كل دولة» بخلاف الجهاد بالدعوة 
فإنه لا يوجد له فى ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون. ولذلك كله 
فإن المجلس يقرر- بالأكثرية المطلقة- دخول الدعوة إلى الله وما يعين 
عليها ويدعم أعمالها فى معنى- وفى سبيل الله فى الاية الكريمة !. 

وهذا التعميم خطير حيث أنه يفتح بابا لأرباب السلطان غير 
الملتزمين إلى توسيع التصرف فى الزكاة بالهوى» مما يذهب حكمة 
صرف الفريضة إلى أهلها. 

وإذا توسعنا فى ذلك فإن سهم فى سبيل الله يتداخل مع الأصناف 
السبعة الأخرى خصوصا سهم الفقراء والمساكين اللهم إلا الحج للفقير 
التى وردت فيه أحاديث صحيحة تدخل الحج فى سهم فى سبيل الله. 


ابن السبيل: 

هو الغريب الذى خرج فى غير معصية فاحتاج» وهو يشمل عمل 
ملاجىء للأيتام والعجزة واللقطاءء» لأنهم يشملهم تعريف ابن السبيل» 
يقول النووى: (ويعطى ابن السبيل من النفقة والكسوة ما يكفيه إلى 
مقصده أو موضع ماله إن كان له مال فى طريقه هذاء وإن لم يكن معه 
مال لا يكفيه أعطى ما يتم به كفايته) 2. ويروى أبو عبيد عن الزهرى 
(وسهم ابن السبيل يقسم لكل طريق على قدر من يسلكها ويمر بها من 
الناس» لكل رجل راحل من ابن السبيل» وليس له مأوى ولا أهل يأوى 
إليهم» فيطعم حتى يجد منزلا أو يقضى حاجته. ويجعل فى منازل 
معلومة على أيدى أمناء. لا يمر بهم ابن سبيل له حاجة إلا آووه 
وأطعموهء وعلفوا دابته» حتى ينفذ ما بأيديهم إن شاء الله) 3. 


١‏ قرارات المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم الإسلامى لسنة 1405/1398 ه ص 
2 رابطة العالم الإسلامى- مكة المكرمة 1405ه. 
2 النووى» المجموع- شرح المهذب- ج6 ص 215. 
تأبو عبيدء الأموال- ص 580. 
125 


ويرى الإمام أبو يوسف أن سهم ابن السبيل يتضمن الإنفاق عليه 
للإبقاء على حياته والإنفاق على طريق العودة لتأمين رجوعه. 

يقول أبو يوسف: وفى أبناء السبيل المنقطع بهم سهم يحملون به 
ويعانون.. وسهم فى إصلاح طرق المسلمين '. 

ويدخل فى هذا السهم أيضا اللاجئون من الفتنة فى الدين فى بلاد 
الكفرء وهو ماتطلق عليه يمصطلح العصر اللاجئون السياسيون. 


التوزيع على الأصناف: 

ويرى جمهور الفقهاء أنه لا يلزم استيعاب كل مصارف الزكاة 
بل فى أيهما وضعت أجزأء ويلزم الإمام النظر فى أيهما أهم اجتماعيا. 

وفى الروض المربع (ويجوز صرفها أى الزكاة إلى صنف واحد 
لقوله تعالى:(وإن تُخْفُوهَا وتُوُْوهَا الفْقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ) 2. 

ولحديث معاذ حين بعثه النبىج إلى اليمن قال: (أعلمهم أن الله 
قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) . فلم 
يذكر فى الآية والخبر إلا صنفاً واحدا ومجزى الاقتصار على إنسان 
واحد ولو غريمه أو مكاتبه إن لم يكن حيلة لأنه عليه السلام أمر بنى 
زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر. وقال لقبيصة: (أقم ياقبيصة 
حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا 
تلزمه مؤنتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم الأقرب فالأقرب كقوله 
عليه السلام: (صدقتك على ذى القرابة صدقة وصلة) 4 

وقد أجاب الزمخشرى بأن العدول عن " اللام " إلى " فى " 
فى الأربعة الأخيرة للإيذان بأنهم أرسخ فى استحقاق التصدق عليهم 
ممن سبق ذكرهء لأن"في" للوعاءء فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم 
الصدقات ويجعلوا مظنة لها ومصبا 5 


! - أبو يوسف,الخراج ص 81- دار المعرفة سنة 1399 ه. 
2 سورة البقرة : آية 271. 


3 رواه البخارى ج2 ص 130. 
“البهوتي » الروض المربع- شرح زاد المستفنع- ج1 ص 120 وط6 مكتبة الرياض الحديثة . 
والحديث بصحيح الجامع الصغير- السيوطى- تحقيق الألبانى بنحوه- ج 2 ص 703 . 
5 الزمخشرى فى الكشاف ج2 ص 198 - الحلبى سنة 1392ه. 
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وعقب ابن المنذر على الهامش وقال أحمد: سر آخر هو أظهر 
وأقربء وذلك أن الأصناف الأربعة الأوائل ملاك لما عساه يدفع إليهم 
وإنما يأخذون ملكاء فكان دخول اللام لائقا بهم» وأما الأربعة الأواخر 
فلا يملكون ما يصرف نحوهم !. 

وذهب الشافعى إلى اشتراط قسمتها بين الأصناف الثمانية» 
ويروى فى ذلك عن عكرمة والزهرى وزعموا أنه نص فيهم ولان الله 
تعالى أضاف جميع الصدقات إليهم بلام التعليل وأشرك بينهم بواو 
التشريك؛ فدل على أن ذلك مملوك لهم مشترك بينهم: وقد ذكرهم بلفظ 
الجمع وأقله ثلاثة» فاقتضى أن يكون من كل شىء ثلاثة. ولكن الله تعالى 
يقول: (وإن تُخفوهَا وثُوْتُوهَا الفْقَرَاءَ) -. فقال الفقراء لاغير ولا يقال 
أراد بهم نصيبهم لأن الضمير عائد إلى الصدقات وهو عام يتناول جميع 
الصدقات. والقول السابق غير معروف من السلف وخلاف ظاهر الآية. 
وفى حديث معاذ: ( أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها فى فقرائكم ) 
3. ما يؤخذ منه جواز صرفها فى صنف واحد. 

وبالجملة فقتخصيص بعض الأصناف بالإعطاء فيها موكول إلى 
وحرطه مي ا ع موت 
ما يقتضيه اجتهاده وتمرسه فى مطابقة الشريعة النبوية 4. 


الفصل الثالث 
الزكاة 
الزكاة فقن النغة اليا معان كفو الخذها »العام :رمف قتولية.: 
ذكا الزوت دادما والمعي الذاتى.: التطيدن» وسنه قوله تهالى فد 


نفس المصدر ص 613. 

سورة البقرة : آية 271. 

سبق تخريجه. .../ 
شرف الدبن الحسين أحمد السباعى» الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير - ج 2 ص 
3 مكتبة المؤيد بالطائف- طبعة ثانية سنة 1388ه. 


1 
2 
3 
4 
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أفلح من زكاها) 1. أى طهرها من الأدناس . ثم صارت حقيقة شرعية 
للقدر المخرج من المال بشرائط 2. 

والزكاة فريضة واكبت الرسالات » فمن الميثاق الذى أخذ على 
بني إسرائيل : ( لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة » وآمنتم برسلي 
وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيآتكم ). 3 وعن 
آل إبراهيم :( وجعلناهم أنمة يهدون بأمرناء وأوحينا إليهم فعل 
الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين )4. وعن عيسي 
ليه السلام:( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) ”. 

ودليل فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع . قال تعالي:( والذين 
في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) 6. وقال : ( وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ) 7. 

وقال رسول الله ع :( بني الإسلام علي خمس شهادة لا إله إلا 
الله وأن محمدا عبده ورسوله.وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وحج البيت 
وصوم رمضان ) 3. 1 

والزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد للفقراء » عن ابن عباس أن 
رسول الله وبعث معاذا فقال : (إنك تقدم علي قوم أهل الكتاب » فليكن 
أول ماتدعوهم إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله » فأخبرهم أن الله فرض 
عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم » فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم زكاة من أموالهم » وترد علي فقرائهم . فإذا أطاعوا بها 
٠‏ فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس . ) ”. 

وتقوم الدولة بجمعها وتقاتل من يمتنع عنها.. عن أبى هريرة- 
رضى الله عنه- قال: لما توفى رسول اللهع- وكان أبو بكر وكفر من كفر 
فق الحز ف فقا حمر در كني الله عله :كيت تقال الناس وقد قال 


سورة الشمس : آية 9. 

أبو بكر بن العربى - أحكام القرآن دار الفكر - ج1 ص 21. 

سورة المائدة :آية 12. 

سورة الأنبياء : آية 2/3 

سورة مريم :آية 31. 

سورة المعارج: آية 24-23. 

سورة البقرة :آية 43 . 

رواه مسلم ج1 ص 27. 

رواه الشيخان : البخارى ج6 ص147ومسلم ج1 ص 29. 
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جم وحم ين اذد ها هجهن قل مهن ذا 


رسول الله ع : (أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله فمن 
قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ). فقال: 
(والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . فإن الزكاة حق المال والله 
لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ع- لقاتلتهم على منعها) 


بكر ع فعرفت أنه الحق .١‏ 


الزكاة وظيفة دولة: 
إن جمع الزكاة وظيفة رئيسة للدولة فيجب علي الإمام أن يقوم ( 
نجباية القء والصيدقات على نما أويجبه الشترح نكسا واجتهاداً من غيو 
وف ؤلا عدته والكامن تقديو العطاذا وما يستدق فى ريت العل من 
ولهذا يوظف الإمام الخامن :عليه ,رفي افص ان للحامازغليها 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل 
الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيمة. 
لهذا (إيجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة» لأن النبى 
ع-والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة» ولأن فى الناس من يملك المال 
ولا يعرف ما يجب عليه؛ ومنهم من يبخل» فوجب أن يبعث من يأخذ) 4. 
يقول تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ) ”. 
وحديث معاذ الذى ذكرناه: ( أن الله قد افترض عليهم صدقة فى 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم ) 6. 
قال الحافظ بن حجر: ( استدل به على أن الإمام هو الذى يتولى 
قبض الزكاة وصرفهاء إما بنفسه وإما بنائبه» فمن امتنع منهم أخذت منه 
قهراً ) !. 
١‏ رواه البخارى ج 1 ص 131. 
2 - الماوردى: الأحكام السلطانية ص 16 دار الفكر. 
3 سورة التوبة: آية 60. 
4 النووى » المجموع ج 2 ص 167 النووى المكتبة السلفية. 
7 سورة التوبة : آية 103. 
6 رواه الشيخان: مسلم ج 1 ص 59 والبخارى ج 2 ص 130. 
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وروى بالأحاديث المشهورة أن رسول الله ع - والخلفاء بعده 
كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة 2. 

عن جرير بن عبدالله قال: (جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله 
ع- فقالوا: إن ناساً من المصدقين يأتونا فيظلموننا فقال رسول اللدع: ( 
أرضوا مصدقيكم ) 3. وقال- ع-: (إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو 
عنكم راض ) *. 

قال جرير بن عبدالله: (ما صدر عنى مصدق بعدما سمعت هذا 
من رسول الله ع-إلا وهو عنى راض ) 5. 

ولا يمكن لأحد أن يقوم بها إلا الدولة لمايلى: 
1- لديها من العلماء ما يقدر على الإفتاء. 
3- لديها من الباحثين الاجتماعيين مايؤكد إعطاء الفقير والمسكين. 
3- لديها من العاملين من يكشف التهرب ويمنعه ويعاقب عليه. 
4:- لديها من الخبراء من يستطيع الحرص والتقدير. 
5 - الزكاة حق الفقير وأخداها من الدولة تأكيد لهذا واحثرام للمحتاحين.. 
6- هناك أسهم لا يمكن لأحد أن يقوم بها إلا الدولة كسهم المؤلفة قلوبهم 
وفى سبيل الله. 
7- الدولة وحدها هى المسؤولة عن قتال المانعين. 

وتنقسم الأموال الى ظاهرة وباطنة: 
فأما القسم الأول كالثروة الحيوانية والحاصلات الزراعية وهذا 

ولاية جبايته وتفريقه على مستحقيه لولى الأمر من المسلمين. 
فإن كان الإمام عادلاً أجزأه الدفع إليه بالإجماع وإن كان جائراً أجزأه 
على المذهب الصحيح المشهور ونص عليه الشافعى وقطع به الجمهور 


أما القسم الثانى وهو الأموال بالباطن كعروض التجارة والنقود 
المدخرة كان الأصل فيه للإمام؛ حتى عهد عثمان- رضى الله عنه- 


- أحمد بن على بن حجر » فتح البارى ج 3 ص360 العسقلانى- دار المعرفة. 
صحبح مسلم ج 1 ص 391. 
رواه مسلم ج1 ص 397. 
رواه مسلم ج 1 ص 435. 
صحيح سنن أبو داود- تحقيق الألبانى- ج 1 ص 299. 
- النووىء المجموع- شرح المهذب ج 6 ص 165 المطبعة السلفية. 
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جم وحم يي اكد ها حن 


حيث زاد ثراء الدولة وارتفع مستوى معيشة الناس (ففوض الدفع إلى 
الملاك نيابة عنه؛» ولم يختلف الصحابة عليه فى ذلك؛ وهذا لا يسقط 
طلب الإمام أصلاًء ولذا لو علم أن أهل بلد لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها) 
1 


وكان السبب في تقسيم الأموال إلي باطنة وظاهرة هو: 

1- ترك الإمام للناس الدفع حين رخاء المجتمع وتناقص ظاهرة الفقر 
كما حدث أيام عثمان- رض الله عنه-. 
2- اختفاء المال عن الحصر الظاهر. 
3- اذا كان الإمام جائراً. 

والأموال الباطنة فى العصر لا تكاد تذكر » لأنه لا يستطيع أحد 
أن يكنز أمواله مهما قلت في بيته بل يودعها في البنوك » فضلاً عن 
زيادة حدة لفن ا ا 

وفى محاضرات عن الزكاة بدمشق سنة 1952 والتى نظمتها 
الجامعة العريبة قال بعض العلماء: (قد تعين الآن أن يتولى ولى الأمر 
جمع الزكاة من كل الأموال الظاهرة والباطنة» لسبببن: 

أولهما: أن الناس تركوا أداء الزكاة فى كل الأموال ظاهرها 
وباطنهاء فلم يقوموا بحق الوكالة التى أعطاها لهم الإمام عثمان بن 
عفان ومن جاء بعده من الأفراد والولاة» وقد قرر الفقهاء أن ولى الأمر 
إن علم أهل جهة لا يؤدون الزكاة أخذها منهم قهراً لا فرق فى ذلك بين 
مال باطن ومال ظاهر.. وعلى ذلك فقد زالت الوكالة. ووجب الأخذ 
بالأصل والسير على ما قرره الفقهاء. ْ 

ثانيهما: أن الأموال صارت كلها ظاهرة تقريباًء فالمنقولات 
التجارية تحصى كل عام إيراداتهاء ولكل تاجر صغير أو كبير سجل 
تجارى تحصى فيه أمواله» وتعرف فيه الخسارة والأرباح. فالطرق التى 
تعرف بها الأرباح لتفرض عليها ضرائب الحكومة تعرف أيضاً 
لتفرض على رأس المال وعليها فريضة الزكاة؛ التى هى حق الله وحق 
السائل والمحروم. أما النقود فأكثرها مودع بالمصارف وما يشبهها. 
وعلمها بهذه الطريقة سهل ميسور والذين يودعون نقودهم بطون 


1 ابن الهمام » فتح القدير - ج 1 ص 187.دار الفكر 1977م 
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الأرض ليسوا فى الحقيقة من أهل اليسار الفاحش. وعددهم يقل الأن 
شيئاً فشيئاً فليترك أمر هؤلاء إلى دينهم. 


الله عنه أن فى حال ظهور الأموال الباطنة يؤخد منها الزكاة بعمال 
الإمام؛ ولذلك كان عمل العشارين قائماً مع الأخذ بقرار عثمان؛ لأنهم 
كانوا يأخذون الزكاة عند انتقال النقود وعروض التجارة من بلد إلى بلد. 
إذ بذلك كانت تعتبر ظاهرة لا باطنة» فكانوا يأخذونها عند الانتقال» إلا 
إذا أقام الممول الدليل على أنه أعطاها للفقراء » أو أعطاها لعشار آخر 
فى هذا العام 1. 
يقول ابن حزم: وإن كان من بعثه من تجب طاعته؛ فلا يخلومن 
ان يكون باعثه يضعها مواضعهاء أو لا يضعها مواضعهاء فإن كان 
بقبضها من الله تعالى ورسوله- ع-: فمن دفعها إلى غير المأمور بدفعها 
إليه فقد تعدى؛ والتعدى مردود. قال رسول الله - ع-: (من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد) 2. 
وقال ابن أبى موسى وأبو الخطاب: (دفع الزكاة إلى الإمام العادل 
أفضل وهو قول أصحاب الشافعى» وممن قال بدفعها إلى الإمام الشعبى 
ومحمد بن على وأبو زيد والأوزاعىء لان الإمام أعلم بمصارفها: دفعها 
إليه يبرئه ظاهرأ وباطنأء ودفعها إلى الفقير » يبرئه باطنأ لاحتمال أن 
يكون غير مستحق لهاء ولآنه يخرج من الخلاف وتزول عنه التهمة) 3. 
ويقول: (ولا يمكن بعث ساع إلى كل واحد عند تمام حوله؛ فتعين 
شهر يأتيهم الساعى فيه. واستحب الشافعى- رضى الله عنه- أن يكون 


3 خلقة الموانات: القصباضة رعجابعة لقوق الدريية لكر زه لقائدة اسن نفنة لز ةيسفن 
القرضاوى ج 2 ص 773» 774- مؤسسة الرسالة سنة 1401 ه. 
2 ابن حزم » المحلى ج 6 ص 44» 45- 
الحديث رواه مسلم- صحيح الجامع الصغير- تحقيق الألبانى ج 2 ص 1093. 
3 ابن قدامة- المغنى والشرح الكبير- ج 2 ص 508. 
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ذلك الشهر المحرم صيفاً كان أو شتاء فإنه اول السنة الشرعية » 
وليخرج قبل المحرم ليوافيهم أول المحرم) !. 

وتنقسم الزكاة إلى زكاة على المال (الثروة الصافية) وزكاة على 
الدخل (زكاة الزراعة ) وزكاة علي الرؤوس( زكة الفطر) . 


المبحث الأول 


1 -النووى- المجموع- شرح المهذب ج 5 ص 528. 
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زكاة المال 
تفرض الزكاة على كل مال نام بالقوة أو بالفعل» أى سواء كان 
مدخرا آم 
مستثمراء سواء كان عرضا (سلعا ) أم نقودا. وهى تنقسم أيضا إلي 
أنواع: زكاة مال » وزكاة ا ستثمار » وزكاة ثروة حيوانية . 


أولا : زكاة الأثمان 

زكاة الأثمان واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالي: 
(والَّذِينَ يَنِرُونَ الذَهَبَ والفضّة ولا يُنفِقُونَهَا في سَبيلِ الله فَبَشَرْهُم 
بعذاب أليم ) !. 

وعن أبى هريرة أن الرسول- م- قال:( ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدى منها حقها.ء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره 
كلما بردت أعيدت له. فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى 
يقضى بين العباد, فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار 2 

وتفرض الزكاة على كل ما يعتبر نقودا من الذهب والفضة وهي 
والشيكات . 

وقد مرت النقود عبر التاريخ بمراحل » فقد بدأت سلعية حتي 
كانت من الذهب والفضة » ثم بدأت تظهر النقود الائتمانية » سواء كان 
دلق يخلط الذخي و الفسنة ممعادة ‏ أخوى :أو فامكفمان المعادن الأخدف 
فيما يسمي بالفلوس » إلي أن ظهرت النقود الورقية ثم الشيكات 
المصرفية . 

لا يعتد الإسلام بالنقد إلا إذا كان رائجا أو نافقة أى مقبولا قبولا 
عاما كواسطة للتبادل ومقياس للقيم » مهما كانث ماذتها. 

ويقول ابن تيمية :وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعى 
ولا شرعى بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح:؛ وذلك لأنه فى الأصل لا 
يتعلق المقصود به؛ بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به 
١‏ سورة التوبة: آية 34. 


2 رواه مسلم ج 1 ص 393: 394. 
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والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هى وسيلة إلى التعامل بها ولهذا 
كانت أثمانء بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها نفسهاء 
فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية» والوسيلة المحضة التى 
لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف 
كانت ,١‏ 
ْ يقول الشافعي فى الأم: (بلغنى أن أهل سويقة فى بعض البلدان 
أجازوا بينهم خزفاً مكان الفلوس. والخزف فخار يجعل كالفلوس: 
أفيجوز أن يقال يكره السلف فى الخزف) 2. 

وجاء فى المدونة: (قال لى مالك فى الفلوس لا خير فيها نظرة 
بالذهب ولا بالورق» ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها 
سكة وعينء لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة)ة. وقد سبق إلى 
ذلك عمر- +- حين قال: هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل» فقيل 
له: إذن فلا بعير. فأمسك4. 
دلالته , فلا يتوقف من وجهة نظره وصف النقود على الذهب والفضة. 

قول ابن تيمية: (والتعليل بالثمن تعليل بوصف مناسبء فإن 

المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للاأموال» يتوسل بها إلى معرفة 
مقادير الأموال ولا يقصد بها الانتفاع بعينها .. فمقصودها ..إنما يحمصل 
بقبضها لا بثبوتها فى الذمة مع أنها ثمن من 
طرفينء فنهى الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل؛ فإذا صارت الفلوس 
أثماناً صار فيها المعنى)”. 

ومع هذا يضمن الإسلام حماية حاملها بتثبيت قيمتها » فيحرم 
اتخاذها مصدرا للإيراد بإنقاص قيمتها » ويعتبر تخفيض قيمتها عن 
طريق ذلك سرقة وإفساد في الأرض . ومن ثم كان تعبير الثمنية أدق 
تعبير للتعبير عن هذه المبادئ. 


! ابن تيمية- الفتاوى ج 19 ص 2251 252. 
2 الشافعي . الأم ج 3 ص 98 دار المعرفة ط 2 محمد بن إدريس الشافعى. 
3 سحنون » المدونة رواية سحنون ج 3 ص 395» 316 مطبعة السعادة- مصر سنة 1393 
ه 
4 البلاذرى- فتوح البلدان- ص 6569 المكتبة التجارية الكبرى سنة 1350 ه. 
5 ابن تيمية- الفتاوى- ج 29 ص 471: 472. 
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يقول البهوتي : قال الشيخ : ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوسا 
تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم » تسهيلا عليهم 
وتيسيرا لمعاشهم . ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس بان يشترى نحاسا 
فيضربه فيتجر فيه » لانه تضييق » ولا أن يحرم عليهم الفلوس التي 
بايديهم ويضرب لهم غيرها » لآنه إضرار بالناس وخسران عليهم » بل 
ويعطي أجر الصناع من بيت المال » فإن التجارة فيه ظلم عظيم » من 
أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل.! 

قال العلماء : قطع الدراهم والدنانير من الفساد في الأرض » قال 
عمر بن عبد العزيز أن ذلك تأويل قوله تعالي : ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها.الأعراف 85 . وقيل في قوله تعالي: (وكانَ في المَدينة 
تِمْعَةٌ رَهْطِ يُفُسِدُونَ في الأزض ولا يْصلِحُونَ ) النمل 48 أنهم كانوا 
يكسرون الدراهم والدنانير والمعاصي تتداعي. 

وقص علينا القرآن أن هلاك قوم شعيب سببه أنهم يفسدون في 
الأرض بإتلاف عملات الناس » في قوله تعالي علي لسانهم : نَفْعَلَ في 
أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَكَ لأنت الحَلِيمُ الرّشِيدُ * سورة هود 78 ٠‏ فأمرهم أن 
يوفوا الوزن بالقسط ولا يبخسوا الناس أشياءهم فلم ينتهوا فأخذهم الله 
تعالي بعذاب ,2 

. والزكاة تفرض علي الذهب والفضة والنقود بأنواعها ورقية أو 
معدنية » سائلة أو ودائع » وسواء كانت الودائع جارية أم استثمارية . 
باعتبارها مالا نامياً بالقوة حتى لا يكتنزها مالكهاء فيكون فى ذلك دافع 
لاستثمارهاء فتكون نامية بالفعل . 


النقود المخلوطة 

تتردد النقود السلعية بين صفتها كنقود إذا راجت » وصفتها كسلعة 
إذا كسدت . وفي كلا الحالتين يفرض عليها زكاة المال وهي ربع 
العشر . بعد بلوغ النصاب وحولان الحول. 


' البهوتي » كشاف القناع عن متن الإقتناع ج2 ص 270 
2 القرطبي , الجامع لأحكام القرآن ج 3 ص 88 
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يقول الكاساني :(إن كان الغالب هو الغش والفضة فيها مغلوبة؛ 
فإن كانت أثماناً رائجة أو كان يمسكها للتجارة» يعتبر قيمتها مائتى 
درهم من أدنى الدراهم التى تجب فيها الزكاة» وهى التى الغالب عليها 
الفضة » تجب فيها الزكاة» وإلا فلا,. وإن لم تكن أثماناً رائجة ولا معدة 
للتجارة فلا زكاة فيها إلا أن يكون ما فيها من الفضة يبلغ مائتى درهم... 
فإذا أعدها للتجارة اعتبرنا القيمة كعروض التجارة ) !. 

والمالكية يرون الزكاة فيها إذا راجت رواج الكاملة» بأن تكون 
السلعة التى تشترى بدينار كامل تشترى بذلك الدينار الناقص لاتحاد 
صرفهاء وهذا معنى قول: (وراجت ككاملة لأن اشتراط الرواج ككاملة 
إنما هو فى ناقصة الوزن) 2. 

والحنابلة اشترطوا الرواج أيضاً. ففى المغنى: (وفى إنفاق 
المغشوش من النقود روايتان أظهرهما الجواز. نقل صالح عنه- الإمام 
أحمد فى دراهم يقال لها المسيبة. عامتها نحاسء إلا شيئاً فيها فضة 
فقال: إذا كان شيئاً اصطلحوا عليه فأرجو ألا يكون بها بأس) 3. 
الفلوس: 

استخدمت الفلوس فى التعامل وسميت بالنقود الاصطلاحية. 
وهى عملة مساعدة » تمييزاً لها عن الذهب والفضة التى كانت عملة 
رئيسية» وتسمى نقوداً بالخلقة. 

يقول المقريزى: (وكانت الفلوس لا يشترى بها شىء من الأمور 
الجليلة وإنما هى لنفقات الدور... ولما كانت فى المبيعات محقرات تقل 
عن أن تباع بدرهم أو بجزء منه» احتاج الناس من أجل هذا » فى القديم 
والحديث من الزمان » إلى شىء سوى الذهب والفضة يكون بإزاء تلك 
المحقرات... فاتخذوا بإزاء هذه المحقرات نحاسأًء يضربون منه قطعاً 
صغاراً تسمى فلوساً لشراء ذلك) 4. 


1 الكاسانى» بدائع الصنائع ج 2 ص 17. 
2 الدسوقى؛ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج 1 ص 455»: 456 (والشافعية يرون أن علة 
الثمن قاصرة عندهم على الذهب والفضة. أما المغشوشة فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصاباً- 
النووى » المجموع ج 6 ص 9 
3 ابن قدامة/ المغنى مع الشرح الكبير ج 4 ص 176. 
4 النقود الإسلامية القديمة المقريزى ضمن النقود العربية وعلم النميّات الكرملى: محمد أمين- 
بيروت لبنان. 
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وإذا كانت الفلوس كذلك فإنها يكون للعروض أقرب منها للنقود 
وتغيب علة فيها للثمنية!. 

ولأن الفلوس لها حكم العروض من وجه؛ وحكم الثمن من وجه. 
فإن راجت وظهرت علة الثمنية (فيجوز البيع بها لأنها مال معلوم؛ 
..لأنها أثمان بالاصطلاح . وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى 
يعينها لأنها سلع » فلابد من تعيينها.) 2 . 

ويقول ابن تيمية: (وإذا صارت الفلوس أثماناً صار فيها المعنى 
فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل.. فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم 
الأثمان»ء وتجعل معيار أموال الناس)3. 
النقود الورقية: 
ولما كانت علة النقود الورقية الثمنية حين يتحقق فيها الرواج 

والقبول العام » فرضى الناس بها كمقياس للقيم ووسيلة للتبادل وأداة 
للادخارء وصارت عملة رئيسية تدفع بها الديات وتقطع بسرقتها اليد 
ويدفع مهر النكاح » فتجب الزكاة فيها تماماً كما تجب فى الذهب والفضة 
تشوراء 4 

ولا يجوز إقراضهابربا إذا أصبحت رائجة؛ فهي تتوفر فيها علة 
الثمنية والرواج وهى العملة الرئيسية اليوم. ْ 

فالورق النقدى يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية فى الذهب 
والفضة وغيرها من الأثمان» وهو أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار 
بمعنى أن الورق النقدى السعودى جنسء وأن الورق النقدى الأمريكى 
جنسء» وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته» وأنه يترتب على ذلك 
الأحكام الشرعية الأتية: 


7 ابن الهمام» شرح فتح القدير ج 7 ص 156. 
3 ابن تيمية» الفتاوى ج 29 ص 468: 469. 

3- و قد حاول البعض اخراج النقود الورقية من الزكاة مرة باعتبارها دينا على البنك 
المركزى فلما أصبحت إلزامية وليست دينا ضاع ذلك التخرج. 

ومنهم من استدرك ذلك واعتبرها عروض تجارة» ولكن ذلك أخرج المدخرات والودائع 
من وعاء الزكاة وما أكثرهاء وكيف تكون عرضاً وإذا فقدت الثمنية فلا قيمة لها. وقلنا إن ذلك 
لا يكون إلا فى المحقرات. 
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تجب زكة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من 
ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض 
المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأجل وجوبها.!. 


ثانيا- زكاة الاستثمار 

لعل ركاه لجار و ادكه و المؤدهد كر كله الو زركاه 

والأصل فى وجوب زكاة الاستثمار قوله تعالى: (يَا أَيْهَا الَذِينَ 
آمَنُوا أنفقُوا من طَيَبَاتِ ما كَسَبْتُمْ ) 2. 

قال الإمام الطبرى: (يعنى بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيب ما 
كسبتم بتصرفكم, إما بتجارة أو بصناعة من الذهب والفضة) 3. 

وعموم قوله م : ( أدوا زكاة أموالكم ) 4. 

والأمو ال المعدة التجارة و الصتاعة أموال قامية بالفعل: وقد قوق 
الزكاة فيها الصحابة رضوان الله عليهم بالتحقق من السبب الموجب 
للزكاة. وهو المال النامى» ولقد أشار النبى- م- إلى وجوبها فى الأمر 
بالاتجار فى مال اليتامى. قال- م - عن حديث أنس بن مالك: ( اتجروا 
فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ) ٍِ 
أ- زكاة عروض التجارة: 

(العرض بإسكان الراء ما يعد لبيع أو شراء لأجل ربح» ولو من 
نقدء سمى عرضاً لأنه يعرض ليباع ويشترىء تسمية للمفعول 
بالمصدرء كتسمية المعلوم علماء أو لأنه يعرض ثم يزول ويفنى) 6. 


! مجلة البحوث الإسلامية رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المجلد الأول 
العدد الأول - المملكة العربية السعودية 1395 ه- حكم الاوراق النقدية. 
2 سورة البقرة : آية 267. 
9 الطبرى ٠»‏ تفسير الطبرى ج 5 ص 555؛ 556. 
4 صحيح سنن الترمذى تحقبق الألبانى ج 1[ ص 190. 
5 هذا الحديثن ضعيف- روا الترمذى والديقى من زرواية المغدى بن السجاح وهو عيفد 
ورواه الشافعى والبيهقى بإسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبى- م - مرسلاًء لأن يوسف 
تابعى... وقد اكد الشافعى-رحمه الله- هذا المرسل بعموم الحديث اح فى إيحاب الزكاة 
مطلقاً وبما رواه عن الصحابة فى ذلك- ورواه البيهقى عن عمر بن الخطاب- +- موقوفاً عليه 
وقال إسناده صحيح- المجموع- شرح المهذب- ج 5 ص 329- النووى- المكتبة السلفية. 
اك البهوتى» شرح منتهى الارادات ج1 ص 407. 
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والتجارة تكون فى العروضءوهى أشبه بالنقودءوسرعان ما 
تنض أى تصير نقوداًء ولو تصورنا عدم أخذ الزكاة علي العروض 
وحدوث كساد للنقود» فإنه لن يصل للفقير إلا نذر يسير. بينما لو أخذ 
قليل من رأس مال التجارة لرعاية الفقير ما ضاق عيش الغنى وما ضاع 
الفقير. 

يقول النووى: (وبزكاة عروض التجارة قال جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعينء قال ابن المنذر: أجمع عامة 
أهل العلم على وجوب زكةة التجارة) !. 
ويقول أبو عبيد: (إنما وجبت الزكاة فى العروض وغيرها إذا 

كانت للتجارة وسقطت عنها إذا كانت لغيرهاء لأن العروض إنما عفى 
عنها فى السنة إذا كانت للاستمتاع والانتفاع بها. ولهذا أسقط المسلمون 
الزكاة. من الإبل والبقر العوامل. وأما أموال التجارة فإنما هى للنماء 
ولف النطمل: فيو :فى تقد للك له اديه باق لمر اشسر القن لانت 
نسلها وزيادتها فوجبت فيها الزكاة لذلكء إلا أن كل واحدة فيها تزكى 
على سننها. فزكاة التجارات على القيم وزكاة المواشى على الفرائض. 
فاجتمعتا فى الأصل على وجوب الزكاة ثم رجعت كل واحدة فمالفرع 
إلى سننها) 2. 
ب- زكاة الصناعة 

عن رسول الله ع :علي كل مسلم صدقة , فقالوا : يانبي الله » فمن 
لم يجد ؟ قال :يعمل بيده » فينفع نفسه ويتصدق . قالوا : فإن لم يجد ؟ 
قال : يعين ذا الحاجة الملهوف . قالوا : فإن لم يجد؟ قال:فليعمل 
بالمعروف وليمسك عن الشرء فإنها له صدقة .3 

الفقهاء قديماً أفتوا بفرض الزكاة على الصناعة والتجارة» ولم 
يفرقوا بينهما. 


! النووى» المجموع- ج 6 ص 47. 
2 أبو عبيدء الأموال-- ص 429. 

أما احتجاج ابن حزم بالحديث: ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ولا فيما 
دون خمس ذود من الإبل صدقة) 2 فليس هنا تخصيص وإنما تحديد للنصاب. وليس من المعقول 
أن نعدل عن المعنى- اللغوى لكلمة دون بمعنى أقل إلى غيره. وكل هذه الأدلة والنتائج تمنعنا. 
المحلى- ابن حزم ج 6 ص 108- والحديث سبق تحقيقه 
3 رواه البخارى ج 6 ص 143 
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يقول الشاطبى فى مسألة صانع (البلغ والنعال): حكمه حكم التاجر 
المدير لأنه يصنع ويبيع أو يعرض ما صنعه للبيع» فيقوم كل عام ما 
بيده من السلع ويضيف القيمة إلى ما بيده من الناض ويزكى الجميع إن 
بلغ نصاباً .! 

ويقول أبو عبيد: (عن ابن حماس عن أبيه قال: مر بى عمرء فقال: 
يا حماس أد زكاة مالك؛ فقلت: مالى مال إلا جعاب وأدم. فقال: قومها 
قيمة» ثم أد زكاة) 2. 

ونذكر هنا أن الزكاةلا تفرض إلا على رأس المال العامل ولا 

تفرض على رأس المال الثابت » لأن من حكم الزكاة منع الإكتناز » 
ولهذا كان النماء شرطاً لفرض الزكاة نموا بالفعل أو القوة حتى لا تكتنز 
الأموال. ورأس المال الثابت لا يعد مالا مكتنزاً ولا نامياً فى ذاته. 

الصناعة أشبه بالتجارة منها بالزراعة ومن الصعب عملياً عزلها 
عن التجارة للأسباب الأتية: 3 
1 -هناك صعوبة عملية فى فصل رأس المال الصناعى عن رأس المال 
التجارى لأن الشركات الصناعية تقوم بالتجارة و الشركات التجارية 
تقوم بالصناعة. كما أن كلا من التجارة والصناعة لا تخلو من رأس 
المال الثابت على درجات. 
2-إن حركة الإنتاج فى الصناعة مختلفة عن الزراعة فإذا أخذت الزكاة 
فى الزراعة عند الحصاد كان أمراً ميسوراًء أما حسابها على الإنتاج 
الصناعى اليومى فغير ممكن. وإن قيل نأخذ من الغلة فى نهاية العام 
لاختلفت عن الزراعة التى تفرض على الثمرة ورجعنا الى الربح الذى 
هو صفة للتجارة» وكان أولى بنا أن لا نفرق بينهما. 
2- كما تواجهنا صعوبات أخرى كتقدير النصاب وهل يكون تقديراً 
حسب الإنتاج أم تقديراً سنوياً. وكيف يحسب سنويا والنفقة تأكل من 


'الدسوقي » حاشية الدسوقي ج 1 ص 464 
2 أبو عبيد- الأموال- ص 0105 أخرج الحديث أبو داود وضعفه الألبانى- إرواء الغليل ج 3ص 
1. المغنى والشرح الكبير ابن قدامة ج 2 ص 458. 
3 شمس الدين الدسوقى- حاشية الدسوقى- على الشرح الكبير- ج 1 ص 474. 
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8 “كين تحصي التققات:و الديورة لأضكانب الأنو اذ فحيلة حن أن 


شقاً كبيراً من هذه النفقات لا يكون إلا سنوياً كمصاريف المدارس مثلا. 
1 


ج- زكاة المستغلات 
نعني بالمستغلات هي الاستثمار في أعيان للحصول منها علي 
إيراد كالإيجار مثلا » وذلك كالآالات والمعدات والمباني . 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله م -: (من استفاد مالا فلا 
زكاة عليه. حتى يحول عليه الحول عند ربه ) “. 
يقول ابن قدامة : (من ن أجر داره فقبض كراهاً فلا زكاة عليه فيه 
حتي يحول عليه الحول» وعن أحمد أنه يزكيه إذا استفاده والصحيح 


اومشكلة الاهتزاز أمام الواقع المعاصر وغزوه الفكرى ؛ فهناك رأى معاصر يقيس زكاة 
الصناعة والدور على زكاة الزراعة. ظهر هذا الرأى أول ما ظهر فى توصيات حلقة الدراسات 
الاجتماعيةلجامعة الدول العربية المنعقدة بدمشق سنة 952 1 م 

تكون زكاة الدور والعمائر المعدة للاستغلال بمقدار 95 من صافى إيرادهاء وتحصل 
الزكاة من المالك بهذه النسبة كما تحصل من كل مستأجر يتخذ استئجار الدور والعمارات 
وإجارتها مستغلاً» على أن يعفى من الزكاة ما قيمته الخمسون جنيهاً الأولى. كما تعفى الدور 
المخصصة لسكنى أصحابها. 

والأموال الثابتة كالمصانع تؤخذ من صافى إيرادها بنسبة 05 وكذلك كل الآلات 
المغلة» ويعفى بالنسبة للأفراد ما قيمته الخمسون جنيهاً الأولى. * 

*مطبوعات جامعة الدول العربية ص 430 سنة 1952 م- حلقة الدراسات 

الإجتماعية- الدورة الثالثة. 

يقول الشيخ يوسف القرضأوى: ( ويبدو لى والله أعلم» أن رسول الله - م- ترك بعض 
الأمور قصداً فى أنصبة الزكاة ومقاديرهاء ولم يحدد تحديداً قاطعاً ليوسع بذلك على أولى الأمر 

من المسلمين» فيختاروا لأمتهم ما 


يناسب المكان والزمان والمال) !. د. يوسف القرضاوى ء فقه الزكاة ج 1 ص203» 

4 469: 485 511 
وبنى خطأ على ذلك الدكتور محمود أبو السعود قوله: (ننظر إلى النص المشتمل على 
صورة المعاملة» فإن كان موافقاً للصورة التى عليها الناس اليوم انطبق ولم يجز الخروج عليه؛ 

وإن لم ينطبق جاوزناه باجتهاد إلى ما يحقق الغاية!!). 

وعلى ذلك جعل زكاة التجارة العشر بدل 4/ 1 العشر والوعاء على الربح بدلاً من 
العروض والربح؛ وأعفى منها ما سمى بالسلة الاستهلاكية مطلقاً حتى وإن جاوزت النصاب. 

ويقول: (إن على التاجر أن يحسب صافى ما تحقق من ربح آخر العام مقدراً قيمة 
بضاعته آخر المدة بسعر الشراء. ثم يستقطع من هذا الربح قيمة السلة الاستهلاكية أى النصاب» 
وما زاد عن ذلك ففيه العشر). فقه الزكاة المعاصرة- د/ محمود أبو السعود ص 81.» 134 
2 صحيح سنن الترمذى- تحقيق الألبانى ج 1 ص 196. 
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الأول )» لأنه مال مستفاد بعقد معاوضة فأشبه بثمن المبيع»وكلام أحمد 
فى الرواية الأخرى محمول على من أجر داره سنة وقبض أجرتها فى 
آخرها فاوجب عليه زكاتهاء لآنه قد ملكها من أول الحول فصارت 
كسائر الديون إذا قبضها بعد حول زكاها حين يقبضهاء فإنه قد صرح 
بذلك فى بعض الروايات عنه فيحمل مطلق كلامه على مقيده) .١‏ 

وفى الروضة الندية (فإن إيجاب الزكاة فيما ليس من الأموال 
التى تجب فيها الزكاة بالاتفاق كالدور والعقار والدواب ونحوها بمجرد 
تأجيرها بأجرة من دون تجارة فى أعيانهاء مما لم يسمع به فى الصدر 
الأول الذين هم خير القرون » ثم الذين يلونهم» فضلاً عن أن يسمع فيه 
بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. وقد كانوا يستأجرون ويؤجرون 
ويقبضون الاجرة من دورهم وضياعهم ودوابهم ولم يخطر ببال أحد 
منهم أن يخرج فى رأس الحول ربع عشر قيمة داره أو عقاره أو دوابه 
وانقرضوا وهم فى راحة من هذا التكليف الشاق حتى كان آخر القرن 
الثالث من أهل المائة الثالثة» فقال بذلك من قال بدون ما دليل إلا مجرد 
القداين طلى :امو ال اهار )2 

والصيذاعة الدور ذلك لسك ميد نان مسستسوفة لفن للق 
أوردنا وبالواقع الذى لا يخفى على أحدء حيث حضارة زاهرة ومدن 
كبيرة.3 


! ابن قدامة» المغنى- ج 2 ص 621. 
نفس المصدر ج 2 ص458 
النووى » المجموع ج 2 ص 521 
2 أبو الطيب صديق بن البخارى» الروضة الندية- شرح الدرر البهية- ص 288» 289 الشئون 
الدينية- قطر. 
3والاعتراض على ذلك بأن دور السكنى بالأمس غير العمارات الاستغلالية اليوم؛ وآللات 
المحترف كالقدوم والمنشار غير الماكينات والأجهزة» ودواب الركوب غير السيارات وأثاث 
المنزل غير محلات الفراشة» وأن هذه الاشياء أعفيت لأنها من الحاجات الأصلية. فهى تعفى 
لأنها لم يقصد الكسب من ورائها “د. يوسف القرضاوىء فقه الزكاة ج1 ص 464: 469 

قول بعيد بعيد عن الصواب. فالآلة هى آلة وإن كانت فأساً يقطع أو جرارا يحرث 
وليست الحاجة الأصلية هى العلة وحدهاء لأن ذلك يخص الاستعمال الشخصىءولكن فى حالة 
الاستغلال الاستثمارى أعفى الشارع المال الضمار. فإذا كانت السنة أعفت العبد والفرس من 
الزكاة لأنها حاجة أصلية لصاحبهاء فإنها أعفت أيضاً البقر العوامل والإبل العوامل من الزكاة 
لأنها ضمار تسلك بالاستثمار. 


143 


وهى ليست كما رأينا معاملة نادرة تخالف حالة عامة» فليست القلة 
والكثرة مدار الحكم فإذا كان هذا أصل يقوم عليه بناء فريضة الزكاة؛ 
فكيف نبتكر أحكاماً تخالفه . 

ولسنا فى الواقع نقبل ألا يفرض على الأجر وإيجار الدور 
والأرض شىء. وفى نفس الوقت نرفض أن تفرض على الدور ذاتها 
لأنها رامن مال كانت يدخل تتفت الفزال الظهار العف مين الزكناة 
كالآلات تماماً. وقد رفضنا أن تؤخذ الزكاة على الأجر وإيجار الدار 
والأرض ذاتها توٌ الحصول عليه. (وقد ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن 
المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد وإنما يستحقها بانقضاء مدة الإجارة: 
وبناء على هذا فمن أجر داراً لا تجب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها 
ويحول عليه الحول وتبلغ نصاباً. وذهب الحنابلة إلى أن المؤجر يملك 
الأجرة من حين العقد وبناء عليه فإن من أجر داره تجب الزكاة فى 
أجرتها إذا بلغت نصاباً وحال عليه الحول) .١‏ 

و الواقع أن الإيجار والأجور العادية التى يحصل عليها الناس 
هذه الإيرادات هى التى تزيد فى نهاية الحول عن النصاب مع باقى 
الثروة التى يملكها وهى التى تحسب عليها زكاة الأموال العامة 902.5 
بنص حديث رسول الله ع-: ( هاتوا ربع العشر ) 2. 


ثالثا: زكاة الثروة الحيوانية: 

سنقدم هنا النصوص الخاصة بزكة الأنعام » التي لا تختلف عن 
زكاة الأموال لا في النسب ولا في الشروط »ء وسيتبين لنا ذلك جليا حين 
نقدم تحليلا لكيفية حساب زكاة الأموال . وسنعرض هنا الأصناف التي 
كانت موجودة في صدر الإسلام. 

يلق على العم ]نك الحال (قالمان كلتما دكن لادان هن 
دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة.. أو حيوان أو نبات أو سلاح أو غير 
ذلك وكان مال اهل البادية الشعم. )3. 


1 سيد سابق- فقه السنة- ج1 ص 1- ط 4 دار الفكر سنة 1403 ه . 
2 صحيح سنن ابن ماجة تحقبق الألبانى ج1 ص 298. 
3 العينى- البناية فى شرح الهداية- ج 3 ص 93. 
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(ويقال سامت الماشية سوماً أى رعت وأسامها صاحبهاء والمراد 
أن تسام للدر والنسل فإن سامها للعمل والركوب فلا زكاة فيها وإن 
أسامها للبيع والتجارة ففيها زكاة التجارة.. وكانت كتب الرسول- ع- 
مفتتحة بهاء لأنها أعز الأموال عند العرب. فكانت البداءة بها أهم- قال 
فى الشرح: الدر والنسل أى التسمين) .١‏ 

إلا أن ربيعة ومالك والليث قالوا بالزكاة فى النعم سائمة كانت أو 
غير سائمة. 

وقدكانت النعم فى العصر الأول أهم الثروات. وكانت ترعى فى 

الكلآ المباح ولهذا سميت سائمة لأن صاحبها لا يتكلف علفها .2 


زكاة الإبل 
روى أنس: َك أبا بكر الصديق- +- كتب هذا الكتاب لما وجهه 
إلى البحرين: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذء:لزمضة امكف الى تراشن رسيرل امسوم فلت الما 
والتى أمر الله بها رسوله. فمن ستلها من المسلمين على وجههاء 
فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط. 

فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم » من كل خمس 
شاة» إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين» ففيها بنت مخاض 
أنثى» فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى؛ 
فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة: طروقة الجملء فإذا بلغت 
واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة. فإذا بلغت ستا وسبعين 
إلى تسعين », ففيها بنتا لبون . فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائة» ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على عشرين ومائة» ففى 
كل أربعين بنت لبون» وفى كل خمسين حقة» ومن لم يكن معه إلا أربع 


' الزيلعى » تبين الحقائق فى شرح كنز الدقائق- ص 268. 
2 ابن رشد » بداية المجتهد ونهاية المققتصد ج 1 ص 262 
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الإبل ففيها شاة . .! 

ولنشرح بعض التعريفات حتى يسهل معرفة النسب الشرعية 
لزكاة الإبل: 

بنت مخاض: هى ما بلغت سنة ودخلت فى الثانية من الإبل. 

بنت لبون: هى ما بلغت سنتين ودخلت فى الثالثة من الإبل. 

الحقة: هى ما بلغت ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة من الإبل. 

الجذعة: هى ما بلغت أربع سنين ودخلت فى الخامسة من الإبل. 

وقد كانت النعم فى العصر الأول أهم الثروات. وكانت ترعى فى 

الكلأ المباح » ولهذا سميت سائمة» لأن صاحبها لا يتكلف علفها . 


زكاة البقر والجواميس: 
عن عبدالله بن مسعود عن النبى- ع- قال: ( فى ثلاثين من البقر 
تبيع أو تبيعة» وفى كل أربعين مسنة ) 2. 
واتفق المسلمون إجماعاً على وجوب زكة البقر 3. 
والتبيع هو ما طعن فى الثانية والمسنة هى ما طعنت فى الثالثة. 
وقد ذهب الفقهاء والمذاهب الأربعة من الدليل على أن الزكاة لا تجب 
فيما دون الثلاثين وأن النسبة لا تثبت بالقياس. 
وحكى عن سعيد بن المسيب والزهرى أنهما قالا: فى كل خمس 
شاة. ولأنها عدلت بالإبل فى الهدى والأضحية فلذلك الزكاة 0 
عن ابن شهاب عن عمر بن عبدالرحمن بن خلده الأنصارى.. (أن 
صدقة البقر مثل صدقة الإبل غير أنه لا أسنان فيها) 5. 


146 البخارى ج 6 ص‎ ١ 
.194 صحيح سنن الترمذى تحقيق الألبانى ج1 ص‎ 2 
.591 ابن قدامة» المغنى ج 2 ص‎ 3 
.592 ابن قدامة- المغنى- ص‎ 4 
.379 أبو عبيد» الأموال ص‎ 5 
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يقول أبو عبيد : حدثنا عبدالله بن صالح عن الليث عن عقيل عن 
ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز كتب (أن تؤخذ صدقة الجواميس كما 
تؤخذ صدقة البقر... وحدثنى ابن بكير عن مالك بن أنس قال: الجواميس 


والبقر سواء ) .١‏ 


رأينا فى زكاة الإبل على 30 بنت مخاض وهى الطاعنة فى الثانية 
وفى 40 بنت لبون وهى الطاعنة فى الثالثة كذلك نجد فى البقرة كل 
ثلاثين تبيع وهو ما طعن فى الثانية وفى كل 40 مسنة وهو ما طعن فى 
الثالثة وفى الستين تبيعان أو تبيعتان وفى سبعين مسنة وتبيع وفى ثمانية 
مسنتان.. الخ» وهكذا فإن النسبة نجدها أيضا 5. 92 كما هو الحال فى 
الإبل. هذه النتيجة الهامة ستجعل تقدير نصاب البقر والنسب على الأقل 
من ثلاثين ترتبط بالنسب العامة والنصاب العام. 
ونحن والحمد لله نتوقف عند النص ولكن رأينا الفقهاء عملوا 

بالقياس الصحيح بدلالة النصوص. 
زكاة الغنم : 

في كتاب أبي بكر الصديق > عن فريضة الزكاة : 

(فى صدقة الغنم » فى سائمتهاء إذا كانت أربعين إلى عشرين 
ؤمافة شاة» فإذًا:وادت»على عثنرين.وماثة إلى ماتتين شناتاة» فإذا :ز ادثت 
على ماتتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث » فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل 
هائة كناة فإذا كانت شائفية الروبخل تاقضية مره أرفيفين: قاة واحدة #فليسن 
فيها صدقة؛ إلا أن يشاء ربها. ).2 

وتلاحظ هنا أيضباً أن نصناب الشباه أريعون» وكان “تمن الثناة 
فى عصر رسول الله م- فوجدناه خمسة دراهم فيكون النصاب قيمته 
0 درهم. | 

وفى النسبة نلاحظ أن شاة على الأربعين الأولى وهذا بالطبع 
يعادل 5. 9/2 من رأس المال. إلا أننا نلاحظ بعد ذلك أن النسبة تتباين. 
فنجد أن الثمانين التالية يدفع عليها شاة» وأيضاً الثمانين التالية» ثم يؤخذ 
بعد ذلك غلى كل مائة شناة وعلى :هذا تكون النسية 5/2:.5 فى ال.40 


1 نفس المصدر ص 385. 
2 البخارى ج 6 ص 146 
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الأولى» 25. 901 فى ال 80 الثانية والثالثة إلى 901 ثنى كل مائة بعد 
ذلك, 

وواضح أن هذه النسب ليست تصاعدية» وإنما تتضمن إعفاءات 
لكبر العدد فما السبب فى هذا؟ 

ليس فى طبيعة الإسلام أن يشرع تشريعاً إلا ويقصد به أمراً 
معينأًء وليس الغرض تخفيض العبء على الأغنياء وزيادته على 
الفقراء. وإذا كان هذا الإعفاء صحيحاً فلم اقتصر على الغنم ولم يمتد إلى 
غيرها من بقية النعم؟ لابد أن هناك أسباباً أساسية أدت إلى هذا النوع 
من الإعفاء. فقد يكون فى ذلك تشجيع لهذا النوع من الثروة الحيوانية 
فخففت العبء عن أصحابه» وقد يكون سببه هو كثرة عدد النتاج فى 
الغنم لقصر مدة الحمل وزيادة عدده مما يؤدى إلى زيادة عدد الصغير 
الذى تحسب عليه الزكاة فى نهاية الحول. والغنم عامة تكثر به الأفراد 
المعيبة عنه فى أنواع النعم الأخرى ويكثر تعرضها للأمراض. فكثرة 
عدد الصغار والأفراد المعيبة تزداد كلما ازداد العدد .١‏ 

وفي كتاب أبي بكر : لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار 
ولأكين إلا ماشاء المصدق.. 3 

ولا يؤخذ الصغير وحدد الأخذ:(بالجذعة مما أتى عليه أكثر من 
السنة والثنية ما استكملت سلتين ودخلت فى الثالثة 3, 

وتحسب الزكاة على الكل صغيراً وكبيرأًء وروى مالك والشافعى 
عن سفيان ابن عبد الله الثقفى: (أن عمر بن الخطاب +- بعث مصدقا 
وكان يعد السخل. فقالوا: أتعد علينا السخل لا تؤخذ؟ فلما قدم على عمر 
ذكر له ذلك.. فقال عمر: تعد جمليهم السخلة- الصغار لم يتم لهم سنة- 
يحملها الراعى على يده ولا تأخذهاء ولا تأخذ الأكولةثولا الربى - 
المرباة للبن-والماخ -الحامل- ولا فحل الغنم »؛ وتأخذ الجذعة والثنية. 
وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره) .”وهذا يعنى الإرتفاع النسبى 
للواجب بالنسبة للعمر التقديرى للغنم. 


يوسف القرضاوى فقه الزكاة- ج1 ص 205. 

صحيح البخارى ج6 ص 147. 

النووى- ج المجموع- 5 ص 397. 

المسمنة للأكل, 

رواه مالك فى الموطأ- تصحيح محمد فؤاد عبد الباقى. ص 179- دار الشعب . 
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بم وم ييا اكد ها 


وهذا القول يدل على أن زيادة عدد الصغار كان مثار مناقشة كما 
رأيناء بينما نجد أن المأخوذ زكاة وسط فالشاة المجزئة هى الجذعة فى 
الضأن والثنى فى الماعزء عن سويد بن غفلة قال: (أتانا مصدق رسول 
الله ع- وقال: إن فى عهدى ألا نأخذ راضع لبن ولا نجمع بين متفرق 
ولا نفرق بين مجتمع) !. والجذعة هى مما أتمت سنة ودخلت فى 
الثانية» والثنية هى ما أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة. 

يقول ابن رشد ( وقال الشافعى وأبو حنيفة وأبو ثور: ( لا يكون 
حول النسل حول الآمهات إلا ان تكون الآأمهات نصابا) -. 

فإذا :رزان التضبايه اعد" دالظيعار ولا تسفظ مره السياته تالكلنة . 
وفسر هذا التخفيف- فيما يلوح لى- وجود الصغار بكثرة فى هذه الأعداد 
من الحيوان. ويتضح هذا أكثر فى الغنم لكثرة ما تلد فى العام وبخاصة 
المعز منها ولهذاكان التخفيف فيها أكثر 3. 

ومن هنا فإن الأمر يحتاج إلى بحث إحصائى فى تقدير النسب 
إلى الوعاء فى عينة كافية لنرى دوران القيمة حول ربع العشر بالدليل. 

فى المغنى (وإن ملك نصابا من الصغار انعقد عليه حول الزكاة 
من حين ملكه؛ء وعن أحمد لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزى 
بمثله فى الزكاة» وهو قول أبى حنيفة» وحكى ذلك عن الشعبى) 4. 

ويقول أبو عبيد: (فأما الغنم فإنها تجامع البقر والإبل فى 
المسائمة والتجارة وتفارقها فى العوامل؛ لأن الغنم لا عوامل فيها. ولكن 
الصنف الثالث من الغنم الذى تسقط عنه الصدقة هى الربائب التى تتخذ 
فى البيوت بالأمصار والقرىء تكون ألبانها لقوت الناس وطعامهم؛ 
وليس لتجارة ولا سائمة» وهى التى قال فيها إبراهيم ومجاهد. وحدثنا 
هشيم عن مغيره عن إبراهيم قال: (ليس فى الربائب صدقة) وحدثنا أبو 
معاوية قال: حدثنا عن سمع ابن أبى ليلى يحدث عن عبدالكريم عن 
مجاهد فى الرجل تكون له أربعون شاة حلوبا فى المصر. قال: ليس 
عليها صدقة ”. 


صحيح سنن النسائى تحقيق الألبانى- ج 2 ص 519. 

ابن رشد ء بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج1 ص 250. 

- النووى- المجموع- الشرح المهذب ج 5 ص 486. 

- ابن قدامة- المغنى- الشرح الكبير ج 2 ص 478 دار الكتاب العربى سنة 1403 ه. 
أبو عبيد » الأموال- ص382: 383. 


بم وحم ييا اكد ها 
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زكاة الخيل 

يرى أبو حنيفة فرض الزكاة فى الخيل فقد ذكر الموصلى: ( من 
كام لهخيل نائمة نكو أو إنانتاء فإن شاء أعطن عن كل فررين كيناز اء 
وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتى درهم خمسة دراهم ) !. 

يقول الزيلعى ( فى الينابيع وغيره مثل هذا فى خيل العرب لأن 
كل فرس كان قيمتها أربعمائة ترم فالديار د اقم فيكون فى 

(وقد تبع أبو حنيفة فى ذلك عمر- رقي الل حتت وقد ابتاع 
عبدالرحمن أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرساً أنثى بمائتى 
قلوص. فندم البائع ولحق بعمر. فقال: غصبنى يعلي وأخوه فرسا لى: 
فكتب عمر إلى يعلى أن الحق لى» فأتاه فأخبره الخبرء فقال:. إن الخيل 
لتبلغ هذا عندكم؟ قال: ما علمت أن فرساً هذا قال عمر: نأخذ من كل 
أربعين شاة ولا نأخذ من الخيل شيئاً. خذ من كل فرس دينارا. فضرب 
على الخيل ديناراً دينارا) 3. 

ولم ير الجمهور ذلك واعتبروه اجتهادا من عمر ولم يحتجوا به ) 
4 وقد اجتهد فقهاء معاصرون بناء على هذا الأصل فقالوا: 

( وإذا كان الخليفة عمر قد اعتبر النماء هو العلة. وتبعه أبو 
حنيفة» فيصح بالتخرج على هذا المنهاج أن نقول: إن الزكاة تجب فى 
كل الحيوانات التى تتخذ تتخذ للنماء» وترعى فى كلا مباح» وبلغت النصاب» 
وهو ما قيمته عشرون متثقالا من الذهبء فإنه يكون فيها الزكاة بمقدار 
العشر). اا 

وتقديرنا للنصاب بالذهبء لآن سيدنا عمر أجاز النظر إلى القيمة 
فى زكاة الخيل والقيمة الآن تقدر بالذهب 5. 


1 - الموصلىء الاختيار لتعليل المختار ج1 ص 141. 
7 الزيلعى » تبين الحقائق- ج 1 ص 265. 
7 أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ج 4 ص 19 1» التمهيد بن عبدالبر ج 4 ص 217- 
المملكة المغربية سنة 1974 م (الأموال» ابن زنجويه تحقيق د. شاكر فياض ج 3 ص 1024 
وقال: وأخرجه عبد الرزاق وابن حزم لكن فى أسانيدهم اختلاف). 
4 يوسف القرضاوى » ففه الزكاة- ج1 ص 229. 
5 حلقة الدراسات الإجتماعية بجامعة الدول العربية- الشيخ محمد أبوزهرة. وعبدالوهاب خلاف 
. وعبد الرحمن حسن- الدورة الثالثة ص 246 - 247. 
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أما حديث ( ليس على المسلم صدقة فى عبده ولا فرسه ) 1. فهذا فى 
الحوائج الأصلية. 


1 صحيح البخارى ج 6 ص 149 
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المبحث الثانى 


شروط وجوب زكاة الأموال 
يمكن تلخيص شروط وجوب الزكاة بما يلى: 
1- الإسلام. 

2- النماء: ويتحقق ب : 

(الضمار). 

3- الغنى ويتحقق ب : 

2-4 أ عدم الشغل بالحوائج الأصلية. ‏ ب-السلامة من 

الدين. 
ج- بلوغ النصاب. 
1- الإسلام: 
وشرط الإسلام مستمد من حديث: (فأعلمهم أن الله افقرض عليهم 
صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) !. ومن جهة 
أخرى كونها عبادة يمنع إلزام غير المسلم بها لقوله تعالى: ( لا إِكْرَاهَ في 
الذينٍ ) 2. 
2- النماء: 
الزكاة لغة مصدر زكا الشىء إذا نما وزاد 3. وأصل الزكاة فى 
اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح”. 
اعتبر الفقهاء النماء علة للزكاة. سواء كان هذا النماء بالفعل أى 

مستثمراً أو بالقوة أى مدخراً. ولم يبتدع الفقهاء هذه العلة» وإنما هى 
معنى الزكاة لغة ودلت عليها أحاديث الزكاة. يقول رسول الله م-: (ما 
نقصت صدقة من مال)”. 


1 صحيح البخارى ج 2 ص 130. 


2 سورة البقرة: آية 256. 

3 مختار الصحاح- الرازى ص 273 دار التراث العربى سنة 1976. 

4 ابن منظورء لسان العرب- ج 14 ص 258- بيروت سنة 1956. 

5 رواه مسلم والترمذى وأحمد- صحيح الجامع الصغير- الألبانى ج 2 ص 1011. 
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وحتى يتحقق النماء لابد أن يتوفر ما يلى: 
أ- الملكية التامة: 

أضيف المال إلى أصحابه فى القرآن والسنة. ومعني هذا أن 
الملكية الخخصة خص مصان  .‏ .| 00 

٠‏ يقول تعالى: (والذين في أمُْوَالِهِمْ حق مغْلُوم * للسَائِلٍ 

.١ ) والمَحرُوم‎ 

وقوله- م-: ( لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه ) ”. 

فى المجموع للنووى: ( إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة 
وقبضها فيجب عليه زكاتها بلا خلاف) . 

مثاله: أجرها أربع سنين بمائة وستين ديناراً كل سنة بأربعين . 
قولان :. 1 

أحد هما: يلزمه عند تمام السنة الأولى من حين ملك المائة 
وقبضها زكاة جميع المائة . 

والثانى: لا يلزمه عند تمام كل سنة إلا إخراج زكاة القدر الذى 
استقر عليه ملكه وهذا هو .. الأصح عند جمهور الأصحاب. فعلى هذا 
الأولى زكاة حصة السنة وهو دينار عن أربعينء: فإذا مضت السنة 

ويقول: إذا باع سلعة بنصاب من النقد وقبض ولم يسلم السلعة 
حتى حال حول على الثمن فى يدهء فهل يلزم البائع بإخراج زكاة النقد 


حلهذا لا نتفق مع من يقول: ( لا ضرورة اليوم لنظرية النماء» ولعل الأفضل والأسهل 
أن نقرر أن الزكاة واجبة فى الطيبات الاقتصادية ما بلغت النصاب وما لم تكن مقتناة للاستهلاك 
الشخصىء كما أنها واجبة فى كل نقدسائل أو ما فى حكمه ) * 

وهكذا اسنبدلنا بلفظ واحد هو النماء علة أخرى هى الطيبات الاستهلاكية» ولما كان 
ذلك دعم الحوائج الأصلية فاضطر أن يستثنيها ثم اضطر أن يشترط النصاب وقد رفضه بعد 
ذلك *» ثم استشهد بالنماء فى تزكية المدين لدينه) *. 
* - د/ محمود أبو السعود » ففه الزكاة المعاصر ص 70 اكسفوردللنشر سنة 1989 
* نفس المصدر ص 286 87. 
* نفس المصدر ص 66. 
1 سورة المعارج: آية 24 » 25. 
2 صحيح الجامع الصغير- السيوطى- تحقيق الألبانى ج 2 ص 1268. 
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قبل تسليم المبيع. قال أصحابنا فيه قولان كما فى الأجرة» لأن الثمن 
قبل قبض المبيع غير مستقر .١‏ 
ب- حولان الحول: 

لابد من الحول . لأنه لابد من مدة يتحقق فيها النماء وقدرها 
الشارع بالحول لقوله م-: ( لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ) 
2 


ولأنه الممكن به الاستنماء» ولاشتماله على الفصول المختلفة» 
والغالب تفاوت الأسعار فيه؛ فأدير الحكم عليه 3. 

وجمهور الفقهاء يشترطون فى وجوب الزكاة فى الأموال الحول؛ 
لثبوت الحديث المرفوع إلي رسول الله ع » وثبوت ذلك عن الخلفاء 
الأربعة» ولانتشاره فك الصحابة - رزا-» ولانتشار العمل به ولاعتقادهم 
أن مثل هذا الإنتشار من غير خلاف لا يجوز إلاعن توقيف. وهذا مجمع 
عليه عند فقهاء الأمصار. 4. 

فأما الزروع و الثمار والمعدن »فلا يعتبر لهما حول 5. 

(والفرق بين ما اعتبر له الحول ومالا يعتبر أن ما اعتبر له الحول 
مرصد للنماء» فالماشية مرصدة للدر والنسل» وعروض التجارة 
مرصدة للربحء وكذا الأثمان » فاعتبر له الحول لكونه مظنة النماءء 
ليكون إخراج الزكاة من الربح؛ فإنه أسهل وأيسر. ولأن الزكاة إنما 
وجبت مواساة » » ولأن ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته »كالحكم 
مع الأسباب. ولأن الزكاة تتكرر فى هذه الأصولء فلابد لها من ضابط 
كيلا يفضى إلى تعاقب الوجوب فى الزمن الواحد ؛ فينفد مال المالك. 

أما الزروع والثمار فهى نماء فى نفسها تتكامل عند إخراج الزكاة 
منهاء فتؤخذ الزكاة منها حينئذ» ثم تعود فى النقص بما لا تجب فيه زكاة 
ثانية لعدم إرصادها للنماء. 

وكذلك الخارج من المعدن» مستفاد خارج من الأرص بمنزلة 


.28 :»27 نفس المصدر ص‎ ١ 
صحيح سنن الترمذى ج1 ص 197- تحقيق الألبانى. وصحيح سنن أبى داود ج 2 ص‎ 2 
.299 وصحيح سنن ابن ماجة ج1 ص‎ -6 
.11 210 البناية فى شرح الهداية- ج3 ص 9؛‎ ٠ العينى‎ 7 
.246 ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد- ج 1 ص‎ 4 
.457 456 ابن قدامة » المغنى و الشرح الكبير ج 2 ص‎ 5 
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الزرع والثمارء إلا أنه إن كان من جنس الأثمان » وجبت فيه الزكاة 
ورءوس مال التجارات» وبها تحصل المضاربة والشركة؛» وهى مخلوقة 
لذلك؛ فكانت بأصلها وخلقتها كمال التجارة المعد لها .١‏ 
ج- إعفاء المال الضمار: 
الإضمار التغيب والإخفاء ومنه الضمير. وقيل الهزال فبعير 
ضامر أى هزيل. 
ولا زكاة فى المال الضمارء وهو المال الضائع والساقط فى 

البحرء؛ والمدفون فى المفازة إذا نسى المالك مكانه؛ والعبد الآبق 
والمغصوب والدين المجحود وإذا لم يكن عليهما بينة والمودع عند من 
لا يعرفه ونحو ذلكء والمدفون فى البستان والأرض فيه اختلاف 
الروايات» والمدفون فى البيت ليس بضمار... 

أخرج الإمام مالك أن عمر بن عبدالعزيز كتب فى مال قبضه 
بعض ولاته طلباً يأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من 
السنين» ثم عقب بعد ذلك بكتاب: أن لايؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان 
ضماراً 2 

وفى حديث عن على( لا زكاة فى المال الضمار)7 وروى أبوعبيد 
فى كتاب الآأموال فى باب الصدقة » فعن الحسن البصرى قال: إذا 
حضر الوقت الذى يؤدى الرجل فيه زكاته أدى عن كل مال وعن كل 
دين إلا ما كان فيه ضمار لا يرجوه ولأن السبب هو المال النامىء ولا 
نماء إلا بالقدرة على التصرف , ولا قدرة عليه. أى على التصرف فلا 
زكاة» وذلك لأن النماء شرط لوجوب الزكاة» وقد يكون النماء تحقيقاً كما 
فى عروض التجارة أو تقديرا كما فى التقديرء والمال الذى لا يرجى 
عوده لا يتصور تحقق الاستنماء فيه فلا يقدر الاستنماء أيضاً 4 . 


1 نفس المصدر نفس الصفحة. 
2 مالك»ء الموطأ ص 172- كتاب الشعب تخربج: محمد فؤاد عبد الباقى- وأخرجه عبد 
الرازق المصنف- ج 4 ص 346. 
3 صححه البيهقى والألبانى فى تعليق على صحيح ابن خزيمة- ابن زنجويه- الأموال ج 2 ص 
5 /5846 تحقيق شاكر فياض. 


4 نفس المصدر ج 3 ص 26- الحديث ضعيف وراجع نصب الراية- الزيلعى ج1 ص 334- 
قال الشيخ رحمه الله فى الإمام: (فيه انفطاع بين أيوب وعمر). 
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والمال الضمار كما رأينا لا زكاة فيه لأنه غير نام» و مفهوم 
الضمار هنا عكس النماء. فكل مال لا ينمو لا يؤخذ فيه زكاة. ونظير 
هذا: رأس المال الثابت كالآلة والعقار لأنها تستهلك ولا تنمو. وهذا 
ينطبق على آلات الصناعة اليوم كما ينطبق على أدوات التجارة 
الضرورية للقيام بعملية التجارة كعربات النقل والمبانى... الخ . 

فآلات المحترفين... لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية 

وآلات المحترفين مثل قدر الطباخين والصباغين» وهوائن العطارين 
وآلات النجارين» وظروف الأمتعة» وفى الذخيرة لو اشترى جوالق 
بعشرة آلاف درهم يؤجرها فلا زكاة فيهاء ولو أن نخاساً اشترى دواب 
ليبيعها واشترى حللاً ومقاود وبراقع ونحوها فلا زكاة إلا أن يكون من 
نيته أن يبيعها .١‏ 

ونفس المبدأ يطبق علي العوامل من الإبل . فعن جابر بن عبدالله 
قال: ليس على الحراثة صدقة “. وعن موسى بن طلحة: (ليس على 
العوامل صدقة) 3. 

يقول أبو عبيد: (إنك إذا صرت بالنظر وجدت الأمر على ما 
قالوا إئئة لا صدقة فى العو امل فين جنية ير أ حد هيا “أنينا |3 حتفت 
واستمتع بها الناس صارت بمنزلة الدواب المركوبة» والتى تحمل 
الأثقال من البغال والحمير» وأشبهت المماليك والأمتعة. ففارق حكمها 
حكم السائمة لهذا. وأما الجهة الأخرى: فالتى فسرها بن شهاب وسعيد 
بن عبد العزيز. أنها إذا كانت تسمن وتحرث فإن الحب الذى تجب فيه 
الصدقة إنما يكون حرثه وسقيه ودراسه بها. فإذا صدقت هى أيضاًء مع 
الحب صارت الصدقة مضاعفة على الناس) 4. 

وهذه العوامل بمنظورنا الاقتصادى تعبير عن رأس المال 
الثاينك, و إذا تأفلدا فى و امن المال الثايت الموحوة فى القجارة والضيناعة 


1 العيني » البناية على شرح الهداية- ج 3 ص 23. 
2 صححه البيهقى والألبانى فى تعليق على صحيح ابن خزيمة- الأموال ابن زنجويه- ج 2 ص 
5 /846 تحقيق شاكر فياض. 
3 نفس المصدر ص 846. 
4 أبو عبيد» الأموال- ص 1 ه. 
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من آلات ومعدات ووسائل نقل وأثاث نجد أنها ليست نامية فى ذاتها 
وإنما تخدم نماء رأس المال العامل (المتداول) فى التجارة والصناعة. 

والملاحظ أنها تستهلك فى سبيل نماء رأس المال العامل حتى 
تضمر وتنعدم قيمتها. إنما قيمتها تدخل فى نماء أموال التجارة ومنتجات 
الصناعة محل الزكاة. فإذا فرضنا زكاة على هذا النماء» ثم فرضناها 
على رأس المال الثابت»ء فإننا نكون قد أخذنا الزكاة مرتين. مرة على 
العين الثابتة ومرة على المنتج الذى تلاشى جزء منها فى إنتاجه وظهر 
فى قيمته وقد نهى رسول الله- م- عن ازدواج الزكاة فى الحول: يقول 
ابن قدامة:( ولا يمكن إيجاب الزكاتين بكمالهماء لأنه يفضى إلى إيجاب 
زكاتين فى حول واحد بسبب واحدء فلم يجز ذلكء لقوله- م -: (لا ثنى 
فى الصدقة ) .١‏ 
3- الغنى: 

وذلك لقولة- م-: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) .2 

ويتحقق الغنى بما يلى: 


أ- الفراغ من الحوائج الأصلية: 

(ليس على المسلم فى فرسه وغلامه صدقة) 3. 

اتفق الفقهاء على أن ما يدخره الإنسان من طعام وكسوة وعروض 
لحاجته الأصلية لا تجب فيه الزكاة؛ لأن الأصل فى العروض القنية؛ 
ولا تجب فيها الزكاة إلا بنية التجارة» ولا ينطبق ذلك علي النقود .4 


١‏ ابن قدامة المغنى والشرح الكبير ج 2. ص 630- الحديث مرسل ضعيف- الأموال ابن 
زنجويه تحقيق شاكر فياض ج 2 ص 508. 
2 رواه البخارى ج 2 ص 139. 
3 نفس المصدر ج 6 ص 149 
4 وشذ عن هذا الاتفاق ابن ملك من الحنيفية فرأى عدم وجوب الزكاة فى النقد الذى يمسكه 
للإنفاق منه على الحاجات الأساسية» لأنه كالمعدوم لانشغاله بهاء كالماء للعطشان لا يجب 
الوضوء به كالمعدوم ويتيمم للصلاة» ووافقه ابن عابدين إلاأنه قال: (وأما القول بوجوب الزكاة 
فى النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة فيحصل على ما إذا أمسكه لينفق منه على كل ما يحتاجه. 
فحال الحول وقد بقى معه منه نصاب فإنه يزكى ذلك الباقى» وإن كان قصده منه أيضاً فى 
المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول» بخلاف ما إذا حال 
عليه الحول وهو مستحق الصر ف إليها. 

وقول ابن مالك مخالف لما جاء فى كتب الحنيفية من وجوب الزكاة فى النقود دون نظر 
لما رأى مالكء إذا جاوزت النصاب. يقول الكاسانى: 
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فليس فى دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب 
وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال.. زكاة لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية.. 
والحاجة الأصلية ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً أو تقديراً» كالنفقة 
والثياب التى يحتاج إليها لدفع الحر والبرد وكذا إطعام أهله وما يتجمل 
به من الأوانى إذا لم تكن من الذهب والفضة 01 واعتبر المحققون 
المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم 2. 

والغني الذى تجب به الزكاة فهو أن يملك نصاباً من المال النامى 
الفاضل عن الحاجة الأصلية.. ثم قدر الحاجة ما ذكره الكرخى فى 
مختصره فقال: لا بأس بأن يعطى من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به 
فى عارك وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من 
أهله 

وتعتبر الحلى من الحوائج الأصلية » وذلك أنه يستمتع به ويكون 
جمالا.» فصار هنا كسائر الأثاث والأمتعة. فلهذا أسقط الزكاة عنه من 
أسقطها. 4 

وقال النووى: (قال أصحابنا: لو اتخذ حلياً ولم يقصد بها أستعمالاً 
محرماً ولا مكروهاً ولا مباحاً بل قصد كنزه واختباءه؛ فالمذهب 
الصحيح هو أخذ الزكاة منه وبه قطع الجمهور) 0 

والنصاب هو علامة الغنى الموجبة للزكاة وتفرض عليه إذا 
جاوزه المال. فليس هو الحاجة الأصلية المعفاة على كل حال وليست 
الحوائج الأصلية كالسيارة وأثاث المنزل هى حد الكفاية بل يشمل ما هو 
أكثر فيما يشق على الإنسان الحرمان منه وتكفله له الدولة. فيجب 
التفرقة بين حد الكفاية لأن هذا يتعلق بالمصارف وتقدر بالاستقبال وبين 
النصاب والحوائج الأصلية لأن ذلك يتصل بالفرائض وتقدر بعد حولان 
الحول. 


وإذا أخذنا بهذا الرأى الشاذ الذى يعفى حاجة سنة مقبلة ولو زادت عن النصاب انفتح 

باب التهرب. أما إذا أخذنا برأى الجمهور فإن ذلك لا يضر الفقير لاستحقاقه للزكاة عند الحاجة. 
فليست مبلغاً مقطوعا كالتأمينات الإجتماعية. 
! العينى»: البناية على الهداية- ج 3 ص 22. 

أبن عابدين » حاشية ابن عابدين جَ 3 ص 6دار الكتب العلمية. 

الكاساني 2 بدائع الصنائع- 2 ص 48. 

أبو عبيدء الأموال ص 445. 

النووى» المجموع- ج 6 ص 76. 


ذم ها احذحد يا 
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ب- السلامة من الدين: 

يعرف الدين بأنه:(ما وجب فى الذمة بعقد أو استهلاك» وما صار 
فى ذمته ديناً باستقراضه) !. 

عن عبدالله بن أبى بكر أن عمر بن الخطاب قال: إذا حلت 

وقد قاله بمحضر من الصحابة فدل على اتفاقهم عليه» حيث لم 
ينكروه» ولأن الزكاة وهبت مواساة للفقراء. وشكراً لنعمة الغنى» وحاجة 
المذين لوفاء. دينه كحاحة الفقير أو أشد:3. 

فلا زكاة فى مال من عليه دين حال أو مؤجل ينقص النصاب» 
باطناً كان المال» كأثمان وعروض التجارة:؛ أو ظاهراً كماشية وحبوب 
وثمار. 

وقد زعم بعض من يسقط الزكاة عن الدين أن النبى- م- إنما سن 
الزكاة فى العين من المواشى دون الدين. قال: وقد كانت الإبل تكون 
دينء مثل الديات والأسلاف فلم تكن تؤخذ زكاتها. قال فكذلك الصامت 
لا زكاة فى الدين فيه؛ أما ما ذكر فى الماشية أن الصدقة لم تكن تؤخذ 

ومن له عرض قنية يباع لو أفلس» أى لو حجر عليه لفلسء؛ بأن 
كان فاضلا عن حاجته الآصلية؛ يفى العرض بدينه الذى عليه ومعه مال 
زكوىء جعل الدين فى مقابلة ما معه من مال زكوى ولا يزكيه لثلا 
تختل المساواة» ولآأن عرض القنية كملبوسه فى أنه لا زكاة فيه. فإن 
كان العرض لتجارة زكى ما معه نصاًء وكذا من بيده ألف وعليه ألف 
دين» فيجعل الدين فى مقابلة ما بيده فلا يزكيه» ويزكى الدين إذا قبضه. 
ولا يمنع الدين وجوب خمس الزكاة» لأنه ليس بزكاة حقيقة 5. 

أما الدائنية فإنها تضاف على الثروة الصافية إن كانت على ملئّ 
»ولا تحسب الديون المعدومة أو المشكوك فيها حتي تقبض . 


ابن عابدين » حاشية ابن عابدين- ج 4 ص 169. 

أبو عبيد» الأموال- 430. 

البهوتى »شرح منتهى الارادات- 2 1[ ص 368» 369. 

نفس المصدر ض 2437 438 

البهوتى 2 شرح منتهى الارادات- جَ 1 ص 369. 
1539 


عن السائب بن يزيد أن عثمان كان يقول: إن الصدقة تجب فى 
الدين الذى لو شئت تقاضيه من صاحبه؛ والذى هو على ملىء تدعه 
حياء أو مصانئعة ففيه الصدقة !. 
الواعة ل ل 
وإن لم يقبضها مادام قادرا علي تحصيلها لأنها نماء في أمواله . 

وهكذا تضاف الدائنية وتخصم المديونية. والميزانية العمومية 
للتاجر والصانع ستكون أكبر معين على سهولة هذا الحساب حيث 
تضاف فيها الدائنية وتطرح المديونية. لأن ملكية المدين غير كاملة بحق 
الدائن عليه؛ ثم إذا زكى الدائن والمدين ثنيت الزكاة على مال واحدء 
والمدين قد يستغرق الدين ماله فلا يستوفى النصاب فيكون مستحقاً 
للزكاة لا دافعاً لها 2 

وعلة إعفاء الدين وجهان: أصحهما وأشهرهما وبه قطع 
كثيرون:ء أو الأكثرون من ضعف الملك لتسلط المستحق. والثانى: أن 
مستحق الدين تلزمه الزكاة» فلو أرجعنا على المديون أيضاً لزم منه 
تثنية الزكاة فى المال الواحد 3. 


ج- بلوغ النصاب: 
عن ابن عمر وعاتئشة: أن النبى- م -» كان ياخذ من كل عشرين 

ديناراً فصاعداً نصف دينار» ومن الأربعين ديناراً دينار 4 

والآوقية اربعون درهما بالنصوص المشهورة. فيكون نصاب 
الفضة مائتي درهم بالأسعار السائدة وقت الرسالة . 

وقال - م-: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة 
وليس ثيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس 
ذود من الإبل صدقة ) ”. 


.430 أبو عبيد » الأموال- ص‎ ١ 
ولكن إذا كان الدين طويل الأجل » كديون الإسكان » فلا يخصم من المال إلا القسط المستسحق‎ 2 
. كل عام‎ 
.246 لنووى؛ المجموع- اج 5 ص‎ 3 
. 298 صحيح سنن ابن ماجة- تحقيق الألبانى ج1 ص‎ 4 
.147 »147 رواه البخارى ج 1 ص‎ 5 
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يقول فى الاختيار:- (وكانوا يتعاملون بالوسق وكانت قيمة 
الوسق أربعون درهماً. فيكون قيمة الخمسة مائتى درهم) ١‏ 

وحين نحسب نصاب الزراعة فنجده مائتى درهم أيضأ كغيره 
من الأموال. 

(وقدرمن الحب والتمر خمسة أو سبعة لأنها تكفى أهل بيت إلى 
سنة. وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة وثالث خادماً أو ولد 
نيتهما وما يكتاهى ذلك مين أقل الببوتتك:<وغالي قوت الاشان رطلن 
واحد من الطعام» فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة 
وبقيت بقية لنوائبهم أو إدامهم. وإنما قدر بخمس أواق لأنها مقدار ما 
يكفى أقل أهل بيت سنة كاملة:؛ إذا كانت الأسعار موافقة فى أكثر 
الأقطارء واستقرىء عادات البلاد المعتدلة فى الرخص والغلاء تجد 
ذلك)2. 

ونستطيع أن نستدل على هذا أيضاً بحديث رسول الله- م-: (من 
سأل وله ما يقيه جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه خموش أو 
خدوش أو كدوح. قيل يارسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون درهماً أو 
قيمتها من الذهب) 3. 

ومن ثم فإن النصاب واحد بالنسبة لكل أموال الممول » ولا 
يحسب لكل مال نصاب . لأن تحقق النصاب فى أى مال دليل الغنى » 
كَكق يعذة الزكاة ف كل الأموال دوت حدناي تصداب لكل مال 7 

ولقد اختلفت الأسعار النسبية بين السلع مع توالي الزمان » ولكن 
يعتمد علي الذهب في حساب النصاب ويقدر بخمسة وثمانين جراما ذهبا 
4 


1 الموصلىء الاختيار لتعليل المختار- ج 1 ص 147 مكتبة صبيح. 


2 ولى الله الدهلوى» حجة الله البالغة- ج 2 ص 43 دار المعرفة . 
3 رواه الترمذى- صحيح سنن الترمذى ج1 ص 200 تحقيق الألبانى . 
4 (وبتتبع أوزان النقود المحفوظة فى المتاحف العربية والغربية» وبخاصة الدينار أو المثقال» 
فإنهم قرروا أنه لم يتغير فى جاهلية ولا فى الإسلام» وأنهم حين ضربوا الدراهم جعلوا العشرة 
منها وزن سبعة مثاقيل» فكأن المثقال هو الأصل الذى نحتكم إليه. فإذا عرفنا وزن المثقال عرفنا 
به نصاب النقدين معاً: الذهب والفضة. 

هذا ما سلكه بعض الباحثين من الأوروبيين» وتبعهم البحاثة المصرى )على باشا 
مبارك ) الذى خصص الجزء العشرين من ) الخطط التوفيقية ) للنقودء وقد أثبتوا بواسطة 
الاستقراء النقود الإسلامية المحفوظة فى دور الآثار بلندن وباريس ومدريد وبرلين. أن دينار 
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المبحث الثالث 
حساب زكاة المال 
الهدف من الدراسة أن نخرج- كما هى طبيعة الشريعة الإسلامية- 
بنظرة شاملة للزكاة ع»يخرج منها المسلم بنظرة واضحة لميزانية موحدة 
لكافة أمواله. نريد أن نكشف عن مفردات الميزانية للإنسان المسلم 
وللعامل على الزكاة» يسهل بها إخراج الفريضة والمحاسبة عليها. 
والباحث يواجه فى الدراسة اختلاف فى الآراء » نحب أن نبين 
بالدليل قبل الدخول في التفاصيل أن الخلاف ليس جوهريا » وأن الفقهاء 
متفقون في الأصول وأغلب الفروع » اما ما اختلفوا فيه فإنه يمكن اللقاء 
فيه بتحرى النص » أو الإعذار فيه حيث يكون خلاف تنوع لا خلاف 
تضاد رحمة بالعباد 5 


الزكاة عبادة ومعاملة: 


عبد الملك يزن 4.25جرامات؛ وكذلك ذكرت ) دائرة المعارف الإسلامية) وهو وزن الدينار 
البيزنطى نفسه» وإذن يكون الدرهم-10+7«4.25- 2.975 وأيد ذلك بعض الباحثين الأثريين 
من العرب المعاصرين- 

وهذا ما ذكره المستشرق ) زمباور ) فى ) دائرة المعارف الإسلامية )... حيث قال: 
(وقد اختلف المؤرخون اختلافاً عظيماً فى تحديد الدرهم القانونى» ولكنهم أجمعوا على أن نسبة 
وزن الدرهم إلى وزن المثقال هى 7 : 10» ولما كان وزن المثقال يدل على عدة معان» فإن هذه 
المعادلة لا تصح إلا إذا كان المثقال يساوى الدينار القانونى؛ أى المثقال المكى الذى يبلغ وزنه 
5 مدن الجرامات» ونخلص من هذا إلى أن أقرب أوزان الدراهم إلى الاحتمال هو 2.97من 
الجرامات» وهذا الوزن يتفق على خير وجه مع السكة الباقية والأوزان الزجاجية» كما يتفق مع 
أوزان السكة التى ضربت فى عهد المقتدر (295- 320ه/908- 932 م) وكشف عنها 
روجر فى الفيوم؛ ولربما كان الخليفة عمر هو أول من قرر أن الوزن القانونى للدرهم هو 
7 من الجراماتء وقد أمر عبدالملك بان يكون الدرهم من هذا الوزن هو دون سواه السكة 
الفضية الصحيحة. 

وإذا يكون نصاب الفضة بالوزن الحديث هو: 
75 0 0 595-2 من الجرامات. 
د. يوسف القرضاوى » فقه الزكاة- ج1 ص 259» 0 26. 
وراجع: 5 4.2 ا 0 2ح 5 8 جرامات من الذهب موسوعة النقود الإسلامية وعلم النميّات د/ 
عبدالرحمن فهمى ج 1 ص 30» 31» 38 دار الكتب المصرية سنة 01965 الدرهم الإسلامى- 
ناصر النشقبندى ص 362 المجمع العلمى بغداد سنة 1969 . 
النقود العربية ماضيها وحاضرها- د/ عبدالرحمن فهمى ص 10 دار القلم سنة 1964. 


162 


الواقع أن الخلاف الفقهى حول أحكام الزكاة؛ إنما يرجع إلى 
الخلاف حول تكبييف طبيعتها: هل هي عبادة محضة كالصلاة» أم هى 
مجرد حق مالى مرتب فى أموال الأغنياء للفقراء وسائر المستحقين 
فيهاء أم هى عبادة وحق مالى فى نفس الوقت. وبالتالى يختلف ما 
يرتبونه من آثار باختلاف التكييف. 

فمن قال إن الزكاة عبادة محضة كالصلاة» رتب آثاراً مثل: 
1- لا تصح إلا بنية» بحيث تسقط عن الصغير والمجنون بالنسبة للنقدين 
والتجارة بعكس الزروع والثمار.. | 
2-: الزكاة واجبة على المكلف سواء عليه دين أو لم يكن : حق الله وحق 
للآدمى» وحق الله مقدم علي حق العباد. 
2-تعجيل الزكاة لا يجزئ . 
4- لا تجزى إلا فى العين» وفى وقت حلولهاء بحيث لا يجوز إخراج 
القيمة كما لا يجوز تعجيلها أو تأخيرها. 

5- الزكاة عبادة فلا يخصم الدين من المال المزكي . 

ومن قال إن الزكاة حق مالى مرتب فى أموال الأغنياء للفقراء 
وسائر المستحقين بهاء رتب آثار على ذلك منها: 
1- تجب فى مال الصغير والمجنون. 
2- من قال أنها حق للمساكين قال: لا زكاة فى مال من عليه دين لأن 
حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين. 
3-تعجيل الزكاة افضل من دفعها عند حولان الحول . 
4- ويجوز إخراج قيمتهاء بحيث لا يتحتم على المالك إخراج العين التى 
جاء بها النص شاة أو إبلاء كما يجوز إخراجها قبل حلولها أى تعجيلها. 

5- الزكاة حق فيخصم الدين من المال الذى يزكي عليه . 

يقول ابن رشد ( و اختلافهم فى إيجاب الزكاة علي الصغير أولا 
إيجابهاء هو اختلافهم فى مفهوم الزكاة الشرعية؛ هل هى عبادة كالصلاة 
والصيام أم هى حق واجب للفقراء على الأغنياء» فمن قال إنها عبادة 
اشترط فيها البلوغ؛ ومن قال إنها حق واجب للفقراء والمساكين فى 
أموال الأغنياء فلم يعتبر فى ذلك بلوغاً من غيره). 

وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب فى المال 
للمساكين» فمن رأى أنها حق لهم قال: لا زكاة فى مال من عليه دين لأن 
حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين وهو فى الحقيقة 
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شال ناحيب الذين لآ الذى المال يده ومن قال هئ عبادة قال تحت 
على من بيده مال لأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتنضية 
بالوجوب على المكلف سواء عليه دين أو لم يكن وأيضاً فإنه قد تعارض 
هنالك حقان: حق الله وحق للآدمى» وحق الله أحق أن يقضى والأشبه 
بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن الدين لقوله عليه الصلاة والسلام: فيها 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم والمدين ليس بغنى.. 

وسبب الخلاف؛ هل هى عبادة أو حق واجب للمساكين؟ فمن 
قال: إنها عبادة» وشبهها بالصلاة» لم يجز إخراجها قبل الوقت» ومن 
شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة؛ أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة 
التطوع .! 

يقول ابن رشد :(وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق واجب 
للمساكين فمن قال إنها عبادة؟ قال: إن أخرج من غير تلك الأعيان لم 
يجزء لأنه إذا أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهى فاسدة» ومن 
قال هى حق للمساكين فلا فرق بين القيمة والعين عنده). وقد قالت 
الشافعية: لنا أن نقول وإن سلمنا أنها حق للمساكين» إن الشارع إنما علق 
الحق بالعين قصداً منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء فى أعيان الأموال؛ 
والحنفية تقول إنما خصت بالذكر أعيان الأموال تسهيلاآً على أرباب 
الأموال» لأن كل ذى مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذى 
بين يديه ولذلك جاء فى بعض الأثر أنه جعل فى الدية على أهل الحلل 
حلذ 2 
1 وقد روى ذلك عن عمر بن عبدالعزيز والحسن وقد روى عن 
أحمد مثل قولهم- فيما عدا الفطرة- وقال أبو داود: سئل أحمد عن رجل 
باع ثمرة نخله: قال عشره على الذى باعه؛ قيل له فيخرج ثمراً أو ثمنه: 
قال: إن شاء أخرج من الثمنء» وهذا دليل على جواز إخراج القيم. 
ووجهه قول معاذ لأهل اليمن: اتتونى بخميس أو لبيس 3 آخذه منكم فإنه 
أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة.. وحدثنا جرير عن ليث بن عطاء 
قال: كان عمر بن الخطاب ياخذ العروض فى الصدقة من الدراهمء 


! ابن رشدء بداية المجتهد ونهآية المقتصد ج 1 ص 225 

2 ابن رشدء بداية المجتهد ونهآية المقتصد ج 1 ص 245 

3 أنواع من القماش الحديث- رواه البخارى ج 2. ص 144. 
164 


ولأن المقصود دفع الحاجة:؛ ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية 
باختلاف صور الأموال 1. 
للعدلء فلا بأس به؛ مثل بيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم؛ فهنا إخراج 
عشر الدراهم يجزيه؛ ولا يكلف أن يشترى ثمراً أو حنطة إذ كان قد 
ساوى الفقراء بنفسه» وقد نص أحمد على جواز ذلك؛ ومثل أن يجب 
عليه شاة فى خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة» فإخراج القيمة 
هنا كافء ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشترى شاة. ومثل أن 
يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء. القيمة لكونها أنفع» فيعطيهم 
إياها أو يرى الساعى أن أخذها أنفع للفقراء) 2. 

يذكر ابن رشد آراء الفقهاء فى الزكاة على الدين فيقول: (وأما 
المالكون الذين عليهم الديون التى تستغرق أموالهم؛ أو تستغرق ما يجب 
فيه الزكاة من أموالهم» وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة» فإنهم اختلفوا 
فى ذلك. 1 

فقال قوم: لا زكاة فى مال حبأ كان أو غيره حتى تخرج منه 
الديون» فإن بقى ما تجب فيه الزكاة زكى وإلا فلاء وبه قال الثورى وأبو 
زكاة الحبوب ويمنع ما سواهاء وقال مالك : الدين يمنع زكاة الناض فقط 
٠‏ إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنع. 

وقال قوم بمقابل القول الأول: وهو أن الدين لا يمنع زكاة أصلاء 
والسبب فى اختلافهم» اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب فى المال 
للمساكين.. 

فمن رأى أنها حق لهم قال: لا زكاة فى مال من عليه الدين لأن 
حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين» وهو فى الحقيقة 
مال صاحب الدين لا الذى المال بيده. 


! ابن قدامة » المغنى والشرح الكبير ج 2 ص 662. 


2 ابن تبمية » الفتاوى- ج 25 ص 82: 83. 
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ومن قال أنها عبادة قال: تجب على من بيده مال لأن ذلك هو 
كتزكل التكليقت بو علامته المفاضية بالويهويي على المكلفة مياه كام هاده 
دين أو لم يكن) !. 
وقول جمهور الفقهاء انها عبادة وحق . 

والحقيقة أن الله فرض الزكاة فى أموال الأغنياءء مواساة 
لإخوانهم الفقراءء وقضاء لحق الأخوة»؛ وعملاً بما يوجد تأكيد الألفة: 
ومن أمرذ اللدديه مر المعوقة و المعاكيدة عل مهنا فيينا مة :انقلا ارجات 
الأموال التى هى شقائق النفوسء كما ابتلاهم فى الابدان بالعبادات 
البدنية, فهى صلة الرحم» وفيها شائبة عبادة. فلأجل شائبة العبادة وجبت 
فيها النية» ولم يصح فيها مشاركة معصية؛ ونحو ذلك ولكونها صلة 
صحت فيها الاستنابة» وصح الإجبار عليهاء وناب الإمام عن المالك فى 
النية عند أخذها كرها. وأخذت من مال الميت وإن لم يوص. ولأجل 
كون الصلة غالباً عليها» وجب فيها رعاية الأنفع للفقراء. ووجبت فى 
مال الصغير ونحوه. 

ولما كان المقصود بها المواساة لم يوجبها الله تعالى إلا فى مال 
خطير وهو النصابء ولم يجعلها إلا فى الأموال النامية- وهى العين 
وأموال التجارة والمواشى وما أخرجت الأرض- وحدد الشرع نصاب 
كل جنس بما يحتمل المواساة أو رتب مقدار الواجب على حسب التعب 
والفونة فجعل:فيما مقت السماء العشر 4 وفيما ببق #بالستواقى تصيقه 
وفى العين وأموال التجارة ربع العشرء لما يحتاج من العمل بالاتجار فى 
الأوقاصء» فسبحان من أحاط بكل شىء علمه. ودقت فى كل شىء 
حكمته» وشملت كل مخلوق رحمته ونعمت”. 


الزكاة عامة علي كل مال نام 
الزكاة عامة تشمل كل مال نام. والأصناف التى ذ كرت فى 
السنة على سبيل لمثال لا الحصر. 


ا ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج1 ص 226. 
2 شرف الدين حسين أحمد السياغى» الروض النضير- ج 2 ص 567» 568 مكتبة المؤيد 
بالطائف سنة 1388 ه. 
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وفي فتح البارى ( يقال زكا الزرع إذا نماء وترد أيضاً فى المالء 
وترد أيضاً بمعنى التطهيرء وشرعاً بالاعتبارين معا. أما بالأول فلأن 
اخر حماست الماع فى العالن أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثرء أو 

بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة) !. 

وأدلة العموم من الكتاب في قوله تعالي : (خُذَْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَّدَقَة 
تَطهَرْهُمْ وترّكيهم بها)2. 

وفي قوله تعالي : (يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا من طَيبَاتِ مَا كَسَبْتمْ 
ومِمًا أَخْرَجْنَا لم مَنَ الأض ) 3 (وآثوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )4. 

ومن السنة. يقول- ع :( أدوا زكاة أموالكم )”. 

وقوله ع : (هاتوا ربع العشور)". وقوله :(فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عثريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر)/. 

يقول ابن العربي: (عام فى كل مال على اختلاف أصنافه وتباين 
أسمائه واختلاف أغراضه. فمن أراد أن يخص بشىء فعليه الدليل)ة. 

وهذا ما نجد الفقهاء كثيراً ما يهتدون به فيستقيم الاجتهاد.. 

ولقد صحح الشافعى حديث: ( ابتغوا فى أموال اليتامى لا تأكلها 
الزكاة) المرسل بعموم الأحاديث الصحيحة فى إيجاب الزكاة مطلقاً ؟ . 

ولكن بعض الفقهاء تمسكوا بما ورد في السنة من أصناف كانت 
تسود عصر الرسالة » وهي مذكورة علي سبيل المثال » فتوقفوا عنها 
ولم يعمموا الزكاة علي كل مال نام . ْ ٍ 

يقول النووى: يقول أصحابنا فى كتب الآصول والفروع خلافا فى 
هذهءهل هى مجملة أم عامة؟ فقالوا: قال أبو إسحاق المروزى وغيره 
من أصحابنا: هى مجملة. قال البندنيجى: هذا هو المذهب لأن الزكاة لا 


!ابن حجر » فتح البارى- شرح صحيح البخارى ج 3 ص 262 اين حجر دار المعرفة ط 1. 
2 سورة التوبة آية 103. 
3 سورة البقرة: آية 267. 
4 سورة الأنعام: آية 141. 
7 صحيح سنن الترمذى تحقيق الالبانى ج 1 ص 190. 
6 صحيح سنن أبى داود ج 1 ص 295- تحقيق الألبانى المكتب الإسلامى سنة 1409ه. 
7 رواه البخارى ج 2 ص 155. 
جامع الترمذى مع شرح ابن العربى ج 2 ص 104 تحقيق أحمد شاكر أحكام القرآن ابن 
العربى ج 1 ص 314. 
7 النووى » المجموع- - ج 5 ص 18 5.المكتبة السلفية. 
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تجب إلا فى مال مخصوص إذا بلغ قدراً مخصوصاً ويجب قدر 
مخصوص. وليس فى الآية بيان شىء من هذا فهى مجملة بينتها السنة 
إلا أنها تقتضى أصل الوجوب. 

وقال بعض أصحابنا ليست مجملة بل هى عامة» بل كل ما تناوله 
اسم الزكاة فالآية تقتضى وجوبه.؛ والزيادة عليه تعرف بالسنة.!. 

يقول ابن رشد عن سبب الخلاف معارضة المطلق للمقيد والقياس 
لعموم اللفظ: أما المطلق فقوله- ع- ( فى أربعين شاة شاة) وأما المقيد 
فقولهج-: ( فى سائمة الغنم الزكاة ) فمن غلب المطلق على المقيد قال 
الزكاة فى السائمة وغير السائمة؛ ومن غلب المقيد قال الزكاة فى 
السائمة منها فقط» ويشبه أن يقال إن من سبب الخلاف فى ذلك أيضاً 
معارضة دليل الخطاب للعموم » وذلك أن دليل الخطاب فى قوله عليه 
الصلاة والسلام: ( فى سائمة الغنم الزكاة )» تفترض ألا زكاة فى غير 
السائمة» وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ( فى أربعين شاة شاة ) 
يقتضى أن السائمة فى هذا بمنزلة غير السائمة لكن العموم أقوى من 
دليل الخطاب كما أن تغليب 
المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيدء وذهب أبو 
محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضى على المقيدء وإن فى الغنم سائمة 
وغير سائمة الزكاة» وكذلك فى الإبل لقوله- ع- : (إليس فيما دون خمس 
ذود من الإبل صدقة) وأن البقر لم يثبت فيه أثر فوجب أن يتمسك 
بالإجماع» و هو أن الزكاة فى السائمة هى التى المقصود منها النماء 
والربح» وهو الموجود فيها أكثر ذلك والزكاة إنما هى فضلات الأموال؛ 
والفضلات إنما تو جد أكثر ذلك فى الأموال السائمة ولذلك اشترط فيها 
الحول.فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الزكاة فى غير 
السائمة» ومن لم يخصص ذلك ورأى أن العموم أقوى أوجد ذلك فى 

وقد كانت الزكاة على عهد رسول الله ع- تؤخذ من الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب. ولهذا اتفق الأئمة على وجوب الزكاة فى 


.325 النووى » المجموع- شرح المهذب ص‎ ١ 
.232 2231 ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج1 ص‎ 2 
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صنتتفيث من الحنوف هيا الحنظة والشعينة: ووصدتفية هن الثمن هنا التفيق 
والزبيب. 
ولكن قصر الزكاة على الأصناف الأربعة استنادأ أيضاً لحديث 
عن أبي بردة» عن أبى موسى ومعاذ: أن رسول الله م- بعثهما إلى 
اليمن يعلمان الناس أمر دينهم» فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه 
الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب- فقد أجيب عن هذا الحديث 
بأن الحصر فيه إضافىء أى بالنسبة لما كان موجوداً عندهم. 
يقول ابن العربى المالكى: (وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته 
فأبصر الحق) !. 
إزاحة تعقيدات المقايضة : 
فى حديث عاصم بن حمزة عن على:(هاتوا ربع العشور.. إذا لم 
يكن فى الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان ) 2. 
وعن ابن جريج قال- قال عمرو بن شعيب قال عمر بن الخطاب: 
فإن لم توجد السن التى 0 أخذت التى فوقهاء ورد إلى صاحب 
الماشية شاتين أو عشرة دراهم 3 
نظرا لسيادة المقايضة في القعائلات »؛ وعدم التطور السريع إلي 
النظام النقدى وقلة التعامل بالنقود » فإننا نجد نوعا من الخلاف في 
حساب الزكاة علي الأعيان » لو رددناه إلي قيمتها لانتفي هذا الخلاف . 
ولهذا حين نحسب زكاة الحيوانات كالغنم والإبل نجد صعوبة في 
أخذ الزكاة لعدم القدرة علي تجزئة الحيوان من جهة . ولكننا إذا رجعنا 
إلي عصر الرسول ع وقارنا بين قيم الحيوانات نجد أن النسبة والنصاب 
واحد فى كل الأموال . 
يقول أبو عبيد: وقد اختلف فى هذا الباب سفيان والأوزاعى ومالك 
فأما سفيان فأخذ بالأثر الذى رواه عن على لم يجزه إلى غيره. قال: إذا 


1 أحكام القرآن- ابن العربى ج 2 ص 759. ٍ 
7 مختصر سنن أبى داود- للحافظ المنذرى وتهذيب ابن القيم ج 2 ص 190- صحيح سنن أبى 
داود تحقيق الألبانى ج 1 ص 295. 


3 نفس المصدر ج 6 ص 24. 
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لم يجد السن التى تجب أخذ فوقها ورد شاتين أو عشرة دراهم أو قال: 
رد ديناراً أو عشرة دراهم. وقال الأوزاعى غير ذلك 1. 

ويقول الزيلعي:(ورد فى الشرع بأخذ بنت مخاض وبنت لبون 
ونحوهاء ويأخذ شاة عن خمس من الإبل » ٠‏ لأنهم كانوا أصحاب مواشي 
لا يتيسر عليهم إلا منهاء لا أن غير ذلك لا يجزينهم؛ وقد جوزت 
الشافعية: أخذ تبيعن عن أربعين من البقر مكان المسنة» وأخذ بنتى 
مخاض عن الحقة؛ والجذعة عن الحقة؛ والحقتين عن بنتى مخاضء؛ من 
غير نص بالقياس والمعنىء» فهذا هو عين القيمة) 2. 

ويقول السرخسى: (العبرة للقيمة فى المقاديرء فإن الشاة تقوم 
بخمسة دراهم فى ذلك الوقت .وبنت مخاض (سن في الإبل ) بأربعين 
درهماً. فإيجاب الزكاة فى خمس من الإبل كإيجاب الزكاة فى مائتى 
درهم)”. 

500 (إنما وجبت الزكاة ة فى الخمس من الإبل لأنها مال كثير لا 
يمكن اخلاؤه من الواجبء ولا إيجاب واحد منها للإجحاف بالملاك» ولا 
إيجاب جزءها لأن الشركة فى العين عيب, فكان إيجاب الشاة فيها 
كإيجاب الخمسة فى الماتتين» لأن الغالب أن بنت المخاض قيمتها 
أربعون درهمأء والمأمور ربع العشر لقولهع : ( هاتوا ربع عشر 
أموالكم ) والشاة تقرب ربع عشر الإبل» فإن الشاة كانت تقوم بخمسة 
دراهم هناك) 4 

رأينا فى الحديث أنه إذا لم تكن فى الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون 
فعشرة دراهم أو شاتان. يقول أبو عبيد: (حدثنا عبد الرحمن عن سفيان 
عن أبى إسحاق عن عاصم عن على قال: (إذا أخذ المصدق سنا فوق 
سن رد شاتين أو عشرة دراهم). وحدثنا هشيم عن القعقاع بن يزيد عن 
إبراهيم قال: إذا لم يجد المصدق ابنة مخاض أعطى ابن مخاض وعشرة 
دراهم أو شاتين. 

ونستطيع أن نعرف ثمن الإبل بنفس الطريقة . 


أبو ‏ عبيد » لوال ص نك 


1 

2 

3 0 المبسوط 2 ص 150. 

4 العيني ٠‏ البناية في شرح الهداية- ج 3 ص 39. 
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نخلص من هذا أن الشاة -5 دراهم» ولما كان على 20 من الإبل 
4 شياه» فإننا نستطع أن نعرف ثمن بنت لبون؛ لأنها عند 40 أى ضعف 
الأربع شياه- 8 شياه حينئذ أى 40 درهما. 

وواضح أن بنت لبون هى وسط الإبل لأنها: 
1ت هى الكى ذكرت وها فى تحديث: غاصم مقايل الدراهم: 
2- لأنها وسط بين بنت مخاض والجذعة. 
3- لأنها الحد الذى تتضاعف عنده النسبة فهى 76: 90 بنتا لبون وقد 
كانت من 75:61 جذعة. 

ومن الممكن الوصول إلى الحساب السابق بطريق آخر وذلك 
عن طريق حساب الفرق بين بنت لبون وبنت مخاض بشاتين أو عشر 
دراهم. وبنت مخاض عند وعاء30 (25: 30) فرقها شاتين أو عشر 
دراهم؛ بينها وبين نسبة العشرين من الإبل» وثمنها أربع شياه عشرين 
من الدراهم. فيكون ثمن بنت لبون أربعين درهما. ومن الجدول التالى 
نستطع تبين النسبة والنصاب فى الإبل بغرض ثمن الشاة خمس دراهم 
فإذا كانت عشرة تضاعف النصاب والقيمة ولكن النسبة ثابتة. 


عدد الإبل الثمن الكلى الزكاة النسبة 
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ونفس التقدير نجده فى كل ما زاد عن ذلك (1) 


30 
40 


2000 حقه رهم | 22.5 
0ؤ0ظ1 بنت لبون 0ارهم 2 72.5 


واختلف فى النصاب ومقدار الواجب في البقر والجواميس . 

ولم يرد فى النصاب نص صحيح وإن أخذ الجمهور بحديث معاذ 
وهوصحيح ولا يدل على النصاب. 

ورسول الله- ع- لم يقل إنه ليس فيما دون ثلاثين من البقر شىء 
وليس هناك أى مبرر منطقى لأن يكون نصاب البقر بهذه الدرجة 
الكبيرة من الاختلاف عن نصاب الإبل وغيره من الأموال» ولقد لاحظنا 
فى الإبل أنه لم يمنع أن يؤخذ من أعداده القليلة شاة إلى أن يصل العدد 
إلى استحقاق من نوع الإبل أى بنت مخاض كذلك البقر. 

وحين نحسب نصاب الزراعة فنجده مائتى درهم أيضاً كغيره 
من الأموال. 

يقول فى الاختيار:- (وكانوا يتعاملون بالوسق وكانت قيمة 
الوسق أربعون درهماً. فيكون قيمة الخمسة مائتى درهم) .2 


1 هذا رأى الجمهور ‏ مالك والشافعى وأحمد ورأى الأحناف بعد المائة والعشرين تستأنف 
الفريضة. 
7 - الموصلى »ء الاختيار لتعليل المختار جح 1 ص 147 مكتبة صبيح. 
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قال أبو يوسف:( فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه 
العكل [ذ1 يلخت فمكة بقمسية أوسق من أدتريما يؤسق كالدرة فى زمانناء 
لأنه لا يمكن التقدير الشرعى فيه؛ فاعتبرت قيمته كما فى عروض 
التجارة). ! 

وهذا سنعرض له بالتفصيل في حينه حين حساب زكاة الأموال . 

ولكن هذا لا يقلل من أهمية العينية فى الإنفاق حينما: 
1-كوق المعاق سفيها فينفق الاغانة النقذية على ما يضيره كاله كان » أو 
لا يعرف لعته كيف يتصرف فيها. 
2- يؤمن وصول السلع الضرورية للفقراء»ء خصوصاً أوقات الازمات 
حيث تزيد أسعارها ويقل وجودها. 
3- حين لا يتيسر للمنتجين بيع حاصلاتهم مباشرة بالسعر المجزى 
فيكون بخساً لهم أخذ القيمة. 

وقد ذكر اقتصادى أمريكى بالإحصاء كيف أن برنامج الضمان 
الإجتماعى فى أمريكا فى صورته النقدية لم يحقق الغرض منه ولم يفلح 
فى تحسين أحوال الفقراء.. فوفق نتائج سنة1980 لو افترض أن كل 
ثولار ملعن مقو يدولا مين العستلم» فإن صرب الدخل المسكلم م 
الخمس الأدنى يزيد بمعدل 902, وإذا قدرت المعونة السلعية ب 9/70 
من قيمة الدولار فإنها تزيد نصيب الخمس الأدنى بحوالى 5. /20. 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة وعبدالوهاب خلاف وعبدالرحمن 
حسن فى بحثهم فى الزكاة (إن الزكاة تجب فى كل الحيوانات التى تتخذ 
للنماء» وترعى فى كلا مباح» وبلغت النصاب وهو ما قيمته عشرون 
مثقالا من الذهبء فإنه يكون فيها الزكاة بمقدار ربع العشرء وتقديرنا 
النصاب بالذهب لأن سيدنا عمر أجاز النظر إلى القيمة فى زكاة الخيل؛ 
والقيمة الأن تقدر بالذهب) 3. 


! العينى» البناية على الهداية-ا ج 3 ص 166. 
. 9394 .مم. 4 .م0 .1985.عم1آ مذىآ.معو0]. 5 و1132 ععممصاط عتاطنام ‏ 2 
3 فقه الزكاه - يوسف القرضاوى ج1 ص 23 »؛ 234 - عن حلقة الدراسات الاجتماعية 
تطامعة الدول الغرنية الدور 4 الثالقة 7 346 4 47 
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نظام الزكاة 

بعد إزاحة العقبات كما رأينا لن يكون العودة إلي هذه الأقسام 
العينية في زكاة الحيوان وغيرها ضرورة من ناحية التنظير أو التقنين» 
اللهم إلا في الدراسات التاريخية . 

وعند فصن مك الاحدلافات كمد نظن العام وق شع والسائلة 
+والوضوح ., وبالإعجاز والإبداع » بحيث تتجلي فيه معجزة التشريع 
وحكمته . 

تويفة :الؤاكاة مق ورسفل:الذال أبن حيار + افتتشبا :لعن »ولا مق 
شراره فيضار الفقير . 

يقول رسول الله ع ناهيا عن أخذ خيار المال : توق كرائم أموال 
الناس.1 

واتكوّق اللزكاك إدارة قاضسنة ذائها وتططيولة قله عم عضول 
الدولة» ومصارف إدارتها وأجرة العاملين على جمعها وعرفها تكون 
كن تلك الحضيياة: 

ولا تقل مؤسسة الزكاة بحال عن مؤسسة الضرائب المعاصرة 
من حييف استكداء الأفباليت الفنية والعفالنة المذريية علي الختررص 
والتقدير والحصر والحساب . وذلك في جانب الإيرادات . أما في جانب 
الصرف فالحاجة ماسة إلي إدارة تقوم بتقصي حالات الاحتياج في 
المجتمع » بنفس أهمية وجود وزارة للشؤون الاجتماعية . 

أما"الضدف» للاستحقافات فإنه يكرن معلا ولدلك تشترف هاب 
لجان محلية مختارة من صالحي الحي أو القرية ؛.تعرق غالبا توغية 
الاكتياكات و أضدهاتها : 0000 

وف حساف لز كاق ضرونن كبشو إلى ممه نكل تشزات 
الؤكاة عن الشركات الفياهنة » كتذلك حاب تيان الجن خاذت من 
الإيرادات علي مدار السنة » حيث من الصعب حساب نصاب كل إيراد 
حدبد 


! البخارى ج 1 ص 131 
1/4 


الخلطة والشركات المساهة: 

عن أنس أن أبا بكر رضى الله عنه- كتب له: التى فرض رسول 
الله ج-: (ولا يجمع بين متفرقء ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة 
أء وماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) 2. 

عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله ع فسمعته يقول: 
(إن فى عهدى أن لا ناخذ راضع لبن ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق 
بين مجتمع)” ...| ٠ش‏ 

وفى معنى (لا يفرق بين مجتمع) قال مالك: (إن الخليطين يكون 
لكل احسد هنيما مائنة شاه وتناء» فتكون علبيينها فبيا: شاك ياه فاذا 
افترقا, كان على كل واحذ.منهما شاة). 

ومعنى كونه (لا يجمع بين مفترق) أن يكون النفر الثلاث لكل 
واحد منهم أربعون شاة فإذا جمعوها كان عليهم شاة واحدة؛ فعلى مذهبه 
الشافعى فقال معنى قوله: (ولا يفرق بين مجتمع) أن يكون رجلان لهما 
أربعون شاة فإذا فرقا غنمهما لم يجب عليهما فيها زكاة *. 

يقول ابن حزم: وقال من رأى الخلطة لاتحيل حكم الصدقة. 
معنى قوله - ع-: ( لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشيهة 
الصدقة) هو أن يكون لثلاثة مائة وعشرون شاة» لكل واحد ثلثها» فيجب 
على كل واحد شاة» فنهوا عن جمعها وهى متفرقة فى ملكهم تلبيسا على 
النماعى نيا ثو انسد :فل هذ إلا و اسه والمدنام يكتزق لمانكا كناد 
وشاتان فيجب عليه ثلاث شياه» فيفرقها قسمين ويلبس على الساعى أنها 
لاثنين» لئلا يعطى منها إلا شاتين» وكذلك نهى المصدق أيضاً عن أن 


رواه البخارى ج 6 ص 145. 

رواه البخارى ج 2 ص 145. 

صحيح سنن النسائى- تحقيق الألبانى ج 2 ص 519. 

- ابن رشد ء بداية المجهد ونهاية المقتصد ج1 ص 242. 
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نش وخ" ون بحن 


يجمع على الاثنين- فصاعدا- مالهم ليكثر ما يأخذ. وعن أن يفرق مال 
الواحد فى الصدقة» وإن وجده فى مكانين متباعدين ليكثر ما يأخذ) !. 

ويقول ابن قدامة: (إذا اختلطوا فى غير السائمة» كالذهب والفضة 
وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئأء وكان حكمهم 
حكم المنفردين» وهذا قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد رواية أخرىء؛ أن 
شركة الأعيان تؤثر فى غير الماشية فإذا كان بينهم نصاب مشتركون 
فيه فعليهم الزكاة» وهذا قول إسحاق والأوزاعى فى الحب والثمر) 2. 

وهنا تلاحط أن النيى كن الجبع واللفريق إنها شرع الكلطام 
خاصة كما فسره الفقهاء,. 

والقصد من منع الجمع والتفريق محاربة التهرب من الزكاة. يقول 
شمس الدين الدسوقى: (قوله عدم نية الفرار أى لا ينويا أو أحدهما 
الفرار لخلطة من تكثير الواجب لتقليله سواء نويا الخلطة أم لا.. قوله 
وخالط به أو لبعضه أى صاحب نصاب فيضم مالم يخالط به إلى مال 
الفلظةء :وير كى الحنيع زكاة متك راكد وكذا لى كان علد كل تصافت 
وخلط كل بعض نصابه ببعض نصاب الآخر بحيث صار ما وقع فيه 
الخلط نصابأء هذا ظاهر كلام المصنفء لأنه قال ملك نصابأء ولم يقل 
خلط بنصاب وهو الموافق لما قاله ابن عبد السلام» وعليه يتمشى قول 
المصنف الآتى: وذو الثمانية... الخ. واعتمده البنانى وشيخنا العدوى 
وضعفا قول التوضيح شرط الخلطة أن يكون لكل واحد نصاب وخالط 
به) 3 

(والشافعى لا يرى كمال النصاب لكل واحد من الشريكين؛ ولم 
اتضين ها :على الخلطة فى الماشيةة ولا فرق عنده بين الحلطة والتتركة: 
ولهذا ل[ يغتير كمال النضاب لكل :و احد من الشبريكين كها تقدم) 4 
يقول الدكتور يوسف القرضأوى: ( ويمكن أن يكون هذا القول أساساً 
لمعاملة الشر كات الفساهمة تحر ها في حكم لركاة مغاولة ار امتخصية 


! ابن حزمء المحلى- ج6 ص 59.؛ 0 6. 
3 ابن قدامة» المغنى والشرح الكبير- ص 490. 
3[ شمس الدين الدسوقى؛ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير- - ج1 ص 440. 
4 ابن رشدء بدايةالمجتهد ونهاية المقتصد ج1 ص 242. 
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واحدة) إذا احتاجت إلى ذلك إدارة الزكاة لما فيه من تبسيط الإجراءات: 
وتيسير التعامل؛ و تقليل الجهود والنفقات ) !. 

وفى توصيات مؤتمر الزكاة الأول: ( إذا كانت الشركة ستخرج 
زكاتها فإنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعىء وتخرج زكاتها بمقاديرها 
الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها) 2. 


الأرباح والنتاج : 

ولاخلاف بين أهل العلم فى أن العروض تضم إلى الأثمان؛ 
وتضم الاثمان إليهاء إلا أن الشافعى لا يضمها إلا إلى جنس ما 
اشتريت به لأن نصابها مقيد به 3. 

يقول ابن قدامة (فإن عروض التجارة تضم إلى كل واحد من 
الذهب والفضة ويكمل به نصابه لا نعلم فيه اختلاف. قال الخطابى ولا 
أعلم عامتهم اختلفوا فى ذلك لأن الزكاة إنما تجب فى قيمتهاء فتقوم بكل 
واحد منهما. فتضم إلى كل واحد منهماء ولو كان له ذهب وفضة 
وعروض وجب ضمها إليه وجمع الثلاثة) *. 

وفى الروض المربع: ( ويضم الذهب إلى الفضة فى تكميل 
النضبات مالأ داع فلو هلك عشرة يثافيل ومائة درهم فكل أمنهها نت 
نصاب ومجموعهما نصاب؛ ويجزىء إخراج زكاة أحدهما من الآخر: 
لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة» فهما كندوعى جنسء ولا فرق بين 
الحاضر والدين» وتضم قيمة العروض- عروض التجارة- إلى كل 
50 ' ش 

واتفق الأئمة على أن نتاج الماشية يضم إلى الأصل إذا كان 
نصاباء ولا يستأنف له حول» لتعذر تميزه وضبط وقت وجوده. فجعل 
تبعا للأصل. قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافاً)56. والمال المستفاد من 


! د. يوسف القرضاوىء فقه الزكاة ج 1 ص 221. 

2 أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول سنة 1404 ه بيت الزكاة- الكويت ص 441 مطابع 
الفبس التجارية. 

7 ابن قدامة» المغنى والشرح الكبير ج 2 ص 594. 

4 نفس المصدر ج 2 ص 598. 

7 - البهوتى » الروض المربع- شرح زاد المستقنع - ج1 ص 113. 

5 ابن قدامة» المغنى - ج 2 ص 626. 
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غير ربح أو نتاج. (فأبوحنيفة مذهبه فالفوائد حكم واحدء أعنى أنها تبنى 
على الأصل إذا كانت نصاباًء كانت فائدة غنم أو فوائد ناضء والأرباح 
عنده والنسل كالفوائد) !. 

يقول ابن رشد ( فوائد الماشية فإن مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه 
فى فوائد الناضء وذلك أنه يبنى الفائدة على الأصل إذا كان نصابا.. 
وكأنه إنما فرق مالك بين الماشية والناض اتباعا لعمرء وإلا فالقياس 
فيهما واحدء أعنى أن الربح شبيه بالنسلء, والفائدة بالفائدة» وحديث عمر 
هذا هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ولا يأخذ منها شيئاً) 2 . 

ورفعاً للحرج لصعوبة إيجاد ميزانية لكل مال حسابيا بالنسبة لكل 
فرد وبالنسبة للدولة من باب أولىء فلابد من عمل ميزانية سنوية ودفع 
الزكاة حوليا. فإما نعفى المال المدة الباقية وإما نفرض عليه زكاة حولية. 
والأولى بها مصلحة للأغنياء على حساب الفقراء والثانية فيها مصلحة 
للفقراء على حساب الأغنياء فتقدم الثانية. 

وعن الأوزاعى فيمن باع عبده أو داره: أنه يزكى الثمن حين يقع 
فى يده إلا أن يكون له شهر يعلم» فيؤخره حتى يزكيه مع ماله 3. 

ولما كانت علة القياس فى وجوب الزكاة ( المال النامى) فإننا 
نختار من رأى اشتراط الحول فى المال إنما سببه النماء» فواجب عليه 
أن يقول تضم الفوائد فضلا عن الأرباح إلى الأصولء وأن يعتبر 
النصاب فى طرفى الحولء فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم 4 . 


١‏ ابن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ج 1 ص 249- وفيه (.. وأما الشافعى فالأرباح 
والفوائد عنده حكمها واحد باعتبار حولهما بأنفسهما وفوائد الماشية ونسلها واحد أيضاً باعتبار 
حولهما بالأصل اذا كان نصاباً.. وفرق مالك بين الماشية والناض فالماشية تبنى الفائدة على 
الأصل ) . 
2 نفس المصدر ج 1 ص 250. 
37 ابن قدامة» المغنى ج 2 ص 626. 
4 [وكذلك رأى مالك أن من كان عنده فى أول الحول ماشية تجب فيها الزكاة ثم باعها وأبدلها 
فى آخر الحول بماشية من نوعها إنما تجب فيها الزكاة» فكأنه اعتبر أيضاً طرفى الحول على 
مذهب أبو حنيفة» وأخذ أيضاً ما اعتمد أبو حنيفة فى فائدة الناض القياس على فائدة الماشية على 
ما قلنا ]| بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد ج1 ص 248 
ويقول العينى: [ ودليل الشافعى رحمه الله أنهما جنسان مختلفان فلا يضم أحدهما الى الاخر 
لتكمل النصاب بل تعتبر كمال النصاب من كل واحد منهما كالسوائم. قلنا هذا ينتقض بضم 
العروض الى العروض- وفى الدراهمء لأن علة الضم وهى المجانسة» هى ظاهرة يين الذهب 
والفضة لأنهما يقوم بهم 
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يقول أبو عبيد: (حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائب 
بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول:( هذا شهر زكاتكم. فمن 
كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. ومن لم تكن عنده لم 
تطلب منه حتى يأتى بها تطوعاء ومن أخذ منه لم يؤخذ منه حتى يأتى 
هذا الشهر من قابل). قال إبراهيم: (أراه يعنى شهر رمضان ). قال أبو 
عبيد: وقد جاءنا فى بعض الأثر- ولا أدرى لمن هو- أن هذا الشهر الذى 
أراده عثمان هو المحرم !. 
حكمة الزكاة 

وهديه- ع- فى الزكاة أكمل هدى فى وقتها وقدرها ونصابها ومن 
تجب عليه ومصرفهاء راعى فيه مصلحة أرباب الآموال ومصلحة 
المساكين» وجعلها سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه» وقيد النص به 
على الأغنياء فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته يحفظه عليه 
وينميه له ويدفع عنه بها الآفات» ويجعل سوراً عليه وحصناً له وحارساً 
له. ثم إنه جعلها فى أربعة أصناف من المال هى أكثر الأموال دوراناً 
بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية: أحدها: الزرع والثمار. والثانى: 
دييمة الأتعاالإبل و البفوكيو العم و الالك الهو هر أن اللذان: هما وام 
العالفك وهنا :: الد هج و لفحنةدم الر انع امال التخارة كل الخثلات 
أنواعها. 

ثم إنه أوجبها مرة كل عام و جعل حول الزروع والثمار عند كمال 
استوائهاء وهذا أعدل ما يكون» إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر 
بأرباب الأموال» ووجوبها فى العمر مرة مما يضر بالمساكين » فلم يكن 
أعدل من وجوبها كل عام مرة.. 

ثم إنه قارن بين مقادير الواجب بحسب سعى أرباب الأموال فى 
تحصيلها وسهولة ذلك ومشقته». فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان 
مجموعاً محصلاً من الأموال وهو. الركازء ولم يعتبر له حولاً بل 
أوجب فيه الخمس متى ظفر به وأوجب نصفه وهو العشرء فيما كانت 


الأشياء » وكذا بين عروض التجارة والذهب والفضة:. لأن الكل للتجارة بخلاف السوائم » لأنها 
لا مجانسة بينهما عند اختلاف الجنسء فلا يضم بعضها الى بعضء وكذا لا مجانسة بينها وبين 
الذهب والفضة.؛ لأنها ليست للتجارة 
*- العينى البناية فى شرح الهداية ج 2 ص 118. 
1 -أبو عبيدء الأموال ص 437. 
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فيه مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك, وذلك فى الثمار والزروع 
التى يباشر حرث أرضها وسقيتها وبذرتها ويتولى الله سقيها من عنده 
بلا كلفة من العبد ولا شراء ماء ولا إثارة بئر ودولاب وأوجب نصف 
ذلك فيما تولى العبد سقيه بالكلفة والدوالى والنواضح وغيرها. وأوجب 
نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفاً على عمل 
متصل من رب المال بالضرب فى الأرض تارة وبالإدارة تارة 
وبالتربص تارة:؛ ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزروع 
والثمار. أيضا فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة؛ 
فكان واجبها أكثر من واجب التجارة وظهور النمو فيما يسقى بالسماء 
والانهار أكثر مما يسقى بالدوالى والنواضح؛ وظهوره فيما وج 
محصلا مجموعا كالكنز أكثر من الجميعء ثم لما كان لا يحتمل المواساة 
كل المال وإن قل؛ جعل للمال الذى لا تحتمله الزكاة نصباً مقدرة: 
المواساة فيها لا تححفا بارياب الأموال 1 

وبهذا نستطيع القول إن سبب اختلاف النسب إنما هو تفاوت 
اتجاهين للزكاة: اتجاه يظهر فيه مجهود الإنسان كالتجارة والصناعة 
وتربية النعم وهنا تخف النسبة حتى تصل إلى 702.5؟: واتجاه يظهر فيه 
خيرات الطبيعة جنباً إلى جنب مع عمل الإنسان فتصل فى الزراعة إلى 
5 حيث يبذل الإنسان جهداً فى سقيهاء وحين تسقى من السماء أو 
العين دون جهد ترتفع النسبة إلى 9010» وحين يجد الإنسان كنزا دون 
حهد تصل النسبة إلى 9020. فالزكاة تفرق بين العبء حسب الجهد 
فتتصاعد وفق هذة القاعدة» وهذا نجده أيضاً فى مفهوم قوله تعالى: (يَا 
يها الّذِينَ آمَنُوا أنفِقُوا من طَيْبَاتِ مَا كسَبْتمْ ومِمًا أَخْرَجْنَا لكم مَنَ 
الأزض )2. ففرق بين الكعسب وإخراج الأرض 

وقد قسم ابن رك الخال من حرت وجرت الزكاة إلى أقسام ثلاثة: 

1- قسم يراد لطلب الفضل والنماء فيه لا للإقتناء وهو العين من 
يجوز اتخاذه منهاء فهذا تجب فيه الزكاة. 


١‏ ابن القيم»ء زاد الميعاد- ج 2 ص 706:5 طبعة 2 مؤسسة الرسالة سنة 1401ه. 
2 سورة البقرة : آية 267. 
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2- قسم الأغلب فيه إنما يراد للإقتناء لا لطلب الفضل والنماء؛ 
وهى العروض كالدور والأرضون والثياب والطعام فلا زكاة فيها. 

3- قسم يراد للوجهين جميعاً للاقتناء وطلب النماء وهو حلى 
الذهب والفضية فشكمهمينى على :نا توى::إن أزادية التجارة زكات 
وإن أراد به الاقتناء ليلبسه أهله وجواريه فلا زكاة عليه فيه !. 

وتصبح الزكاة بعد ذلك في غاية البساطة » يستطيع كل إنسان أن 
يعرفها وأن يجريها دون مشكلة علي أساس من المبادئ التالية : 

2-1 زكة المال ربع العشر .ويشمل المال والتجارة والصناعة 
والمستكلات والتريوة الحيوانية 

2- نصاب الزكاة ما قيمته 85 جرام ذهب . 

3- يعفي رأس المال الثابت والحيوانات العوامل . 

4- تخصم الديون من وعاء الزكاة وتضاف الدائنية . 

5- الأرباح والنتاج وكل ما مستفاد زكاته زكاة الأصل بعد 
حولان الحول علي الأصل . 


المبحث الرابع 
دكا اتخارج من الأرظن 


. ابن رشد المقدمات ج 1 ص 211 مطبعة السعادة سنة 1325 ه‎ ١ 
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تختلف زكاة الخارج عن زكاة الأموال فى أنها تفرض على 
الخارج (الدخل) مباشرة» ولا تتفيد بحولان الحول. 

ودليلها قول الله تعالى: (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أنفقُوا من طَيّبَاتِ مَا 
كِسَبْثُمْ ومِمًا أَخْرَجْنَا كم مَنَ الأزض ) !. 

وزكاة الخارج أهمها زكاة الزروع والثمارء ونعتبر منها زكاة 
العسل وزكاة الركاز والمعدن. 


الزروع والثمار والخضر: 

أوجب الله تعالى زكاة الزروع والثمار فقال: (وهُوَ الَذِي أنشاً 
جَنَاتِ مَعْرُوشَاتٍ وغيْرَ مَعْرُوشَاتٍ والنَخْلَ والرَزع مُخْتلفاً أكله 
وَالزَيْقُونَ والرْمَانَ مُْتَشَابِهاً وغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا من تَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وآثوا 
حَقَّهُ يَوْمَ خَصادِه) 2. قال ابن عباس حقه الزكاة المفروضة. 

عن جابر قال. قال- ج-: (فيما سقت الأنهار والغيم العشور 
وفيما سقى بالسانية نصف العشر) 3. 

عن سالم عن أبيه أن النبى- ج- قال: (فيما سقت السماء والعيون 
أو كان عثريا العشرء. وفيما سقى بالنضح نصف العشر) 4. 

لو ب 1 1 ير 
الزكاة قل أبو بكر بن العربى فنعارضة الأجرومى: رك المذاهب 
فى المسألة مذهب أبى حنيفة دليلاء وأحوطها للمساكين» وأولآها فيها 
بشكر النعمة» وعليه يدل عموم الآية والحديث) 625. 


سورة البقرة: آية 267. 

سورة الأنعام: آية 141. 

رواه مسلم ج1 ص 391» ونحوه البخارى ج1 ص 155 . 

رواه الجماعة الا مسلمآ- والعثرى ما سقى بماء السيل والنضح المسقى بالسانبة وهى البعير 
الذى يستقى به الماء من البئر ويقال سوان ونواضح. صحيح سنن الترمذى- تحقيق الألبانى ج1 
ص 198. 

5 العبنى» البناية فى شرح الهداية- ا ج 3 ص 159. 

6 يوخنها المتض فى الاقرات الاريعة فق وده الك و لتاقي لكا كوا رجات اويحدرء 


سم وحم ويا اكد 


أما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم علي الأصداف الإازيعة فيو حفن النداث الذئ 
تجب فيه الزكاة» فمنهم من لم ير الزكاة إلا فى تلك الأربعة فقط وبه قال ابن أبى ليلى وسفيان 
الثورى وابن المبارك 
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عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - ع8- أمر عتاب بن أسيد أن 
يخرص العنبء فتؤدى زكاته زبيباء كما تؤدى زكاة النخل تمراً .١‏ 


ومنهم من قال الزكاة فى كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب 
وهو قول أبو حنيفة» وسبب الخلاف: أما بين قصر الزكاة بهذه الأصناف الاربعة وبين من عدى 
الى المدخر المقتات فهو اختلافهم فى تعلق الزكاة بهذه الأصناف الاربعة هل هى لعينها أو لعلة 
فيها وهى الاقتيات فمن قال لعينها قصر الوجوب عليهاء ومن قال لعلة الاقتيات عدى الوجوب 
لجميع المقتات. يقول ابن رشد : (وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من 
عداه إلى جميع ما تخرج الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصبء هو 
معارضة القياس لعموم اللفظ, أما اللفظ الذى يقتضى العموم فهو قوله-ع -: )فيما سقت السماء 
العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر). وما بمعنى الذى من ألفاظ العموم وقوله تعالى: (وهق 
الذي أنشأ جَنَاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ ). إلى قوله: (وآثوا حَقَهُ يَوْمَ خَصّادِهٍ ) وأما القياس فهو أن الزكاة 
المقصود بها سد الخلة وذلك لا يكون غالبا الا فيما هو قوت فمن خصص العموم بهذا القياس 
أسقط الزكاة مما عدا المقتات. واختلفوا فى أشياء من قبل اختلافهم هل هى مقتاتة أم ليست 
بمقتاتة وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس مثل اختلاف مالك والشافعى فى الزيتون فإن 
مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه ومنع ذلك الشافعى فى قوله الأخير بمصر. وسبب اختلافهم 
هل هو قوت أم ليس بقوت؟ ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك فى إيجاب الزكاة ف فى التين 
أولا إيجابها (بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج1 ص 232» 233) ولا عبرة هنا بدفع ابن حزم 
الذى يقول فبه: (إن هذه السورة مكية وأن الزكاة مدنية لأنه ذكر بعض المخالفين الذين قالوا بانه 
وإن كانت السورة مكية الا أن هذه الآية مدنية. ويدعم ذلك عموم نص الحديث الذى صححه ابن 
حزم )فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بنضح أو دالية نصف العشر ). واحتجاج ابن حزم 
بالحديث ( ليس فيما دون خمسة أوساق تمر ولا حب صدقة) بأخذه لغة دون بمعنى )غير) 
مردود لأن من معانيها أقل كما ذكر والحديث كما نرى واضح وضوحاً تاماً أنه على النصاب 
وليس به تحديد الأصناف بالحب والتمر) المحلى ج ه ص 324-320. 

وتخصيص العلة بالاقتيات؛ لأن الزكاة مقصود بها سد الخلة وذلك لا يكون الا فى 
المقتات» فهذا قول غير كافء لأن الزكاة حق الفقير تعطى له لا لسد قوته فحسب وإنما لسد كافة 
حاجياته الضرورية من ملبس ومأوى.. ألخ فليست محددة بالقوتء لهذا كان رجحان الرأى 
بالأخذ بالعموم. وبالطبع فإن الزراعة يقوم بها الناس لأنها تحقق مكاسب لهم إما يسدون بها 
حاجياتهم المباشرة أو يستبدلون بها غيرها. ومن ثم فإن علة الزكاة التى يقاس عليها هنا هى كما 
فى أموال التجارة النماء» لأنه يقصد بالزراعة استغلال الأرض ونماؤهاء ولا يعتبر الحول لأنه 
يكمل نماء الزرع باستحصاده. وبهذا لا يؤخذ على كل مالا يقصد به استغلال الأرضء وذلك 
مثل السعف والتبن» وكل حب لا يصلح للزراعة لكونها غبر مقصودة فى نفسها. 


١‏ صحيح سنن النسائى- تحقيق الألبانى ج 2 ص 555 وقال حسن الاسناد مرسلا. 
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الخضروات والجوز واللوز والفاكهة كلها عشر. قال: فما بيع منه فبلغ 
مائتى درهم فصاعدا ففيه الزكاة) !. 

عن الشعبى قال: (الصدقة فى أربعة أشياء فى الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب: قلت: فإن باع كرمة عنبا. قال: يخرج من ثمنه العشر- 
وفصف الشر ‏ إ اا ا 0 

وذ ذكن يعضن اهل المديثة وأهل الشداف اعمتخرج رز كا الخضو 
من أثمارها على حساب مائتى درهم خمسة دراهم) 2. 

يقول أبو عبيد: (عن جعفر بن برقان قال: سألت ميمون بن 
مهران عن الخضر- فقال: ليس فيها زكاة حتى تباع؛ فإذا بيعت فبلغت 
مائتى درهمء فإن فيها خمسة دراهم ) .3 

وعن ابن شهاب قال: (ما كان من الفواكه والخضر فإنما صدقتها 
فى أثمانها حين تباع»؛ صدقة الذهب والورق) 4. 

يقول العينى: (لأن الأرض قد تستنمى بما لايبقى» والسبب هى 
الأرض النامية» ولهذا يجب فيها الخراج) 5. 

عن ابن عباس أن النبى- ع- حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له 

الأرض وكل صفراء وبيضاءء يعنى الذهب والفضة. وقاللهأهل 
خيبر: نحن أعلم بالأرضء فأعطينيها على أن نعملها ويكون لنا نصف 
الثمرة ولكم نصفهاء فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم 


١‏ يحى بن آدم القرشى » الخراج ص 45 1 ج 1 - دار المعرفة- 1399ه. 
2 نفس المصدر ص 151» ١152‏ 113 
3 وقد ذهب مالك والشافعى الى عدم وجوبها » أخرج الدارقطنى والحاكم والأشرم فى سننه عن 
عطاء بن السائب أن عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من 
الخضروات » فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك؛ إن رسول الله ع- كان يقول(ليس فى كل 
ذلك صدقة). ولقد قيل إن هذا الحديث ضعيف ولا يصلح لتخصيص العام؛ وقد روى الحديث 
الترمذى ثم قال إسناد هذا الحديث ليس بصحيح فلا يصح فى هذا الباب شىء عن النبى- ع- 
(صحيح الترمذى بشرح ابن العربى ص 132» 133) على أن للحديث عملاً عند فقهاء الحنفية- 
عل فرض صحته- معناه أنه ليس فيها صدقة تؤخذ بواسطة العمال والجباة بل أربابها هم الذين 
يؤدونها يأنفسهم (بدائع الصنائع ج 2 ص 59 الكاسانى). 

ويشمل عموم الخضر وهذا قول أبى حنيفة» وواضح أن الخضراوات إذا بقيت مدة 
تتلفء كذلك الثمرات التى لا يمكن ادخارها فإن أمكن ادخارها فرض فيها الزكاة. وتلف 
الخضراوات يجعلها غير نامية عند تأخر استعمالها ولا تكفي قوت سنة . ولهذا لا تصلح أيضاً 
أن يؤخذ زكاة من عينها لتوزع على الفقراء. 
4* - أبو عبيد » الأموال ص 504. 
57 العينى» البناية- شرح الهداية- ج 3 ص 163. 
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النخل؛ بعث إليهم ابن رواحة؛» فحزر النخل وهو الذى يدعونه أهل 
المدينة الخرص. فقال: فى كذا وكذاء فقالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة. 
فقال: فأنا أحرز النخل وأعطيكم نصف الذى قلت. قالء فقالوا: هذا 
الحق. به تقوم السماء والأرض. فقالوا: قد رضينا أن نأخذ بالذى قلت .١‏ 

وذلك لأنهم يحتاجون للأكل منه هم وأضيافهم.. الخ. 

ولا خلاف أن الخرص لا يدخل فى الحبوب 2. 

يقول أبو عبيد: عن مالك ابن أنس أنه قال: (والسنة أن لا 
يخرص من الثمر إلا النخل والعنب). قال: وإنما يكون الخرص حين 
يبدو صلاح الثمر ويحل بيعه. وذلك أنه قد يؤكل رطبأ فيخرص على 
أهله للتوسعة على الناس» ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه. ثم يؤدون منه 
الزكاة على ما خرص. قال: وأما مالا يؤكل رطبا فإنه لا يخرص مثل 
الحبوب رطبة. قال: وإنما على أهله منه الأمانة اذا صار ذلك حباً. قال 
أبو عبيد: فقول مالك هذا يصدقه قول عطاء ابن شهاب: أنه لا خرص 
إلا فى النخل والعنب. 

وقد روى عن بعض الصحابة ما يزيده تثبيتاً. 3. 

. وعلى الخارص أن يترك فى الخرص الثلث أو الربع توسعة 

على أرباب الآموالء لانهم يحتاجون إلى الآأكل هم وأهلوهم والمارة. 
ويكون منه الثمرة الساقطة والتى ينتابها الطيرة. 

ولو تلف الثمر بآفة سماوية أو بسرقة وكان ذلك بعد الخرص فلا 
ضمان علي المالك. وجعل المالكية الخرص واجبا والشافعية والحنابلة 
مندوباء والحنفية محرما لأنه- حسب رأيهم- رجم بالغيب؛ على أنه من 
التحليل نلاحظ أن الخرص كان لضرورة نفصلها فيما يلى: 
1- الخرص يحفظ حق الفقراء حتى لا يؤكل الثمر ويفرق قبل أن يؤخذ 
2- إن هذا يعطى الحرية للمالك للتصرف فى الثمرة وهى على سوقها 
دون خوف من الجور على حق الزكاة .١‏ 


1 
2 


صحيح سنن ابن ماجة تحقيق الالبانى- ج 1 ص 305. 
3 البهوتى- شرح منتهى الإيرادات ص 484: 485. 

7 أبو عبيدء الأموال- ص 484: 485. 

4 ابن قدامة»المغنى- ج 2 ص 709. 
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3- إن الثلث والربع يعادل قدر النفقة فى تقدير ابن العربى -. 
إلا أن من شروطه: 

1- إنه لا يخرص الثمر إلا إذا بدا صلاحه. 
2- إذا حدثت كارثة بعد الخرص فلا ضمان على المالك. 

والزرع إنما تجب عليه الزكاة مرة واحدة حين يحصد. ثم لا 
يكون فيه بعد ذلك شىء وإن مكث عند صاحبه سنين 3. 7 

وحين نحسب نصاب الزراعة فنجده مائتى درهم أيضأً كغيره 
من الأموال. 
0 يقول فى الاختيار: (وكانوا يتعاملون بالوسق وكانت قيمة الوسق 
أربعون درهماً. فيكون قيمة الخمسة مائتى درهم). 4 

قال أبو يوسف: (فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه 
العتيز ذا نلعت قبمكه خسة اومدق من أدتن ما يوسيق كالدرة فى زمانناء 
لأنه لا يمكن التقدير الشرعى فيه؛ فاعتبرت قيمته كما فى عروض 
التجارة).” 

والواقع أن الزرع لا يبقى منه إلا ما يحتاج إليه والباقى يباع. 
ونلاحظ من الوجهة الإقتصادية أن سوق المحاصيل الزراعية تسودها 
المنافسة الحرة غالباً» ومن ثم لا يكون هناك داع إلى الاحتفاظ بأكثر من 
الحاجة والباقى يباع. ويدعم ذلك تحريم الاحتكار خصوصاً فى الطعام: 
لقول رسول الله- ع-: (لا يحتكر إلا خاطىءع) 6. 

فل تحتنيت على الاق في كنا :الحو زرو انما فى الخو الذف يانه 
حتى لا يحدث ثنى فى الزكاة. 


' ابن العربى فى شرح الترمذى ج 3 ص 143. 
2 ابن ناجى»الرسالة وشرحها ج1 ص 320 3216 راجع فى ذلك ما أوردناه من نصوص من 
إخراج زكاة الخضر بالقيمة. 
3 الأموال- أبو عبيد ص 341. 
“الموصلى » الاختيار لتعليل المختار- ج 1 ص 147 مكتبة صبيح. 

وقد حرر النصاب بالكيل عن قريب فوجد أربعة أرادب وويبة بكيل بولاق وذلك لأن 
كل ربع مصرى الأن ثلاثة آصع والأربعة أرادب وويبة ثلثمائة صاع) حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير- الدسوقى ج1 ص 447. _ 

وبالوزن 653 كيلو جرام تقريباً » د. يوسف القرضاوى .ء فقه الزكاة ج 1 ص 366 
7 البناية على الهداية- العينى ج 3 ص 166. 
6 رواه مسلم ج 1 ص 702. 
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ولا يجب شىء فى الزروع والثمار حتى يبلغ خمسة أوسق بعد 
تنقيتها عن التبن والقشء لحديث أبى هريرة- رضى الله عنه- عن النبى 
ج-: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 0 

واتفق العلماء على أنه يضم أنواع الثمر بعضه إلى بعض وإن 
اختلفك فى الجودة والرداءة واللون:وكذا يضم أنواع الزبيب: بعضيها 
إلى بعض وأنواع الحنطة بعضها الى بعض وكذا أنواع سائر الحبوب 
المختلفة بعضها إلى بعض. 

ولهدا نحسب حساب نصاب واحد فى المحاصيل الزراعية التى 
مرفي وكا احا ء. 00 

واحقع الفلعاك :1 لوف ستو خيداف را هل السهداز ومالك 
والشافعى وأحمد وغيرهم- يقدرون الصاع بخمسة أرطال وثلث رطل 
بغدادى. 

وفى الجملة كل ما سقى بكلفة ومؤنة من دالية أو سانية أو دولاب 
أو ناعور أوغير ذلك ففيه نصف العشرء وما سقى بغير مؤنة ففيه 
العشرء لما روينا من الخبرء ولأن للكلفة تأثيرا فى إسقاط الزكاة جملة. 
بدليل العلوفة» فبأن يؤثر فى تخفيفها أولىء؛ ولأن الزكاة إنما تجب فى 
العال الشامىء وللكلفة تأئيو ففئ: تقليل النماء. فائرت فى تفلي الوحت 
فيها. 5 5 

ولا يؤثر حفر الانهار والسواقى فيع نقصان الزكاة لان المؤنة 

تقل» لآنها من جملة إحياء الآأرض ولا تتكرر كل عام» وكذلك لا يؤثر 
احتياجها إلى ساق يسقيها ويحول الماء فى نواحيهاء لأن ذلك لابد منه 
فى كل سقى بكلفة» فهو زيادة على المؤنة فى التنقيص يجرى مجرى 
حرث الأرض وتحسينها 2 .أى أن المؤنة تقتصر بذلك على السقى . 


1 رواه البخارى ج 1 ص 147. 


وذهب أبو حنيفة ومجاهد إلى وجوب الزكاة فى القليل والكثير لعموم قوله - ع-: )فيما 
سقت السماء العشر) ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب. وهذا قول غير مقبول وما 
يقول ابن قدامة: لا تجب إلا على الأغنياء وشرط النصاب كسائر الأموال الزكوية . المغنى- ابن 
قدامة ج 2 ص 636. 


7 ابن قدامة»المغنى- ج 2 ص 559. 
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كان الواجب واحداء وهو العشر دائما فى الباقى لأنه لم ينزل إلى نصفه 
إلا للمؤنة .١‏ 

إعفاء المديونية أمر لازم لأن الدائنية يدفع عنها زكاة» وهنا تثنى 
الفريضة عن نفس المالء ثم إن هذا معناه إخراج مالا يملك المزكى؛ 
وخصومه بكل ما عليه. 

قال أحمد: من استدان ما أنفق على زرعه واستدان ما أنفق على 
أهله» لأنه من مؤنة الزرعء وبهذا قال ابن عباسء وقال عبدالله بن عمر: 
ويحتسب الدينين جميعا ثم يخرج مما بعدهاء وحكى عن أحمد أن الدين 
كله يمنع الزكاة فى الأموال الظاهرة» فعلى هذه الرواية يحسب كل دين 
عليه ثم يخرج العشر مما بقى إن بلغ نصابأء وإن لم يبلغ فلا عشر فيه 
وذلك لأن الواجب زكاة: فمنع الدين وجوبها كزكاة الأموال الباطنة: 
بينهما على الرواية الآولى: أن ما كان من مؤنة الزرع؛ فالحاصل فى 
مقابلته يجب صرفه إلى غيره فكأنه لم يحصل 2. 

يقول أبو عبيد: (إذا كان الدين صحيحا قد علم أنه على رب 
الأرض فإنه لا صدقة عليه فيهاء ولكنها تسقط عنه لدينه؛ كما قال ابن 
عمرء وطاوس وعطاء ومكحول. ومع قولهم أيضا إنه موافق لاتباع 
السنة. ألا ترى أن رسول الله - ع- إنما سن أن تؤخذ الصدقة من 
الأغنياء فترد فى الفقراء. وهذا الذى عليه دين يحيط بماله ولا مال له 
وهو من أهل الصدقة » فكيف تؤخذ فيه الصدقة وهو من أهلها؟ أم كيف 
يجوز أن يكون غنيا فقيرا فى حال واحدة؟ ومع هذا إنه من الغارمين» 
أجد الأصناف الثمانية- فقد استوجبها من جهتين) 3. 


1 ابن الهمام»فتح القدير- ج 2 ص 251. 
3 ابن قدامة » المغني- ج 2 ص 592. 
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العسل 

روى أبو داود واللفظ له والنسائى عنه قال: جاء هلال- أحد 
بنى متعان- إلى رسول الله- م- بعشور نحل له؛ وكان سأله أن يحمى 
واديا يقال له "سلبه "فحمي له رسول الله ذلك الوادى 1. 

وروى الترمذى من حديث ابن عمر أن رسول الله م- قال: (فى 
العسل فى كل عشرة ازقاق زق ) ”. 

قال ابن القيم: (ذهب أحمد وجماعته إلى أن فى العسل الزكاة» 
رأوا أن هذه الآثار يقوى بعضها بعضاً. وقد تعددت مخارجها واختلفت 
طرقها ومرسلهاء يقصد سندها) 3. 

روى أبو عبيد بسنده عن عمر أنه قال فى عشور العسل: ماكان 
منه فى السهل ففيه العشرء وما كان منه فى الجبل ففيه نصف العشر 4. 

ويفارق العسل اللبن بأن الزكاة واجبة فى أصل اللبن وهو 
السائمة بخلاف العسل”. 

وكل خارج لم تؤخذ الزكاة على أصله كالحرير من دودة القز 
تافل مفاملة العم 


الركاز: 
عن أبى هريرة أن النبى- ع- قال: ( فى الركاز الخمس ) 6. 
المعدن من العدن وهو الإقامة واشتهر على ما خرج من الأرض 
من مركباتها التى خلقها الله. 
والركاز لغة مشتق من ركز يركزء إذا خفى ومنه قوله تعالى: 
(أق تَسْمَعُ لْهُمْ ركزا )”. أى صوتا. ودليله من القرآن قوله تعالى: (يَا 


1 
2 


صحيح سنن أبى داود- تحقيق الألبانى ج 1 ص 302. 

صحيح سنن الترمذى- تحقيق الألبانى ج 1 ص 196. 

3 ابن القيم » زاد المعادج1 ص 312 مطبعة السنة المحمدية. 

يقول أبو عبيد: وأجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة الا العسل فإنهم اختلفوا 
فيه» فالجمهور على أنه لا زكاة فيه» وذهب الحنفية وأحمد الى أن فيه الزكاة. وسبب اختلافهم 
فى تصحيح الأثر الوارد فى ذلك» وهو قوله-ج-:) فى كل عشرة أزق زق ). أخرجه الترمذى 
وغيره) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد ص 232. 

2 البهوتى 2 شرح منتهى الارادات- ص 397- دار الفكر. 

5 رواه البخارى ج2 ص 159. 

7 سورة مريم : آية 98,. . 
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يها لذن آموا َنفْقُوا من طَبَيَاتٍ ما كَسَبَُْ ومِمًا أَخْرَجنَا لم مَنَ 
الأَرْضٍ ) !. 

قال يحيى سألت حسن بن صالح عن الركاز؟ فقال: (هو الكنز 
العادى ما كان من ضرب الأعاجم؛ وفيه الخمس وقال غير الحسن: 
الركاز هو الذهب والفضة التى تخلق من الأرض ففيه الخمس) 2. 

يقول أبو عبيد عن الركاز: (قال أهل العراق: هو المعدن والمال 
المكفرة كاذهما وف كل وراحدهنييا القمس» رقال اقل الحهسيا::- 
الوركان هو الال الهد فو خاضتة وهر للدي فينه الفيين : قالو اها 
المعدن فليس بركاز ولا خمس فيه إنما قيمة الزكاة فقط- وكلهم قد احتج 
فى ذلك برواية وتأويل) 3. 

وفى صفة المعدن التى يتعلق بها وجوب الزكاة: كل ما خرج من 

الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة... ولنا عموم قوله تعالى: 
(وممًا أَخْرَجْنَا لكم مّنَ الأزنض). ولأنه معدن فتعلقت الزكاة بالخارج منه 
كالأثمان» ولأنه مال لو غنمه وجب عليه خمسهه. فإذا أخرجه من معدن 
وجبت الزكاة كالذهبء: وقدر الواجب منه ربع العشر وصفته أنه زكاة 
وهذا قول عمر بن عبد العزيز 4. وفى النصاب ولنا عموم قول رسول 
الله ع-:( ليس فيما دون خمس أواق صدقة) 5. وأما الحول فلا يشترط 
فيه بلا خلافء وقال أبو حنيفة وأحمد لا يشترط النصاب وهو أصح 
الرنوايشيق خرن مالك :وتحكاء ابر المنذن عرق مالك و أحمةو ابتكاق وأدى 
عبيد وأصحاب الرأى قال: وبه قال جل أهل العلم فهو كالزراعة حوله 
تصفيته كالحضناة في الثمان 6. 


. 267 سورة البقرة : آية‎ ١ 
يحى بن آدم الخراج ص 32- دار المعرفة 1399 ه.‎ 2 
.338 أبو عبيد الأموال- ص‎ 3 
(يرى الشافعية: الوجوب كالذهب والفضة وأوجبه أبو حنيفة فى كل منطبع كالحديد‎ 4 
والنحاس وفى الزئبق روايتان وأوجبه أحمد فى كل مستخرج.. والواجب عندنا- الشافعية - فى‎ 
المعدن زكاة و به قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة- الخمس- والنصاب عندنا- الشافعية - شرط‎ 
وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة لا يشترط والحول ليس بشروط وبه قال مالك وأبو‎ 
.618 ٠ 617 حنيفة وأحمد والجمهور). المجموع ج2 ص‎ 
.147 رواه البخارى ج1 ص‎ 5 
.102 النووي المجموع- ج 2 ص‎ 4 

50ظ1 


قال الشافعى: ريحي ضدرق خسن :الركا عصدورف الركوات 
وهو زكاة» هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور فى الطريقتين» وحكى 
الخرسانيون قولا أن يصرف مصرف خمس الفىء) 5 

وفى البخارى: أخذ عمر بن عبدالعزيز من المعادن من كل 
مائتين خمسة. وقال الحسن ما كان من ركاز فى أرض الحرب ففيه 
الخمسء وما كان من أرض المسلم ففيه الزكاة. وإن وجدت اللقطة فى 
أرض العدو فعرفهاء وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض 
الناسن المعدن:ر كاز مثل دفن التشاهلية .2 

والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ربع العشر إن بلغ نصابأًء وإن 
كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصاباً بعد سبك وتصفية إن 
كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. والركاز ما وجد من دفن 
الجاهلية- بكسر الدال- أى مدفونهمء أو من تقدم من كفارء عليه أو على 
بعضه علامة كفر فقطء ففيه الخمس فى قليله وكثيره ولو عرضا لقوله- 
ج-: (وفى الركاز الخمس ) 3... ويبصرف مصرف الفىء المطلق 
للمصالح كلهاء وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه» وإن كان على شىء 
نه خلامة المسلمين فلقطة» ركذا إن لم تكن علامةة. 

وواضح من فهم نسب الزكاة أن أساس التصاعد فيها هو المؤن 
مما بذل فيه نفقة وعمل كبير خفضت النسبة والعكس. وبهذا نستطيع أن 
نطلق اسم الركاز على كل مال يوجد دون بذل جهد من كنز وذهب 
وفضة وبترول ومما يخرج من البحر و البر... الخ. 1 

قال مالك الأمر الدى :لا اختلاف فيه هندناء الى بعك اهل 
العلم يقولون: (إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية» ما لم 
يطلب بمال» ولم يتكلف منه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة» فأما ما طلب 
بمال» وتكلف فيه كبير عمل» فأصيب مرة وأخطىء مرة» فليس بركاز) 
5 


1 نفس المصدر ج1 ص 101. 
2 البخارى ج 2 ص 160. 
4 البهوتى الروض المربع ا ج1 ص 113. 


5 مالك الموطأ تحقيق محمد. فؤاد عبدالباقى دار الشعب ص 170. 
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فأى شىء يبذل عمل ونفقة فى سبيل إخراجه فيلحق بالزكاة 
ويشترط فيه النصاب والحول ويؤخذ منه ربع العشر لأنه كالتجارة. 
زيقززل الأمام الغز الى زو اها المعادن قلا :زكاه فيمنا انتكر جزمفيا يبو 
الذهيةوالفخية نفيها بعد الطهحن والتخليص ريغ العشر على أضم 
القولين.. والأشبه والعلم عند الله أن يلحق فى قدر الواجب بزكاة التجارة 
فإنه نوع اكتساب) .١‏ 

يقول النووى: (وفى زكاته ثلاثة أقوال: أحدهما: يجب فيه ربع 
العشر لأنه قد بينا أنه زكاة. وزكاة الذهب والفضة ربع العشر. 
والثانى: يجب فيه الخمس لأنه مال تجب الزكاة فيه بالوجود فتقدرت 
زكاته بالخمس... 
والثالث: أنه إن أصابه من غير تعب وجب فيه الخمس وإن 
أصابه بتعب وجب فيه ربع العشر لآنه حق يتعلق بالمستفاد من الأآرض 
فاختلف قدره باختالاف المؤن كزكاة الزرع)2. 
ناله بالتعب والمؤنة ففيه ربع العشر جمعا بين الأخبار وأيضاً فإن 
الواجب يزداد بقلة المؤن وينقص بكثرتهاء ألا ترى أن الأمر كذلك فى 
السدى يقاء اللنماء و السقى بالتصعع: وهةة القاعدة تنطيق على كليها 
خرج من الأرض برا كمعدن أو كنز» وبحرا كجوهر أو سمك.. 


1 الغزالي إحياء علوم الدين اى ج 4 ص 49 دار الفكر . 
2 المجموع شرح المهذب النووى ج 6 ص 82 . 
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المبحث الخامس 


زكاة الفطر 

قال الله تعالى: (قَدْ أفلح مَن تَرَكَى) !. عن ابن عمر- رضى الله 
عنهما- قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم- زكاة الفظر 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى 
والصغير والكبير من المسلمينء» وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة ) 2. 

وزكاة الفطر هى الزكاة التى تجب فى أواخر رمضان. والفطرة 
بمعنى الخلقة. وقيل هى الفطر بعد رمضان وندب دفعها للإمام العدل ”. 

وعن أبى سعيد قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
صدقة الفطر صاعاً من الطعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو 
صاعاً من أقط 4. 

والغرض من زكاة الفطر طهرة لمنفقها وإغناء الفقير. روى أبو 
داود وابن ماجه والدارقطنى عن ابن عباس قال: (فرض رسول الله 
عبان الله علية ويئلة- ركاه الفطن طووة لمات من اللثر ولوقت 
وطعمة للمساكين» من أداها قبل الصلاة آفهى زكةة مقبولة, ومن أداها 
بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات) ”. 

وزكاة الفطر واجبة عند جماهير العلماء » دون الفرضية على 
فاعذتهم الاضبولية فى التفرزيق بين القورص والواجب ©. 


سورة الشمس : آية 9. 

رواه البخارى ج 2 ص 161. 

حاشية الدسوقى علي الشرح الكبير ج1 ص 508. 
صحيح سنن النسائى تحقيق الألبانى ج 2 ص 528. 
صحيح سنن ابن ماجة ج 1 ص 306. 

المجموع- النووى ج 6 ص 104. 


نم نم دن احد م لت 
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وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانا كانوا أو إناثاً» 
ضغارا أو كباراًء عبيداً أو أحراراً. 

واتفقوا على أنها تجب على المرء فى نفسه؛ وأنها زكاة بدن لا 
زكاة مال. وأنها تجب فى ولده الصغار إذا لم يكن لهم مال وكذلك فى 
عبيده إذا لم يكن لهم مال. 

ويرى الثورى وأبو حنيفة وأصحابه إخراج القيمة وقد روى 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصرى .! 

أما الحنابلة فيرون المنع» ففى المغنى (ولنا أن النبى - صلى الله 
عليه وسلم- فرض صدقة الفطر أجناسا معدودة» فلم يجز العدول عنها 
كما لو أخرج القيمة» وذلك لأن ذكر الأجناس بعد ذكر الفرض تفسير 
للمفروضء فما أضيف إلى المفسر يتعلق بالتفسيرء وتكون هذه الأجناس 
مفروضة فيتعين الإخراج منها.. قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع» 
أعطى دراهم- يعنى فى صدقة الفطر- قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف 
منة رشول: الك بصياى ناه هليف وما ,قال انق طالك فال لن أحمة: 
لا يعطى قيمته) -. 

وفى الروض المربع (ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين 
فقطء لما روى البخارى بإسناده عن ابن عمر :فرض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان - وقال فى آخره- وكانوا 
يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين). وإخراجها يوم العيد قبل مضيه 
للصتاذة فصل لحقية ابن عمن اسايق أل الناب رتك رد فق مافيية أى 
يوم العيد بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه 
لمخالفتة 3. 

وهى واجبة على من قدر عليها ولا يعتبر فى وجوبها النصاب. 
وا قال مالك 9 الشافحى :وا لأحتاف ار جرها عت كن تملك الفصنابا 
فاضلا عن مسكنه لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم-: (خير الصدقة ما كان 


1 فقه الزكاة- يوسف القرضاوى ج 2 ص 849. 
2 المغنى والشرح الكبير- ابن قدامة ج 2 ص 658 / 661. 
وقد ذكرنا فيما تقدم أن الصاع- 6/1 كيلة مصرية. 
1[ الروض المربع- شرح زاد المستقنع ج1 ص 117. والحديث رواه البخارى ج 2 ص 162 
وفيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر أو قال رمضان. 
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عن ظهر غنى) !. وفى المغنى ( ومن له دار يحتاج إليها لسكناهاء أو 
إلى أجرها لنفقته» أو ثياب بذلة أو لمن تلزمه مؤنته» أو رقيق يحتاج إلى 
خدمتهم هو أو من يمونه. أو بهائم يحتاجون إلى ركوبها والانتفاع بها 
يختل ربحها الذى يحتاج إليه بإخراج الفطرة منه» فلا فطرة عليه كذلك 


له كتب يحتاج إليها للنظر فيها والحفظ منها لا يلزمه بيعهاء والمرأة إذا 
كان لها حلى للبس أو لكراء يحتاج إليه لم يلزمها بيعه فى الفطرة؛ وما 
فضل من ذلك عن حوائجه الأصلية وأمكن بيعه وصرفه فى الفطرة 
وجبت الفطرة به» لأنه أمكن أداؤها من غير ضرر أصلىء أشبه لو ملك 
من الطعام يؤديه فاضلا عن حاجته)2. 

ويعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال.. ولنا 
أنها زكاة فلم يجز دفعها لغير المسلمين 3 . 


الباب الرابع 
بيت مال المصالح 


.139 البخارى ج 2 ص‎ ١ 


2 المغنى- ابن قدامة ج 2 ص 684. 
3 نفس المصدر ‏ ص 690. 
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إن الباحث الجاد يرى أهم أسباب أزمة الغرب وعلله الاحتكارات 
الطاغية والمؤسسات الربوية المستغلة» وحين ينقلب بالرؤية إلى 
الاشتراكية يرى أزمتها بوضوح في التسعير والتأميم. وسبب هذا الحرام 
تورم القطاع العام وسلبياته. 

ولقد حددنا المصارف العادية فى الرعاية الاجتماعية» على 
أسانن أنها بالاتفاق ورظيفة الحكومنة الوئيسلة المتكوارة. أما الؤظائف 
الأخرى ذات الطابع التكميليء فإنها تتغير من عام إلى عام؛ حسب 
نوعها ودرجتها. هذه الرؤية» وإن كان تقرير البنك الدولي قد أشار 
إليهاء إلا أنها لم تقدم بوضوح إلا برؤية الإسلام في تكليف الحكومة 
بفروض الكفاية حين يعجز عنها الأفرادء وبالمصالح العامة التي تحقق 
الحاجات العامة والتي لها من الضوابط ما يبقي القطاع العام عند 
المستوى الأمثل»كما سنبين بعد بالتفصيل. 

ولكننا قبل أن ندخل في موضوع الإنفاق يعوزنا أن نحلل الرؤية 
الوضعية وفلسفتهاء حيث موضوع علاقة الفرد بالجماعة وما يترتب 
عليه من تحديد المدى الذي تتدخل فيه الحكومة» قد شغل الفكر الإنساني 
من قديمء ولازال لم يهتد إلى المدى الوسيط هناك فرق بين حقوق 
الجماعة وحقوق الفقراء» فبينما ااختص بيت مال الزكاة بحقوق الفقراء» 
اختص بيت المال العام بحقوق الجماعة كلها أغنياء وفقراء. 
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ونفقات الحكومة الجارية كالأجور ونفقاتها على السلع والخدمات 
الاجتماعية تقوم الحكومة بتمويلها من موارد بيت المال. 

فالحكومة بما يدخل لها من إيراد » سواء بحمايتها لبعض 
الأملاك العامة كالمعادن والبترولء أو بقيامها بإنتاج السلع الاجتماعية 
والمختلطة التي تسد بها قصور القطاع الخاص؛ تحصل على ثمن لها 

فإذا احتاج الأغنياء إلى سلع وخدمات لا تتوفر في القطاع 
الخاصء وقامت الحكومة بإنتاجهاء فإنهم يحصلون عليها من القطاع 
العام. و في هذه الحالة إما أن تكون الحكومة لها موارد تغطي هذه 
النفقات » فلها إذن أن تقدمها للفقراء والأغنياء من مال الجماعة » إما 
بدون مقابل أو بثمن منخفض. 

ولكن إذا لم تكف موارد الحكومة لذلك »؛ فإنها تحصل من 
الأغنياء على ثمن مقابل المنفعة التي يحصل عليهاء كتوريد المياه 
للمساكن أو الكهرباء أو خدمات التعليم أو تسجيل الملكية» أما الفقراء 
فإنهم يحصلون على هذه السلعة أو الخدمة بثمن أيضا يدفع من بيت مال 
الزكاة. 

وعندئذ لابد أن يكون الثمن مساويا للتكلفة» حتى لا يكون من 
ورائه ضريبة تؤخذ من مال الغنى أكثر مما حصل عليه من منفعة” 
بدون طيبة من نفسه” .ويسمى ذلك ثمن عام 

كما أن الحكومة إذا قامت بسلع مختلطة كاستخراج معادن أو 
إقامة مشاريع صناعية أو تجارية أو زراعية حيوية للمجتمع» فإنها 
يمكنها أن تحصل في مقابلها على ثنمن خاصء وهو الذي يهدف إلى 
الحصول على الربح؛ خصوصا إذا كانت في حاجة إلى هذا الإيراد 
لمواصلة مهمتهاء أو كانت تصدر هذه السلعة للخارج بالأسعار العالمية» 
وتستخدم الحصيلة في خدمة الجماعة » كما فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في خيبر » وكما فعل عمر رضى الله عنه- في أرض السواد. 

إن الحكومة المسلمة مسؤولة أن تحقق للامة مستوى من القوة 
الاقتصاد ية والعسكرية كاف لتحقيق الرخاء المادي والأمن القومي؛ 
فهي لذلك تضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية» و تهيىء المناخ الملائم 
لتحقيقها. فهي لا تقوم بذلك بنفسها إلا إذا عجز عنها الأفراد أو تخلوا 
عنها . 
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وهذا ما سنشرحه بعد . 


الفصل الأول 
النفقات 


يرى علماء المالية العامة د و كر عه ادش من الفط 
ير : صروره وجو لى من 32 


العام لا يمكن أن يقوم الاقتصاد بدونه» وضرورة وجود حد أقصى 
للقطاع العام لا تطغى فيه الحاجات العامة على الحاجات الفردية. 


ويرون أن الحجم الأمثل للقطاع العام مسألة فنية أكثر منها أيديولوجية 
1 


والقطاع العام شأنه شأن القطاع الخاص ممكن أن يضل وينتكس 
ويصبح غير خضاة وهداف الدراسة أن تكتشف:مقومات السياسة الرشيدة 
التي تحقق التقدم 2. 

يفول تفرير البنك:الدولي: “ليس قمة سيل إلى :التوفيق بين 
نظرتي المصلحة العامة والمصلحة الخاصة إلى القطاع العام في 
صيغتها المتطرفة؛ فمن الطبيعي إذن السعي بأسلوب التجريب 
والاختبار إلى إظهار سلامة أي من النظرتين. وثمة نهج يتمثل في 
التساؤل عما إذا كان نمو الحكومة قد أفاد النمو الاقتصاد ي أو أضر به. 
والنتيجة الأولى “أي الإفادة” تجنح إلى تعزيز وجهة فطق المصلحة 
العامة؛ أما النتيجة الأخيرة فتعزز م المصلحة الخاصة. 

ولعل الاستهلال للنهج العلمي لتحليل السياسة العامة يتمثل في 
تصنيف ميادين النشاط الاقتصاد ي » من حيث مدى التدخل الحكومي 


5 3121 116017 12 11326 عتاطناط رعكوتع 8/15 8.ط عاكونمع 1/115 .]ا 
6 1010 
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الذي يستصوب فيها. والمعيار المعقول للتصنيف هو المجال المهيأ 
للحكومة حتى تنهض بالكفاءة والنمو» وتخفف من حدة الفاقة وتحقيق 
بعض الميادين دون ميادين أخرى. 

أولاً: الحكومات مسئولة عن ميادين أساسية معينة» فلا يسع إلا 
القطاع العام أن يوفر السلع العامة توفيراً ناجحاء وتشمل هذه السلع 
الدفاع والدبلوماسية والإدارة على نطاق الاقتصاد كله؛ كما تشمل نظاما 
قانونياً ومؤسسياً ينص على قواعد العدالة والملكية والتجارة وينفذها. 

ثانياً: يجوز للحكومات أن تساعد في توفير البنية الأساسية 
الاجتماعية والمادية المتعلقة بالمعلومات. أي التعليم والصحة وشبكة 
النقل والمرافق العامة وتطوير التكنولوجيا وتوزيعها وحماية البيئة؛ 
وهي ميادين من الشائع أن تفشل فيها السوق. أما الميادين الأخرى 
فالحجة الداعية إلى التدخل الحكو مي فيها حجة أضعف» : ذلك لأسباب 


ويا اال لام 
خدمات كثيرة. وإن جاز أن تدعو الحاجة إلى شئ من الدعم ١‏ 
ولا خلاف في أن تقوم الحكومة بتوفير هذه السلع العامة سواء 
عن طريقها أو عن طريق استخدام القطاع الخاص . ولكن المشكلة هي 
في السلع المختلطة » والتي يختلط فيها الصالح الخاص والصالح العام 
كالمواد الغذائية مثلا . 
وأهم مجال لدور الحكومة هو تحقيق الرعاية الاجتماعية 
للمحتاجين في المجتمع . يلي ذلك عدة مجالات يتعين فيها دور 
الحكومة منها : 
1- الوظائف التقليدية كالأمن والعدالة وإدارة النظامين المالى 
والنقدي للدولة لتحقيق التنمية المستديمة »وحماية النظام النقدي 
من مخاطر المضاربة الدولية . 


تقرير عن التنمية في العالم سنة 1985» البنك الدولي ص 916. 
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مسؤولية ضبط الأسواق والرقابة عليها بصفة مستمرة لتحقيق 
كفاءة تخصيص الموارد ؛. حيث ينسب إلي السوق تحقيق هذه 
الكفاءة » خصوصا في نوعية السلع 


المنتجة و طبيعة العلاقات السوقية » فقد ينحرف السوق إلي الاحتكار أو 


الغرر أو المقامرة » أو إنتاج الخبائث » هنا يستلزم تدخل الحكومة 
لأغاةة الصيحة إلى قوانون العرضنءو الظلب ؛ 


-3 


-4 


وضع الأسس والمعايير الكفيلة بتقويم مشروعات القطاع الخاص 
من حيث وفائها بالأعباء الاجتماعية للمشروع ذاته » ناهيك عن 
وفائها بالأهداف الاجتماعية للبيئة المحيطة بها مباشرة » أو 
نلسة الموزا .#5 الظاقة و الموانتو ادر ف يهن الند امنلة لك 
وكتمات الأتضانات و المشووعاك ذاة الأهسة الأستر:اقيفية 
كالصناعات العسكرية » والقيام بتوفير البنية الأساسية للمجتمع » 
والتي تكون تكلفتها عالية في بداية إنتاجها ومردودها قليل. 
والقيام بالمشروعات الاقتصاد ية التي تحقق مصلحة المجتمع إذا 
لم يكن بمقدور الأفراد القيام بها » وهذا ما يسمي في الإسلام 
فروض الكفاية . ولابد أن يحدد تحديدا واضحا لما يمكن أن يتم 
منها علي يد الحكومة بلا منازع » وما يمكن أن يسند منه إلي 
القطاع الخاص بلا منازع ؛ وما يمكن أن يتم بالمشاركة بين 
الطرفين . وبديهي أن يكون من أهم مستهدفات هذا النشاط تنحية 
الحكومة أحيانا » وتنحية القطاع الخاص أحيانا أخرى » كل فيما 
يخصه عن أن يتولي تنفيذ مشروعات لا تفي الخطة التي يتولي 
التخطيط وضعها » علي أنها تقع في اختصاصه في التنفيذ. 

تحفيق الاستقرار الاقتصاد ي في مواجهة التقلبات في الأداء » 
ل ل و 


ا ناث الو استمالئة هوا الأضل لوحوة آفات 3 
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ففي ظل نظام الرأسمالية العالمية تحدث أزمات تفشل 
معها قوى السوق في استعادة توازنها . مما يدفع إلي إجراءات 
مالية » وهذا ما لا نواجهه بصفة دائمة في النظام الإسلامي . 
6-تحقيق التوازن الخارجي خصوصا من مؤامرات الإغراق 
الدولية » ومحاولات تخفيض أسعار الصرف الأجنبية . لحماية 
حركة الاقتصاد الوطني منها . 


المبحث الأول 
تعريف النفقة 
أنفق المال لغة معناه صرفه؛ ولهذا اصطلح الفقهاء على تسمية 
نفقات الحكومة مصارف يقول تعالى: “يا يها الَذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا من 
طيباك ها كمنيتة:” !. والفكر الوضكي يعرف التققة العامة على أنها: 


.267 البقرة: آية‎  ةروس‎ ١ 
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“استعمال كم قابل للتقويم من النقود وأن يكون هذا الكم خارجاً 
من الذمة المالية للدولة وأن يكون الغرض منه سد حاجة عامة” 1. 
أ- استعمال كم قابل للتقويم النقدي: 

لابد لوجود النفقة العامة من استعمال مبلغ نقدي لشراء المواد 
والأدوات والخدمات التي تحتاج إليها الهيئات العامة لسد الحاجات 
العامة» كذلك قد تقوم الحكومة بالإنفاق دون أن تحصل على سلعة أو 
خدمة إذا قدمت إعانات وهذا هو الطابع المميز للنفقات العامة في 
الحكومة الحديثة» والذي يختلف عن كافة الأساليب غير النقدية التى 
كانت الدول تستعملها فيما مضى للحصول على ما يلزمها من أموال 
وخدماتء ومن ذلك الاستيلاء الجبري على المواد بلا ثمن» أو إرغام 
الأفراد على العمل عن طريق السخرة بدون أجرء كما يخرج من عداد 
النفقات العامة بعض الوسائل التي لا تزال متبعة إلى اليوم في بعض 
الدول؛ ولكنها في طريقها إلى الزوال تدريجياء كالمميزات العينية: 
ومثالها السكن المجاني أو الميزات الشرفية كالرتب والنياشين. 

وقد هجرت وسائل السخرة لمنافاتها للمبادئ الأخلاقية. فمن 
المعروف أن تسخير الأفراد يقلل من كفاءتهمء لأنه يقتل فيهم الدافع 
الشخصي على العمل. والإسلام سبق في الحض على نبذ المقايضة 
ودعا إلى توسيط النقود في المبادلات 

فعن أبى هريرةع أن رسول اللمواستعمل رجلا على خيبر 
فجاءه بتمر جنيبء فقال: “ أكل تمر خيبر هكذا؟ “ قال: لا والله يا رسول 
الله » إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين: والصاعين بالثلاثة. فقال: “ 
فل تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيها” -. 
لأكيان في سور حدبة: كان تور الحكومة سلعة تموينية اوفات 
الأزمات أو الحروبء وقد تحصل عليها جبرا كأن تحجز جزءا من 
إنتاج الحاصلات الزراعية من الفلاحين لهذه الأغراضء وهذا هو ما 
يحدث فعلا في العصر وليس قصرا على العصور السالفة. 


1 د. حامد عبد المجيد دراز » مبادئ الاقتصاد العام. ص 290. 
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ولكن الإسلام لا يشترط النقدية في النفقة لتعتبر نفقة عامة؛ 
وإنما تستخدم الحكومة الصورة التي تراها محققة لفائدة المستحق 
والمجتمع !. 

والزكاة تؤخذ عينا في الزروع إلا إذا دعت المصلحة لغير ذلك 
عند بعض الفقهاء كما سنبين بعد. 

وقد تختل القيمة النقدية وتتدهور بحيث يكون أصلح للفقير أن 
بوك لد لحن عا عله عر 

وقد يسيء آخذ الزكاة صرف مبلغ النقود فتضعف نفسه فيشترى 
بدل ما ينفعه ما يضره كالدخان أو الخمر مثلاً فتتخذ الحكومة شكل 
الصرف العيني. 

ب- أن تكون النقود المستعملة مقتطعة من الأموال العامة: 

أي أن تكون النقود المستعملة أمر بها شخص معنوي عام بإحدى 
الهندات: العامة :والمقضوة والييقاك العامة الاشخاصن الإدارية .وعلئ 
رأسها الحكومة ثم الاقاليم والمحافظات والمؤسسات العامة ذات 
التشخصية :الادازية و القرح مفحنها الدرانية اللتحصدية المعتوية الممتفلة. 

فلكي يعتبر الاستعمال النقدي من نفقات الحكومة يجب أن تكون 
المبالغ المستعملة داخلة في الذمة المالية للدولة»كما تعتبر من نفقات 
الحكومة أيضاً المبالغ التي تنفقها المؤسسات العامة من أموالها. 

وتحدين بالذكن أن حفقات: الييكات العامدة الميحاية تعد أيطما قد 
النفقات العامة. ولكنها لا تدخل ضمن نفقات الحكومة؛ لأن لهذه الهيئات 
المكلية كيان مسجتفاة من القاهية الفالية. 

والزكاة في الإسلام تدفع إلى الحاكم؛ فهي وظيفة دولة » ذلك 
1 - الله تعالي قدر سهماً للعاملين على الزكاة في قوله تعالى “ إِنَّمَا 
الصَّدَقَاتُ للْفْقَرَاءِ والْمَسَاكين والْعَاملِينَ عَلَيْهَا. 0 

2- حديث النبيعحين بعث معاذا إلى اليمن: “فأعلمهم أن الله افقترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهمء. فإن هم أطاعوك 


1 د/ يوسف إبراهيمء النفقات العامة في الإسلام ص 128 . دار الكتاب الجامعي سنة 1980 م. 


2 سورة التوبة: آية 60 
203 


لذلك فإياك وكرائم أموالهم؛ واتق ق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب “ آوهذا يدل على أخذ الحاكم لها ووجوب الطاعة في ذلك. 
3- الزكاة حق “وفي أَمْوَالِهِمْ حَقّ لَلسَائِلٍ والمَخرُوم” 2. والحق لا 
زاك لكل يدك قدو انها لظم اذا وخيطا” . 
“روى أن المغيرة بن شعبة قال لمولى له وهو على أمواله 
بالطائف “كيف تصنع في صدقة مالي؟ قال منها ما أتصدق به ومنها ما 
أدفع إلى السلطان. فقال: و فيم أنت من ذلك؟ فقال: إنهم يشترون بها 
الأرض ويتزوجون بها النساء. فقال: ادفعها إليهم. فإن رسول اللهدج أمرنا 
أن ندفعها إليهم» ولأنه أعرف بالفقراء وقدر حاجاتهم. ومن أصحابنا من 
قال:إن كان عادلا فالدفع إليه أفضل وإن كان جائراً فتفرقته بنفسه 
أفضل.قوله“فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل 
فوقها فلا يعط “ 3 ولأنه على ثقة من أدائه إلى العادل وليس على ثقة 
من أدائه إلى الجائر لأنه ربما صرفها في شهواته. 
جاء بعض الأعراب إلى رسول اللهج فقالوا: إن أناس من 
المصدقين يأتوننا فيظلموننا. فقال رسول اللهع : “» أرضوا مصدقيكم” 4. 
وعن سهيل بن صالح عن أبيه قال: “اجتمع عندي نفقة فيها 
صدقة يعنى نصاب الزكاة فسألت سعد بن أبى وقاص وابن عمر وأبا 
هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان فأمروني 
جميعا أن أدفعها إلى السلطان ما اختلف علي منهم أحد... “... فإن كان 
الإمام عادلا أجزاه الدفع إليه بالإجماع» وإن كان جائرا أجزاه على 
المذهب الصحيح المشهور ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور ”. 
ويترتب على ذلك أن المبالغ التي ينفقها الأفراد مباشرة تبرعا 
منهم كبناء مستشفي أو مدرسة مثلا لا تعد نفقة عامة» لأنها لم تخرج من 
ذمة شخص عام؛ ولم تقتطع من أمواله ولو أنها أنفقت لتحقيق خدمة 
عامة. قال الشافعي في القديم: “يجب دفعها إلى الإمام» فإن فرقها بنفسه 


29 رواه مسلم ج1 ص‎ ١ 
19 سورة الذاريات: آية‎ 2 
صحيح البخارى ج 2 ص 146 مطبعة الشعب.‎ 3 
.397 صحيح مسلم ج 1 ص‎ 4 
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لزمه الضمان لقوله عز وجل: “خذ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ 
وتزكيهم بها.. 6 ا ولأنه مال للإمام فيه حق المطالبة فوجب الدفع إليه “ 


يقول الماوردي: “وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين 
فهو حق على بيت المال فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى الخارج 
من بيت المال سواء خرج من حرزه أو لم يخرج لأن ما صار إلى عمال 
المسلمين أو خرج من بين أيديهم فحكم بيت المال في دخله إليه وخرجه 
جار عليه” 3. 
ج- أن يكون الفرض من النفقة العامة سد حاجة عامة: 

يجب أن تتجه النفقة العامة إلى تحقيق مصلحة عامة تعود بالنفع 
على مجموع المواطنين» وليس لمصلحة فرد أو أفراد بالذات» فإذا ما 
عمدت الحكومة إلى استخدام بعض المبالغ النقدية تقتطعها من ذمتها 
لتحقيق مصالح خاصة؛. كرصف طريق لمزرعة مسؤول أو مد كهرباء 
لبيته فلا تعتبر نفقة عامة» وتعتبر الحكومة قد انحرفت في تصرفها عن 
الأهداف الأصلية التي يجب أن تسعى لتحقيقها. 

وقضية النفع العام قضية نسبية.إذا ترك تحديدها للدولة وممثلي 
الأمة. فهي قضية سياسية في الدرجة الأولى. وغالبا ما توضع قواعد 
وقيود تنظم أسلوب الإنفاق : توضع رقابة حتى لا يساء استخدام 
الأموال. 

وهذا تحديد أيضاً أشار إليه الفقهاء فيقول الماوردى: “فأما إن 
كانت صلة الإمام لا تعود بمصلحة على المسلمينء. وكان المقصود 
منها نفع المعطي خاصة. كانت صلاتهم من ماله حين تصدق بقميصه 
على من شكا له بالشعرء. ولم يعطه من مال المسلمين لأن صلته لا 
تعود بنفع على غيره؛. فخرجت من المصالح العامة” 4. يقول ابن 
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تيمية: “ولا يجوز للإمام أن يعطي أحداً مالا ب يستحق لهوى نفسه من 
قرابة بينهما أو مودة أو نحو ذلك” 1. 
ومن رواية عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
قال: “أتيت أنا والفضل بن عباس رسول اللهع » فسألناه أن يؤمرنا على 
بعض الصدقات فتؤدى إليه كما يؤدى الناس ويصيب كما يصيبون 
فسكت طويلا ثم قال: “إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ 
الناس “» وفي رواية أخرى “ إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس. 
وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد “ 2. 
والوسخ هنا لا يعنى القذارة وإنما هو تنزيه الأسرة الحاكمة عن 
الطمع في مال المسلمين. “ وإلا لما بعث رسول اللمع عمرع على 
الصدقة وهو صاحبه ووزيره “3. 
ولهذا أفتى أبو سعيد الأصطرخى “إن منعوا حقهم من الخمس 
جاز الدفع إليهم؛ لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمسء فإذا 
منعوا الخمس وجب أن يدفع إليهم . 
مشتركة سواء من حيث دوريتها أو طبيعتها أو الأغراض التي 
تستهدفها. ومن هذه التفسيمات: 
1- التقسيم الإداري : وينقسم أيضاً إلى: 
أ- التقفسيم حسب الجهة المنفقة ويكون مرتبطا بأسماء الوزارات 
وعددها. 
ب- التقسيم الوظيفي ويتصل بدور الحكومة كالدفاع والعدل 
والإسكان.. الخ. 
2- التقسيم الاقتصاد ي: وينقسم أيضنا إلى: 
أ- النفقات العادية وغير العادية: وأساس التفرقة هو الدورية. فإن 
كانت منتظمة سنويا كانت عادية وإن كانت لا تتكرر بصفة سنوية 
سميت غير عادية. 


! - ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعى والرعية ص 67 مطبعة الشعب سنة 
1 مم. 
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ب- النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية: والجارية تتصل بالتشغيل 
كالأجور والكهرباء » أما الرأسمالية كالإنشاء والتعمير والاستثمار 
عامة, 

ج- النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية: الحقيقية هي التي تؤثر في 
ثروة الحكومة؛ وهي التي تصرف من الحكومة للحصول على سلع أو 
خدمات»؛ كنفقات التشغيل والتوريد والاجور. فهى تمثل استهلاك للدولة. 
وهي تؤدى إلى زيادة في الدخل بصفة مباشرة. . 

أما التحويلية فهى اغتمادات تنفقها الحكومة: ويكون دورها نقل 
أو تحويل جانب من الدخل القومي من جانب لجانب كالإعانات 
الاجتماعية. فلا تؤثر مباشرة على الناتج القومي فهي استهلاك أفراد. 
وهي تنقسم إلى تحويلية مباشرة إذا كانت نقداء وتحويلية غير مباشرة إذا 
كانت سلعاً أو خدمات. 

وتنقسم أيضاً إلى نفقات تحويلية اقتصادية كالإعفاءات الضريبية 
واإغانات التصهكير والاستير اذه و الاعاناتة الانتاحية» سوا لتقييت السعو 
أو إقالة عثرة شركات. 
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المبحث الثانى 
أسباب زيادة النفقات المعاصرة 
يحدد بعض علماء المالية العامة الغربيون دور القطاع العام فيما 
يلىة ا 
أ- مبدأ آلية السوق التي تؤدى إلى كفاءة تخصيص المواردء وشرطه 


والمبادلات. 


ب هناك حجم أمثل للمشروع يحقق النفقات المتناقصة لا توفره 
المنافسة ويحتاج لتدخل حكومى كالطرق والكبارى. 
الوفورات الخارجية مما يحتاج لمساهمة الحكومة. 
د- لابد من رعاية الفقراء ويحتاج الأمر إلى إعادة توزيع الدخل والثروة 
من قبل الحكومة. 
ه قد يتعرض بعض العمال للبطالة حتى في الاقتصاد المتقدم ويحتاج 
الأمر إلى تدخل الحكومة !. 

و هذ القضية العاقلة تكدذكو | الذولة مكذد]” فين أموو أشامية 
ا- الرعاية الاجتماعية للفقراء. ا 
ف الحاحات: العافة و السكتحفة : 
5- التنمية الاقتضاذ ية الثى تذعو إليها المصلحة العامة. 

وموضوع مناقشتنا لزيادة النفقات لا يمس ذلك التزايد الناجم عن 
التطور المادى الذي أدى إلى زيادة اتساع نطاق الخدمات» ونمو 
المعارف التكنولوجية» ولا تلك الزيادة الناجمة عن نمو الدخل وارتفاع 
مستوى المعيشة. ذلك لأنه مع زيادة النفقات تواكبها زيادة الدخل فتبقي 
نسبة الإنفاق إلى الدخل ثابتة. كما أننا لا نعنى بالزيادة هنا الزيادة النقدية 
الناجمة عن التضكم حيت يشكل: ذلك التدخل والإنفاق ولا يوكن فى 
النسبة بين الإنفاق والدخل. إنما الذي ناقشناه تلك الزيادة السرطانية 


ععتاعة1م لمة معط مذ ععصدمة عتاطباط عتمنع ك8 .2.1 عتونيع 5زم ع 1 ١‏ 
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الناجمة عن السياسة المالية في الغرب والاشتراكية في الشرق لأسباب 
غير وجيهة. 

والزيادة بتدخل الحكومة المعاصرة قد استرعت أنظار علماء 
المالية . فالنفقات العامة تزداد ازدياداً مطرداً في جميع الدول على 
اخدادف كنيد , أخواليا ون كاك درم هذه الطاد تخللت لد 


موه وه 


التفقاة العامة فى :بعص البنوات لسدة ماء حير اق .هذا النييت لا يلدت 
أن سروه و هاج النقمات مذانهية بادته المستمر 3 ل قتصير اه 
الظطاهرة على ثفقات الحكومة :ولكنها تلااحظ أيكبا بالدييية لنفقات الهيناك 
المحلية. 

وك اجذل لياو الثالية الأسدات قينا بر 
أ- ازدياد عدد السكان: 1 

يؤدى ازدياد السكان إلى زيادة النفقات العامة» نتيجة قيام 
الحكومة بمواجهة مطالب عدد أكبر من السكان. 
وزيادة السكان يترتب عليها ازدياد حقيقي في النفقات العامة» لأن نسبة 
الزيادة في السكان تكون أعلى في الطبقات الفقيرة عنها في الطبقات 
العكةة الطليقاتف لتقي لطنه يق المكريدة كتين | جر النحفات يننا 
يتمتع أفرادها بالإعفاء من الضرائب أو يدفعون ضرائب منخفضة 
السعر لضآلة دخولهم. 

وهذا ليس سببا وجيهاً لآن زيادة السكان مفروض أنها تعنى 
زيادة الإنتاج والإيراد أيضاً في ظل أنظمة متوازنة لأنه ليس هناك ندرة 
او 0 يح ا لوي ا 1 ا و 
تؤدى إلى زيادة الزكاة وزيادة رعاية الفقراء. فالإنسان قبل أن يكون فما 
يأكل فهو يد تعمل. وقد لوحظ أن عدد السكان زاد في الهند وسيلان 
وزادت معدلات النمو الاقتصاد ية فلا مشكلة. 


ب- ازدحام المدن والمراكز الصناعية: 

يؤدى اهتمام الحكومة بالصناعة إلى زيادة عدد سكان المدن 
والأوساط الصناعية زيادة كبيرة»؛ وكلما ازدحمت المدن بالسكان كلما 
كثرت نفقات الحكومة:؛ إذ أن تواجد عدد كبير من المواطنين في مكان 
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واحد يتطلب زيادة العناية بالصحة العامة ووسائل النقل وتوزيع المياه 
والغاز والكهرباء وإنشاء الطرق والميادين والحدائق العامة وهذا نتج 
من آثار التخطيط المركزي السيئة وفرض مشروعات دون توزيعها 
على مراكز طلبها التي لو أحسن توجيهها لتوزعت وقلت المشاكل 
الازدحامية وزادت المنافع على أوسع نطاق وأعمه. 

والواقع أن الهيئات المحلية محدودة الصلاحيات سواء من ناحية 
الإيرادات أو النفقات؛» مما أدى إلى تركز الإيراد والنفقة في المدن 
الكبرى» ولكن في الإسلام تتسع الصلاحيات ويكفي أن يكون أهم مورد 
للدولة وهو الزكاة من اختصاصها. 

يقول أبو عبيد: “إن أهل بلد من البلدان أحق بصدقتهم مادام فيهم 
من ذوى الحاجة واحد فما فوق» ذلك وإن أتى ذلك على جميع صدقتها 
حتى يرجع الساعي ولا شئ معه منها.. فإن جهل المصدق فحمل 
الصدقة من بلد إلى آخر سواهء وبأهلها فقر إليهاء ردها الإمام إليهم كما 
فعل عمر بن عبد العزيز.. وعن شعبان ابن سعيد: إن زكاة حملت من 
الري إلى الكوفة فردها عمر بن عبد العزيز إلى الري.. وعن فرقد 
السبخي قال: حملت زكاة مالى لأقسمها بمكة فلقيت سعيد بن جبر فقال: 
ارددها فأقسمها فى بلدك .١‏ 

وسياسة الإسلام المالية تتضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن قال: “إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب فادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افقرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم, فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم, 
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب “ 2 | 

وقد أنكر عمر على معاذ حين أتاه بأموال الزكاة فقال: “لم أبعثتك 
جابياء ولا آخذ جزية» ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على 
فقرائهم”. قال معاذ: ما بعثت إليك وأنا أجد أحدا يأخذه منى. وعن سعيد 
بن المسيب؛ أن عمر بعث معاذا ساعيا على بنى ذبيان أو بنى كلاب 


! أبو عبيد . الأموال- ص 600-594- المكتبة التجارية الكبرى سنة 1353 ه 


2 صحيح مسلم ج 1 ص 29 
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فقسم فيهم حتى لم يدع شيئا حتى جاء بحلته الذي خرج بها على رقبته” 
1. وعندما عاد عمران بن الحصين رضى الله عنه» وكان عاملا على 
الصدقةة مكل يق" المال؟ قال بو للعال أ حلش 9 كشا ها مض حكدة كنا 
نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ووضعناها حيث كنا 
نضعها علي عهد رسول الله ع .” 2. 
جّ- سهولة الحصول على الإيرادات: 

إن فتح باب الإصدار النقدي كوسيلة للإيراد للدولة قد أدى إلى 
زيادة تدخل الحكومة في الإنتاج وكبر القطاع العام وارتفاع الأسعار 
الناجم عن هذاء وهذا أدى إلى تضخم أرقام الميزانية وبالتالي زيادة 
النفقات زيادة كبيرة. وهذا واضح في جدول زيادة النفقات المصرية. 

والإسلام يحرم الإنفاق بالعجز المسبب للتضخم ويعتبره أكلا 
للمال بالباطل لأنه من باب قطع الدراهم التي وصفها الفقهاء بالإفساد. 
ووصلت عقوبتها إلى قطع اليدء ذلك لأنها تتحول إلى سرقة من ذوى 
الدخل المحدود وأصحاب الثروات النقدية باغتيال بعض مالهم عن 
طريق ارتفاع الأسعار. 

قال الله تعالى: “ولا تأكلوا أَمْوَالَكُم بَيْتَكُم بالبَاطِلٍ وثذلوا بها إلى 
الحُكّام لتأكلوا فريقاً مَنْ أَمْوَالٍ الناس بالإثم وأنتم تَعْلَمُونَ” 0 

وقال صلى الله عليه وسلم: “من غشنا فليس منا” 4. 

ثم إن ممارسة الاقتراض من الأجيال القادمة للحاضرة؛ تستهلك 
الحاضرة قيمته وتدفعها القادمة» مما يؤدى الى زيادة الإنفاق لزيادة 
الإيراد. 

قارن ذلك بتصرف عمر بن الخطاب رضى الله عنه في أرض 
السواد» حين أبى توزيعها وتركها في أيدي أصحابها نظير الخراجء وإذا 
وجد فائض في الحكومة العصرية فإنها تتجه إلى زيادة القطاع العام. 


.596 الأموال- أبو عبيد ص‎ ١ 

2 صحيح سنن أبى داود- تحقيق الالبانى- ج 1 ص 305- دار الفكر . 

3 سورة البقرة: آية 188. 

4 رواه ابن ماجه - صحيح الجامع الصغير- السيوطي- تحقيق الالبانى ج 3 ص 1094 المكتب 
الإسلامي سنة 1406 ه. 
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قارن ذلك باتجاه الخلافة الراشدة في سياستها المالية إلى إقطاع الفائض 
وتوزيعه وسنتعرض لذلك بعد بالتفصيل. 
د- زيادة تبعية الحكومة: 

لم يعد الأفراد يقنتعون من الحكومة بمجرد القيام بوظائفها 
التقليدية بل أصبحوا عالة على الحكومة ويعتبرون أنفسهم في كفالة 
الحكومة التي يجب أن تؤمنهم ضد المرض والبطالة والعجز والعوزء 
وتعمل على إعانة الفقراء واليتامى والأرامل منهم. ويلاحظ تزايد 
النفقات العامة كلما انخفضت أخلاقيات الجهاز الإداري بزيادة الغش 
والرختو ةو الاكتاومن وايشغذل التشرد والتززوين. .اال 

فالتدخل في الاقتصاد يدفع إلى مزيد من التدخل ومزيد من 
نقص الكفاية الإنتاجية» ومن الملاحظ في جميع دول العالم أن نمو 
وظائف الحكومة أسرع من نمو الإدارة الحكومية ويرجع ذلك إلى ميل 
تلك الإدارة إلى الركود في حين أن النظم الاقتصاد ية والاجتماعية التي 
تؤدي إلى نمو وظائف الحكومة في حركة دائبة مستمرة» ومن ثم يظهر 
التفاوت بين الإدارة الحكومية والأعمال التي يتحتم عليها القيام بها مما 
ينشأ عنه زيادة النفقات دون مبرر. 

ويساهم سوء التنظيم الإداري مثل المركزية الشديدة» وتنازع 
الاختصباضل بين التو راز اناو المسمالح المخلافة: وانعداء التتحاون 
والتناسق بينها وكثزة الإجراءات المعفقدد و اللوائح الشيقة هذا :إلى 
الكثرة الملحوظة في عدد الموظفين يساهم ذلك كله في زيادة النفقات 
العامة تشكل ملحوظ 

أما هدى الإسلام فإنه يسد هذه الثغرة من الإنفاق وزيادة القطاع 

العام بأسلوبه التنمويء فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فسأله عما إذا كان لديه شئ» فأجاب :حلس . فعرضه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ على المشترين حتى وصل إلى درهمين فقال له: “اشتر 
بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوماً فأتنى به . فلما 
جاءه به شد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عوداً بيده ثم قال له: 
اذهب واحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما “. فذهب الرجل 
يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها ثوبا 
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وببعضها طعامء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من أن 
تجىء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة .١‏ 

وهذا يحدد منهج الإسلام في تشجيع وترشيد ومساعدة التنمية 
الاقتصاد ية عن طريق المبادرات الفردية. 

وهنا تصبح الزيادة في السكان زيادة منتجة بدل أن تصبح زيادة 
عقيمة مستهلكة في ظل تبعية الحكومة والقطاع العام. 


هف الأزمات: 

وهو المرض الذي يعصف بالمجتمعات الرأسمالية نتيجة ما بها 
من حرام يسبب محق الدخول والتنمية كالربا والاحتكار وأكل المال 
بالباطل. 

وتصورهم أن علاج ذلك يتم بمزيد من التدخل الاقتصاد ي» 
وحقن الاقتصاد الوطني بتولي الحكومة للإنتاج والإنفاق» وهي كما 
رأينا مجائئة أذك إلئ هزيد من التغقيدات وقد كان من الخطا الكيين 
تصور إمكان علاج هذه الأزمات عن طريق تدخل الحكومة. وكان 
الأولى الاتجاه إلى معالجة ما بها من آفات حرمها الله كالربا والاحتكار: 
إلا أن الاشتراكية زكت الواقع وزكت حل التدخل حتى أفقرت الناس. 
و- الحروب: 

أما الحروب فقد تحولت إلى حزوك عالمية اتسع نطاقها لتقسيم 
واقخا قكاتها لتعذد أمدابيا استكان اوهو كم إن فقدان الحافز الجهادي 
لدى الأفراد يؤدى إلى زيادة الإنفاق على الدروع والحصون. 

قارن ذلك بالحكومة المسلمة التى تغذى الجهاد من الزكاة ومن 
الإنفاق في سبيل الله بتحمل ذاتي لتجهيز الغزاة» ثم إذا كنا نتعامل مع 


الأخصر بن عجلان ‏ تكفة الأعوةى ع 4 هن :9 0 4 المكنبة السلفية يينة 1385 الحديث 
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مؤمنين لزم الإيمان بنصر الله. “وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولَكنَّ لَه رَمَى”! 
وبجنود الله “فأزْسَلنَا عَلَيْهُمْ ريحاً وجُنُودا لْمْ ترَؤها” -. ون 
رَبَّكُمْ فَامْتَجَابٍ لَكُمْ أنِي مُمِذَكُم بألْفٍ مَنَ الملائكة مُرْدِفِينَ” 3. حيث هي 
حروب لتحرير الناس وإقامة العدل. 


المبحث الثالث 
الحاجات الاجتماعية 


الحقيقة أن الحد الفاصل بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة أو بين 
الديمقراطية والاشتراكية يعتمد ابتداء على النظرة إلى الملكية. وقد 
فشلت الرأسمالية القائمة على ميكانيكية السوق وفشلت الاشتراكية 
القائمة على التخطيط المركزي كما رأينا. 
وكما تقوم نظرية سلوك المستهلك بترشيد تخصيص الموارد 
باقتصاديات السوق في القطاع الخاصء تقوم نظرية السلع الاجتماعية 
بنظام القطاع العام المعاصر بهذا العمل 4. 
ونظراً لأن الأفراد لا يظهرون تفضيلاتهم من خلال السوق 
بواسطة الأسعارءحيث تكون الاستفادة من السلع الاجتماعية عامة: 
وتصرفات الأفراد نحوها مستقلة عن الثمن» لأنها سلع غير متنافسة: 
ولذا فإن الأمر يحتاج لأخذ الأصوات بعملية سياسية لتخصيص أمثل 
للموارد» بشرط وجود عدالة في توزيع الدخول تمنع من سطوة أصحاب 
المصالح ومجموعات الضغط. 
ومن هنا نشأت فلسفة النفع العام والقرار الديمقراطي وتحليل السلع 


يقسم الاقتصاد يون حاجات الإنسان إلى: حاجات فردية وحاجات 
جماعية وحاجات مختلطة. 


.17 سورة: الأنفال: آية‎ ١ 
.9 سورة: الأحزاب: آية‎ 2 
.9 سورة الأنفال: آية‎ 3 
4 .م0 ععناعهم امه امعط ععمقساط عتاطباط,ع تمع 8115 .8.م , عالومع 8105 فاع‎ 
47-38.م2 .ان‎ 
214 


أ- الحاجات الفردية: 

كالحاجة إلى الغذاء والحاجة إلى وقاية الجسم... الخ. 

كل هذه الحاجات يشعر بها الناس منفردين» وهى مستمدة من 
مقتضيات الحياة المادية للإنسان. يستطيع كل فرد أن يدفع ثمنهاء وذلك 
لقابليتها للتجزئة كخدمة الطبيب للمريض. ويمكن قياسها وتحديد ثمنها. 
وللفرد الخيار في الانتفاع بها من عدمه؛ وهذه تسمى حاجات خاصة. 
وتتميز بأن منافع إنتاجها واستهلاكها تعود على فرد بعينه دون غيره. 


ب- الحاجات الاجتماعية: 
وهذه يشعر بها الناس مجتمعين » أي بصفتهم أفرادا بالمجتمع. 
والحكومة تقوم بإشباعها بسبب عجز كل فرد أن يستقل بإشباع حاجته 
منها بنفسه» بسبب عدم إمكانية حرمان أحد منها. وهذه تسمى حاجات 
عامة. 

وتتميز الحاجات الاجتماعية بخصائص: 

فمن جانب الطلب نجد خاصية عدم الاستبعاد. 

ومن جانب العرض نجد خاصية تناقص التكاليف “عدم المنافسة””. 

ولنتحدث عن كل خاصية بالتفصيل: 

أ- عدم الاستبعاد: 

تتميز هذه السلع بأنها عامة تشمل الجميع دون تمييزء كما أن 
استهلاك منافعها لا يتطلب استهلاك أصولهاء ولا يتطلب الحصول 
عليها حرمان أحد منها. ‏ . 

فحاجة الفرد أن يعيش أمنا بوطن يرد المعتدين من الخارج ويكفل 
الأمن بالداخل ويحقق العدالة بين الناسء أي الإنفاق على الجيش 
والقضاءء لا يمكن لكل فرد أن يحقق هذه الحاجة فردياً. ويتعذر تقسيم 
هذه الخدمات إلى وحدات بيعها بالأسواق كما لا يمكن أن يستبعد أحد 
أفراد الجماعة من هذه الخدمات. 

ويشترط لتحقيق ذلك أن يكون عدد الناس قليلا بالنسبة للخدمة أو 
السلعة العامة. ولكن إذا زاد العدد كالانتفاع من طريق في وقت الذروة 
خرجت خاصية عدم الاستبعاد . 
وهناك خاصية عدم قابلية السلعة للتجزئة أو الانقسام» وهي إن 
توفرت بالسلع الاجتماعية مثل الدفاعء الا أنها ليست شرطا في تحديد 
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الحاجة الاجتماعية» فعروض السيرك والسينما خدمات غير قابلة 
تنتج عن طريق السوق. ومن ثم كان مبدأ الاستبعاد هو الفيصل في 
تحديد الحاجة الاجتماعية .١‏ 

ويطلق كتاب المالية العامة التقليديون على الخدمات العامة غير 
القابلة للاستبعاد اسم “ الخدمات العامة الأساسية” وعلى المرافق التي 
تقوم بها اسم “ المرافق العامة الأصلية” وهي خدمات لا يمكن أن يعهد 
بها أصلا للجهود الخاصة؛ وإلا أخلت الحكومة بواجباتها الأساسية... 
فالسوق إذا تحققت فيه شروط المنافسة تساعد على كفاءة استخدام 
الموارد سعيا لخفض التكاليف وزيادة للربح. والسوق يستبعد من لا 
يستطيع أن يدفع ثمن السلعة المتنافس عليها من الطالبين. 

والسؤال هنا ما العمل إذا كان المستهلك لا يمكن استبعاده من 
الخدمة أو السلعة الاجتماعية؟ ومن هذا المنطلق لابد من تدخل الحكومة 


تحذق: المصلكحة العاية2 

ب- عدم المنافسة “تناقص التكاليف”: 

لنضرب مثلا دارجاً وهو “الجسر” حيث أن النفقة لعبور أي 
مركبة عليه لا تزاحم مركبة أخرى ولا تنافسهاء أي أن نفقة عبورها 
تساوى صفرا. ففي هذه الحالة يؤدى تحديد أي ثمن لعبور الجسر إلى 
سوء تخصيص المواردء لأنه ينتج عنه إنقاص عد المركبات التي تعبر 
الجسر إلى أقل من العدد الذي كان يجب أن يوجد عندما يساوى الثمن 
النفقة الحدية لآخر عبورء أي يساوى صفرا. 

وعدم ملائمة السوق لإنتاج السلع العامة تماما لا يعتمد فقط على 
عدم إمكان تحديد ثمن لهاء أو على عدم إمكان تقسيم منافعهاء ذلك أنه 
حتى لو كان من الممكن تحزكة منافع هذه البدلغ ققاما فإن ذلك لا يعدم 
من أن تحديد أي ثمن لها يزيد عن الصفرء من شأنه أن يؤدى إلى 
تخفيض إنتاجها عن المستوى الذي يمكن أن يؤدى إليه التخصيص 
الأمثل للمواردء» وهو المستوى الذي تساوى فيه النفقة الحدية الثمن» أي 


-١‏ د . حامد درازء مبادىء الاقتصاد العام ص 295» 296- دار النهضة سنة 1979 م. 
ععتاعةء لمه '19معط1' , ععصفمصطط عتاطتاط ,عتوع 8115 .2.8 , عتويع 815 مع 2 
-22.48 .01 .02 
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عندما تصبح نفقة الوحدة الإضافية صفرا. ويرى باتورأن” اقتراح أن 
يكون للدولة دور فعال في تخصيص الموارد يظهر نتيجة لمبدأ سيادة 
المستهلك “ وذلك صحيح تماماء فظاهرة تناقص النفقة تؤكد ضرورة 
وجود قطاع عام» بصفة خاصة عندما تؤدى هذه الظاهرة إلى أن تصبح 
النفقة الحدية مساوية للصفر. وبذلك أيضاً تتأكد منطقية العلاقة المتبادلة 
بين الحاجات العامة تماما والسلع العامة تماما وضرورة وجود قطاع 
عام لتخصيص الموارد الكفيلة بإنتاج هذه السلع لإشباع هذه الحاجات !. 
وتتميز بعض السلع بأن الحد الآدنى لرأس المال كبير وترتفع النفقة 

الثايقة -بالنسية: للنفقة” المقعيرة' كالسكك» الحديدية والسدود. ومخطاك 
الكهرباء والغاز والمياه والبريد والبرق وغيرها مما يسمى رأس المال 
طاقة فائضة» فلا تكون متناسبة مع الطلب لكبر دوال الإنتاج فيها. . 

وتتجه النفقة المتوسطة والحدية للتناقص بزيادة حجم الإنتاج» 
مما يؤدى إلى اتجاه الثمن للتناقص. 

ويمكن توضيح الفرق بين الحاجات الفردية والاجتماعية 
بالجدول التالي : 2 


نوع السلعة الاستحقاق التخصص مثال 


90100عامة - حاجة عامة اجتماعية | - بواسطة القطاع العام الدفاع 
شبة عامة خليط من الحاجات | القطاع العام أو الخا التعلد 

2 من د , ع العام او ص ا 
شبة خاصة العامة والخاصة. أو كلاهما معا. 


0 خاصة | - حاجات خاصة بشكل 
0 - القطاع الخاص أقلام 
كبير رض 


أد/, باهر محمد عتلم المالية العامة ومبادىء الاقتصاد المالي ص 44- 49. 
2011ل 11217 20105ءم5 األاعمتطقء507 01 0106505 عغطا ( ع82601 ععمقصاط 
.-94.مم . 1950 101 200 اعم1131 
2 د. محمد رضا العدل » دراسات في المالية العامية ص 67 دار الفكر العربي سسنة 1973 
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3- الحاجات المختلطة: 

والتمييز الحاد بين الحاجات الفردية والحاجات الاجتماعية غير 
واقعي » وإنما ذلك لأغراض التحليل» حتى الأمن ممكن أن يتحقق عن 
طريق الحراس الخصوصيينء والعدالة بمجالس التوفيق العرفية أو 
القضاة بأجر. وليس دقيقاً القول إن الأولى آثارها داخلية بحتة والثانية 
آثارها خارجية بحتة» وإنما الغالب اختلاط الحاجات العامة مع الخاصة 
1 


فالحاجات المختلطة هي الحاجات التي يتسم إشباعها 
بامكانيةالامشعاة المناسة: ولكن تيز .رائاريها الخارهية 
وللخارجانيات سرياس منها: 


1- أنها تنتج من الأفراد والشركات. 
ف أن لها أثان! مويجية أو سبالية : 
3- أنها تختلف عن السلع العامة البحتة في أنها تفيد قطاعا محدودا بينما 
السلع العامة تفيد الجميع 2. 

والوفورات الخارجية أي المنافع الإنتاجية تعود على المجتمع» 
ولابد من إضافة العائد الاجتماعي إلى العائد الفردي في تقويم السلعة. 
وهذه المنفعة القصوى لا يمكن أن يسجلها جهاز الثمن الذي لا يبين إلا 
العائد الفردي. مثلا إنشاء طريق سكة حديد يترتب عليه تعمير الأماكن 
التي يمر بها لتيسير وسائل الانتقال» وبهذا يزيد العائد الاجتماعي ويزيد 


71 مم .4 . م0 , عاتوقع7/05 .8.م ,عل1ع705 .فاع ١‏ 
.6 .م.م أ .م0 ,ععمفصاط عتاطتاط ,معوم]. 5 وع ضوع 2 
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ويضرب الأستاذ تيلور مثلا بمسألة زيادة الكهرباء في الولايات 

المتحدة .فى _الثلاثينات: :حيت أن قواعد السوق لا تحقق هذا اليدف 
وتبيئت آثار هنا الخارجية علميآء وعجز الأفراد.عن إنتاجها إما لقلة 
المعرفة أو لقلة الربح أو زيادة التكاليف. 
والعكس لو أنشئ مصنع يلوث البيئة بالمدينة فإن الأضرار تؤدى إلى 
زيادة الإنفاق على الصحة وضعف الإنتاج» فلو ألقيت النفايات من 
مصنع في نهر لا يملكه أحدء وكان هناك من يعيش على صيد السمك 
متهة :فاته يخدار نيا :مشر ة: 

ومن هنا يعجز الحافز الفردي عن إدراك البعد الاجتماعي لعدم 
اتساقه مع مصلحته الخاصة» فوجب على الجماعة أن تسد هذا النقصء» 
خصوصا وأن هذه الخارجانيات تتم خارج تفاعلات جهاز الأثمان 
بالسوق» نظرا لعدم وجود ملكية خاصة. 

وكما تظهر الوفورات في الإنتاج تظهر في الاستهلاك؛ فإذا طعم 
الفرد ضد وباء فإنه يستفيد شخصيا ولكن يمنع العدوى عن الآخرين 
ويمنع ضررا وإنفاقا كان ممكن أن يقع. 

ويميز “بيجو” بين المنافع والنفقات الاجتماعية» وبين المنافع 
والنفقات الخاصة. 
فعندما تزيد المنافع الاجتماعية على المنافع الخاصة أو عندما تقل 
النفقات الاجتماعية عن النفقات الخاصة للسلعة. فإن الوفورات التي 


6 
ويتوفر في السلع المختلطة مفهوم شامل للحالات التي يتحقق فيها 
تشابك المنافع العامة مع الخاصة؛ سواء ما يتحقق منها فائدة أو ما يحقق 
ضررا. وفي هذا الأساس رأي مسجريف أن هذه نقطة البداية في 
الاقتصاد العام. فمساهمة الحكومة الغالده كو مع نصيب المجتمع من 
هذه المنفعة» فيتردد بين التمويل الشامل في السلع الجماعية البحتة؛ إلى 
الصفر في حالة السلع الفردية البحتة؛ وبمعدلات متباينة مع السلع 

المختلطة2 


1 د/ باهر محمد عتلم المالية العامة ومبادىء الاقتصاد المالي ص 43 
2 / رياض الشيخ» المالية العامة ص 18- - مطابع الدجوى- القاهرة سنة 1989 م. 
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ويلزم التمييز بين إنتاج القطاع العام “ الحكومة “ لسلعة ما” 
الإنتتاج العام » فقد يكون تخصيص الحكومة لهذه السلعة وفقا لنظام 
السوق العرض العام “ أو التخصيص العام “ وتوفير الحكومة لهذه 
السلعة دون مقاضاة ثمن لها “ العرض العام “ و “التخصيص العام “.. 
ويتعلق العرض أو التخصيص العام بتوفير السلعة لمستخدميها دون 
مطالبتهم بدفع ثمن لها !. 

والسلع العامة تشبع حاجات عامة بالضرورة: أما السلع التي 
تشبع حاجات عامة قد لا تكون سلعا عامة. وهذا يعنى أن نطاق 
الحاجات العامة مستقل عن نطاق الإنتاج العام.. فقد تنتج السلع العامة 
في منشآت القطاع العام مباشرة» كما أن بعض هذه السلع قد تنتجه 
منشآت خاصة.كما أن المنشآت العامة قد تقوم بإنتاج سلع خدمات وبيعها 
في السوق لإشباع حاجات فردية. 

ولكن ليست هناك مشكلة في تخصيص الموارد للسلع الاجتماعية 
البحتة» فهذه لا خلاف عليها أنها وظيفة دولة» ولا في السلع الفردية فهذه 
لا مشكلة في إسنادها للقطاع الخاص. ولكن المشكلة تظهر في 
تخصيص الموارد في السلع المختلطة حتى لا تنحرف إلى الاشتراكي 
أو إلى الرأسمالية بين النقيض والنقيض. ولا يسعفنا في ذلك سوى 
الضوابط الشرعية التي تبرز في قاعدة المصالح وتطبيقاتها في الفقه 
الإسلامي كما سنبين. 

ونلاحظ أن المقصود بالسلع الاجتماعية في التحليل الاقتصادي 
الغربي ليس وراءه فلسفة اجتماعية معينة أو معايير مثالية مسبقة» إنما 
هو امتداد للتحليل الاقتصاد ي عن تفضيل المستهلك المعبر عنه بنتيجة 
التصويت في النظام الديمقراطي والمنتهي إلى قرار سياسي. 

وهذا هو منطلق الفكر الغربي الذي يقيم افتراضاته على الحرية 
المطلقة للانسان» وال يمي با لكا ف ركه مصتالحه. المادية 
ووفق فكرة الإنسان الاقتصادي. وفي الحقيقة أن المصالح ليست مادية 
فقط ورفض وجود قيم تحكمها يسلم الاقتصاد العام للانحراف في 
الخبائث والاستغلال الطبقي كما سنبين بعد. 
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سلبيات قرار النفقة في النظام الرأسمالي 
ينبني قرار الإنفاق في النظام الرأسمالي علي مفهوم المنفعة في 

تحديد المصلحة العامة والمصلحة الخاصة » ثم تطور إلي مفهوم سلوك 
المستهلك الذي يمثله القرار الانتخابي في المجالس النيابية . 

وترجع فكرة المنفعة إلي كل من بنتام ومل. فقد شارك جون 
ستيوارت مل أستاذه “بنتام” في إقرار المنفعة غاية للأفعال الإنسانية؛ 
ومغياراً للأحكام الخلقية. وقد قصد بالمنفعة ما قصده سابقوه من النفعيين 
جميعاء وهو تحصيل اللذة والخلو من الالم. كما شاركه في تعليق 
الأخلاقية والمعرفة عامة على نتائج الأفعال دون بواعثها. 

وطور مل المذهب بإخضاعه المنفعة الخاصة لصالح المجموع: 
فبدلا من إقامة منفعة للمجموع على المنفعة الفردية الأنانية الطابع 
وتوسيعها عن طريق الغيرية لتشمل المجموع» جعلها متمثلة في الصالح 
العام وفي الغيرية ابتداء ,١‏ 

ولكن استبدال “بنتام” لفظ المنفعة بلفظ اللذة أيقظ غرائز الإنسان» 
فهو وإن كان صادقا أحياناء إلا أنه مهين بالنسبة للمثل الإنسانية. وكان 
ذلك أساساً فيما بعد لإخضاع الأخلاق والقيم للنفع» واستغلال الإنسان 
للإنسان» و تبرير استغلال الأمم واستعمارها. 

ولهذا فإن التحليل الاقتصادي هنا قام في السلع الاجتماعية على 
نفس الأسس التي يقوم عليها في تحليل السلع الفردية. وهو لا يعنيه 
ابتداء ثوابت لابد أن يقصد إليها المجتمع تتصل بقيم أخلاقية وإنسانية؛ 
وليس عنده سلم أولويات في إشباع الجماعة:؛ لذا لا يعنيه ما إذا كانت 
السلعة الاجتماعية ضرورية أم حاجيةأم كمالية. 

هذا المناخ الثقافي للغرب قائم على رفض المعيارية في الدراسة 
الاقتصادية» وبناء التحليل على مفهوم الإنسان الاقتصادي الذي يستجيب 


أسعد محمد المنشاو» مدى الحاجة للأخذ بنظرية المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي- ص 
77 378:» 0395 396 المطبعة الفنية بالقاهرة سنة 1401 ه ط 2. 
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لرغبات الفرد أولاً وأخيراً. وليس هناك شئ في واقع تحليله يعنى 
الجماعة؛ بل إن مجرد التفكير في ذلك يفزعه ويعزوه للفكر الاشتراكي 
1 

ونظرا لعدم استطاعة قياس المنفعة كميا » واعتمادها علي فكرة 
فلسفية أكثر منها فكرة عملية استبدل بها فكرة سلوك المستهلك الموجودة 
في التحليل الاقتصادي الغربي الجزئي . باعتبار المجالس النيابية ممثلة 


لرغبات المجتمع عامة . 

هذا الحملية السادنة باختيار المستهلك الفردي المستفيد النهائي 
من التشهتات العامة الذي يتحفكن النتيااكة لتعؤيل الموراود إلى 
القطاع العام. 


ويساهم الأفراد بتفضيلاتهم عن طريق التصويت لاتخاذ قرار 
بالنفقة في الموازنة. واستخدام قاعدة الأغلبية لاتخاذ قرار مالي يحدده 
عضو محدد في المجموع تفضيله هو التفضيل الوسط بالنسبة للمجموع 
ا216011111-701» وهو الذي يمثل الخصائص البارزة حر 
المالي 2. 
ولكى يعمل هذا النظام بكفاءة لابد من توافر شرطين: العلم 
والعدل. فلابد من توافر القدرة على فهم الظواهر الاقتصاد ية وضمير 
يحي تله الحافدة كني التجكلحة فاضي ود ان لطا 
ضروريان فيمن يمثل الناخبين ويشارك في القرار. ولكننا نرى في 
الذيمقر اطية المعاضز:ة 
2-1 عدم قدرة الناخب على الاقتراع بوعى وإدراك شديدينء إما 
نتيجة الجهل أو غير المبالاة التي تقلل حماسه في جمع 
المعلومات الضرورية للاقتراع»ء خصوصا وأن الموازنة 
المعاصرة معقدة. وتحتاج في فهمها لتخصص ودراية 
وفحص. 
2- وجود التجمعات ذات المصلحة الخاصة والقادرة على انتزاع 
الترشيح بالقوة أو الخديعة أو المال. 


رععناعوء امه :ق1معط1' ,ععمفماط عتاطناط ,عنتمع 8115 .8.م ,عالممع38105 .مع ١‏ 
01.76-7 .م0 
ه مآ وعننتلمعم:8 امه دعتامعلء7, ععمفممالط عتاطوط و معمعه1؟ .18م 2 
1 .00 ,لإأع1ع50 ع00121تطءدآ 
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3- ضعف الدافع لدى الإدارة السياسية الذي يحميها من التسيب أو 
التضليل أو الانتهازية إذا ما نشط حافز الواجب فى النفوس. وهذا كله 
يجعل القرار قصير النظرء مليئاً قم الدعاية وتهويمات الجدل 
السياسي مما يفرز مشاكل مستقبلية خطيرة ! 

وحن النطاء الخزمقر اطن اتصتهج | امور غير مستقرة لأن النزاع 
المستمر والمؤامرات لا تنتهي» وهذا يؤدى إلى إسقاط الحكومات 
وصعوبة استقرارهاء فتنتهي إلى اهتزاز الحكم واضطراب التنمية 
الاقتصاد ية. 

والنظام الحزبي يضر الصالح العام بتحيز النواب إلى فئاتهم؛ 
ليحصل لهم على امتيازات مشروعة وغير مشروعة ويتجه النواب إلى 
تشجيع المشروعات واتخاذ القرارات الأكثر شعبية لا الأكثر صلاحية 
حفظا على مراكزهم. 

وظاهرة عدم الاستقرار نلحظها في قصر عمر الوزارات 
والانثلافات الحؤئية ين المسكفرة: وصضبعوية التوفيق نين الأكراب أو 
بين المجموعات. ومثال ذلك كثير في الحكومات العصرية. 

وتقشاظ حماعاة الختسط على الحزب» ١‏ لهذا القماط أثار خطيرة 
على القرار الاقتصاد ي. ومثال ذلك المزايا التي يأخذها كبار الملاك 
الزراعيين فى الولايات المتحدة. 

وهناك مثال شهير على الضياع الذي يحدث في مشروع تسهيلات 
نووية في تينيسي بأمريكا واسمه- 281230627 1171 طعمتاك 
1 فقد صوت الكونجرس على استمرار مده ب 8.8 بليون 
دولار رغم أن جميع الخبراء أقروا أنها تكنولوجيا قديمة وخطرة؛ ذلك 
لأن مكان المشروع موطن زعيم الأغلبية هوارد بيكرء» وصوته له 
تأثيره على عدد آخر من الأعضاء. وفي سنة 1983 بعد إنفاق أكثر من 
7 بليون دولارء وافق على إغلاق المشروع -. 

“وهكذا تتوفر لدى الناخب الرشيد أسباب عديدة لعدم المشاركة في 
التصتويت: والعبل الدنتواطىة أوالهدا بنع تتظطني هيده المتساركة مين 
تكاليف في الوقت والجهد وربما المال للحصول على البيانات. وقد 


1 د/ عبدالفتاح عبدالرحمن» اقتصاديات المالية العامة ص 37-28 المطبعة الكمالية سنة 1988 
.مم ...م0 ,ععمقصطط عتاطلط بمعومج .ك5 . بإع صوق 2 
2038 


يختار ألا يشارك في التصويت لأنه يعلم جيداً أن صوته لن يؤثر في 
التنميةإذ سبيحصل أحد المرشحين على الأغلبية سواء شارك أم لم 
يشاركء؛ ويعنى كل هذا أنه لا يوجد حافز لدى أي فرد للمشاركة في 
عملية الانتخاب حتى في حالة القضايا البالغة الأهمية . وهكذا يتهدد 


الآنتهابي ”ا 


1 ذ/ رياض الشيخ» المالية العامة صس136 
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المبحث الر ابع 
المصلحة العامة 
الإسلام يؤوسس مجتمعه ابتداء على تحقيق حد أدنى من العيش 

الكريم لكل إنسان فيه» حتى لا يذل أو يجوع. وفي داخل هذا المجتمع 
ضمان لمنع الخبائث التي تهفو إليها تفضيلات النفوس الضعيفة؛ حتى لا 
يتناول الناس إلا طيبات رزق الله» ويضع من القواعد ما يحفظ لكل 
إنسان فيه نفسه ودينه وعرضه وماله وعقله. ويضمن للأمة قوتها 
وعزتها. وهذا ما وضح في أصول التشريع الإسلامي تحت عنوان 
فروض الكفاية» والمصالح المرسلة والطيبات والخبائث. 
هذا الإلتزام المنهجى واضح في تراث المسلمين ومن نماذجه: 

“ليس للإمام في شئ من مجازى الأحكام أن يتهجم ويتحكم؛ فعل 
من يتشهي ويتمنى» ولكن يبنى أموره كلهاء دقها وجلهاء عقدها وحلهاء 
على وجه الرأي والصواب في كل بابء فلا يندب قوماً للجهاد إلا إذا 
رأي تعينهم نهج الرشاد ومسلك الرواد. ثم يحزب الناس حزباء ويجعل 
ندبهم إلى الجهاد نوباء وكذلك يجهز إلى كل جيل من الكفار من يليهم في 
صوب تلك الديار. 

وهذا يعنى وضوحه في طريق الإبانة عن الإطناب والإطالة. 

والأمر فى أخذ الأموال يجرى على هذه الأحوالء فليشر على 
أغنياء كل صقع بأن يبذلوا من المال ما يقع به الاستقلال” ! 

“الواجب عليه بذل الجهد فيما هو أصلح للمسلمين» فإذا فكر 
واستوعب فكره في وجود المصالح» ووجد بعد ذلك مصلحة هي أرجح 
للمسلمين وجب عليه فعلهاء وتحتمت عليه» ويأثم بتركهاء فهو لا يوجد 
فى حقه الإباحة والتخيير المقرر فى خصال كفارة الحنث أبدا لا قبل 
الاحكياد ولا يقد الاجتياد+ اما قدل الاحقياة:فالواحني عليه الأحنيياد 
وبذل الجهد في وجوه المصالحء ولا تخييرها هنا في هذا المقام ولا 
إباحة بل الوجوب والصرف. 


' الغياثئي الجوينى ص 270» 271 الشؤون الدينية قطر سنة 1400 ه. 
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وأما بعد الاجتهاد فيجب عليه العمل بالراجح من المصالح ولا 
خيرة له فيه. 
ومتى تركه أثم» فالوجوب قبل والوجوب بعد الوجوب حالة الفكرة فلا 
تخيير البتة» وإنما هي وجوب صرف في جميع الأحوال... 

وكذلك تخييره في تفرقة أموال بيت المال؛ معناه أنه يجب عليه أن 
ينظر في مصالح الصرف. ويجب عليه تقديم أهمها فأهمهاء ويحرم 
عليه العدول عن ذلك؛ ولا خيرة له في ذلك» وليس له أن يتصرف في 
سراد حت لجل وراد رج ووانة ذل يكيوب الكل ا(راحهد 
والخالف 11 

والإسلام يضع قواعد للإنفاق على السلع الاجتماعية أهمها: 
1- فروض الكفاية: 

يقول رسول الله ع“كلكم راع؛ وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام 
راع وهو مسؤول عن رعيته.. والرجل راع في أهله وهو مسئول عن 
رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسنئولة عن رعيتهاء 
والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته؛ والرجل راع في 
مال أبيه وهو مسئول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته 44 2 

ومن هذا الحديث نرى أن التنمية الاقتصادية فى الأمة المسلمة- 
شأنها شأن نظام التكافل- تبدأ من الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع في شكل 
متكامل ملائم للفطرة الإنسانية. 

والإسلام يحدد العلاقة بين فئات المجتمع مالياً »ء يرعى حقوق 
القطاع الخاص غير المستغلء أو بمعنى أصح البعيد عن الحرام؛ ولا 
ينسي واجبات القطاع العام وشواهد ذلك: 

1- خطة سيدنا يوسف عليه السلام للخمسس عَشمق شطة دوءاً 
للمجاعة عن مصرء والتي تقوم وفق توجيه القرآن على حفز الإنتاج 
وتشجيع الادخار وترشيد الاستهلاك. 


' أبو بكر البلاطنسي » تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال ص 141» 142 تحقيق 
فتح الله الصباغ- دار الوفا سنة 1409ه. 
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يقول تعالى: “تَزْرَ عُونَ سبع سِنِينَ دَأَبأ فُمَا حَصَّدنُمْ فَدْرُوهُ في 
نبل إلا قليلاً مَمّا تَأَكُلُونَ 7 ثم يَأَتِي مِنْ بَعدِ ذَلِكَ سَبْعْ شِدَادَ يَأَكُلّْنَ 
مَا قَدَمْتُمْ لَهْنَ إلا قليلاً مَمَا نُخصِنُونَ “8 ثم يَأتي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ 
فيه يُعْاتْ النامُ وفيه يَغصِرُونَ آر 
2- أبقي عمر أرض السواد في يد أهلها ملكا للدولة ولم يوزعها على 
المحاربين» رعاية للذين يجيئون من بعدهم من أجيال. 
3- جعل الإسلام قيام الصناعات والزراعات والتجارات من فروض 
الكفاية؛ اده الجماعة كلها بتقصير الأفراد تسد الحكومة هذا 


فرض الكفاية بالنسبة لفرض العين. 

وهذا ماينادى به اليوم البنك الدولي وعلماء المالية 
المعاصرون. للخروج من أزمة العصر. 
المناخ الملائم لتحقيقها. ولكن التخطيط السليم ليس بكثرة أو حجم التدخل 
وإنما بفاعليته. ولا سلامة للتخطيط إلا في ظل شريعة إلهية وسلطان 
عادل. 

وتعريف فرض الكفاية هو ما. يطالب بأدائه المكلفون وإذا فعله 
واحد سقط الطلب عن الأخرين. وإذا لم يفعله أحد أثموا جميعاً وينقلب 
إلى واجب عين .2 ْ 

يقول ابن تيمية: “ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس» 
مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية» فإن الناس لابد لهم من 
طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها. فلهذا قال غير واحد 
من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كابى حامد 
الغزالي وابى الفرج بن الجوزي وغيرهم: إن هذه الصناعات فرض 
على الكفاية» إلا أن يتعين فيكون فرضاً على الأعيان مثل أن يقصد 
العدو بلداً أو مثل أن يستنفر الإمام أحدأ” 3. 


1 سورة يوسف : آية 47إلي 49. 

2 علي حسب الله » أصول التشريع الإسلامي ص 37 دار المارف سنة 1291ه 

3 ابن تيمية» مجموع الفتاوى ج2 ص 28» 79 مكتبة المعارف الرباط المغرب. 
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ويقول أبو يوسف لهارون الرشيد: “ورأيت أن تأمر رجال 
الخراج إذا أتاهم قوم من أهل خراجهم فذكروا أن في بلادهم أنهاراً 
عادية قديمة وأرضين كثيرة غامرة. وأنهم إن استخرجوا لهم تلك 
الأنهار واحتفروها وأجرى الماء فيها. عمرت هذه الأرضون الغامرة 
وزاد في خراجهم... أمرت بحفر تلك الأنهار وجعلت النفقة من بيت 
المال» ولا تحمل النفقة على أهل البلد. فإنهم إن يعمروا خير من أن 
يخربواء وإن يقروا خير من أن يذهب مالهم ويعجزواء وكل ما فيه 
مصلحة لأهل الخراج في أرضهم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك لهم. 
أجيبوا إليه إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم. 

وإذا احتاج أهل السواد إلى كرى أنهارهم العظام التي تأخذ من 
دجلة والفرات» كريت لهم وكانت النفقة من بيت المال ومن أهل 
الخراج؛ ولا يحمل ذلك كله على أهل الخراج. وأما الأنهار التي 
يجرونها إلى أرضهم ومزارعهم وكرومهم ورطابهم وبساتينهم ومباقلهم 
وما أشبه ذلك فكريها عليهم خاصة» ليس على بيت المال من ذلك شئ. 
فأما البشوق والمسينات والبريدات التي تكون في دجلة والفرات 
وغيرهما من الأنهار العظام؛ فإن النفقة على هذا كله من بيت المال؛ لا 
يحمل على أهل الخراج من ذلك شئء لأن مصلحة هذا على الإمام 
خاصة:؛ لأنه أمر عام لجميع المسلمين» فالنفقة عليه من بيت المال» لأن 
عطب الأرضين من هذا وشبهه؛ وإنما يدخل من ذلك على الخراج. ولا 
يولى النفقة على ذلك إلا رجل يخاف الله يعمل في ذلك بما يجب عليه 
للدوتقق عرفت أمائكة وحم ندهة: ولأكول من كخونك ويعجل فى ذلك 
بما لا يحل ولا يسعه؛ يأخذ المال من بيت المال لنفسه ومن معه» أو يدع 
المواضع المخوفة ويهمله ولا يعمل عليها شيئأ يحكمها به حتى تنفجر 
فتغرق ما للناس من الغلات وتخرب منازلهم وقراهم. ثم وجه من 
يتعرف ما يعمل به وإليك على هذه المواضع المخوفة منهاء وما يمسك 
من العمل عليهاء مما قد يحتاج إلى العمل» وما تفجر وما السبب في 
انفجاره” .١‏ 


.110 -109 أبو يوسف » الخراج - ص‎ ١ 
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2- المصالح المرسلة: 

القطاع العام مرتبط ابتداء بحاجات المجتمع وضروراته وجوداً 
وعدماًء توسعاً وانكماشاً. وأول هذه الضرورات دور الحكومة التنظيمى 
المتعلق بتحقيق الدفاع والأمن والعدالة والمرافق العامة» وما يعجز عنه 
الأفراد» وما يؤدى احتكار الأفراد له إضرار المجتمع. لكن يظل دور 
الحكومة في التخطيط الاقتصاد ي بعد تحفيز الأفراد ابتداء»ء ودفعهم نحو 
أهداف الاقتصاد القومي ومتطلباته من استقرار وتنمية وتخصيص 
موارد وعدالة توزيع. وهي بذلك لا تقوم بالإنتاج وإدارته إلا إذا وجدت 
أسباباً واضحة قاطعة تدعو إلى ذلك. مما يؤدى إلى فك قيود الاقتصاد 
واختفاء البيروقراطية. فنجاح التخطيط لا يتم باستبعاد مبادرات الأفراد 
وإنما بتشجيع الأفراد لتحقيق أهداف الأمة. وبهذا يتم الاستفادة بنظام 
السوق في تحقيق أكبر قدر من المعلومات التفصيلية الدقيقة في الوقت 
المناسب وبتكاليف قليلة» عكس التخطيط المركزى». حيت اتخاذ 
القرارات في نظام السوق أكثر مرونة مع تحديد الظروف والمتغيرات. 
وبهذا يكون قادراً على التسيير الذاتي» وتحقيق حرية الفرد والاستجابة 
لرغباته الحلال. وقد يتهم البعض نظام السوق أنه يعتمد على التوقعات 
الضاربة في عمق الغيبء مما يؤدى إلى اضطراب الاقتصاد من جهة؛ 
القطاع الخاص تبنى على توقعات غيبية» فإنها لا تختلف عن توقعات 
التخطيط المركزى. والفرق بينهما أن مؤشر السعر والسعى للربح كفيل 
بتخفيض التكلفة وسلامة الإتجاه وترشيد الإنتاج. وبعكس ذلك نرى 
التخطيط المركزي ؛ فالمعلومات سرية ومتخلفة وغير دقيقة لاتساع 
مسافة التحليل والتنبوء أمام المخطط المركزىء مما يؤدى إلى نقص 
وقصور المعلومات فضلاً عن حاجة الاقتصاد إلى تركيز السلطة مما 
يؤدى إلى الطغيان وإهدار الحريات. 

أما فيما يختص باتجاه السوق إلى الاحتكار والاستغلال وسوء 
تورك الحكله فتك الى شروو صا تعره الاحتكاننرالرذا والخردرء 
وتحقق التكافل وعدالة التوزيع» في مناخ يضمن التحرر من مراكز 
الضغط وتجمعات المصالح. وفي ظل 0 نعمل توجيه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم- : “دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض” 
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يوازن الإسلام بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة» فيعطي 
الفرد القدر الذي لا طعي يه على الجباعة: ويعطي الجماعة بالقدر 
الإنسان مسؤول عن عمله مسؤولية فردية؛ يقول تعالى: “كل نَفْسٍ بِمَا 
كَسَبَثْ رَهِينة” 2. ولا يتحمل انحراف غيره قال تعالى: “ألا تَزِيُ وازِرَة 
وَزْنَ أخْرَيِ” 3 . ولا يحمل غيره وزر انحرافه قال تعالى: “لا تَجْزِي 
تَفْمن عن نَفْسٍِ شِيْناً” 4. 

. لكن الجماعة مسؤولة عن المناخ العام. يقول تعالى: “واتّقُوا 
فثَة لا نُصِيبَنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصّة د . لهذا شرع القصاص في 
القتلى حددية للجباعة يقول تعالي: “ولَكُمْ في القصّاص حَيَاةٌ يَا أؤلي 
الَلبَاب لَعَلَّكُمْ تَتَقُو نَ “6 

يكن الأمر بالمحروك والنهي عن المنكر. قال تعالى: “ولْتَكن 
مَنَكُمْ أَمَةَ يَدعُونَ إلى الخَيْرٍ ويَأمُرُونَ بالمَغزوف ويَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرٍ 
وَأوْلَئِكَ هُمْ المُفلحُون “7. 1 

ولقد علمنا أن أبرز خصائص الإسلام التسليم لله تعالى فيما أمرء 
إيمانا بأن ذلك هو الفلاح. وهذا يؤدى إلى طاعته دون تردد؛ لأن ذلك 

هو الخير. قال تعالى: “فلا ورَبَّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكَمُوكَ فيما شّجَرَ 
بَيْنَهُمْ ثم لا يَجدُوا في أَنفْسِهمْ حَرَجِآً مَمّا قَضَيْتَ ويُسَلْمُوا تَسْلِيمآ” ؟. 
وقوله تعالي: ““إنّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا إِلَى الله ورَسُولِه لِيَحْكُمَ 
بَيْنَهُمْ أن يَقُولُوا سَمِغْنَا وأَطَعْنًا ٠‏ “ 
ومَنْ أَحْسنْ مِنَّ الله خكماً لْقَوْمِ يُوقِنُونَ » 19. 


7660 اسطرج |اضن‎ ١ 
.38 سورة المدثر : آية‎ 
.38 سورة النجم : آية‎ 
.123 سورة البقرة : آبة‎ 
.25 سورة الأنفال: آبة‎ 
.179 سورة البقرة : آية‎ 
.104 سورة آل عمران: آبة‎ 
.65 سورة النساء: آية‎ 
.51 سورة النور : آية‎ 
.50 سورة المائدة: آية‎ 
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لهذا كان حرص المؤمنين على اتباع النص فإن كان قطعياً كان 
التسليم الكامل للنص بحرفية. وإن كان ظنى الدلالة كان الاجتهاد لمعرفة 
الدلالة ثم الاتباع. ثم قاسوا حكم الوقائع الجديدة على الوقائع المنصوص 
عليها إذا اشتركت معها في علة النص عينا أو جنسا. وهذا اليقين دعاهم 
إلى التعرف على مرامي الشارع الحكيم فيما سكت عنه النص وعلته. 
وهي المصالح التي لا تشهد النتصوص عليها بعينها! » وهذا هو الفرق 
بين مبدأ النفع العام في الفكر المعاصر والمصلحة في الفكر الإسلامي. 
أما المصلحة الوهمية التي تصادم النصوص أو مقاصد النصوص 
ومعانيها فهى مصلحة ملغاة. 

يقول الشاطبى: “فإن المشروعات وضعت لتحصيل المصالح 
ودرء المفاسدء فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال مصلحة ولا درء 
مفسدة””2, 

ويقول: “إذا تعارض النقل مع العقل على المسائل الشرعية؛ 
فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاًء ويتأخر العقل فيكون تابعاًء فلا 
يسرع العقل في مجال النظر إلا بعد ما يسرحه النقل”3. 

والمصلحة تكون معتبرة إذا نص عليها الشارع؛ والنص هو 
مصدر الحكم ودليله لا المصلحة:؛ أما إذا تعارضت مع النص عدت 
مصلحة ملغاة» لا يمكن التشريع بناء عليها. 

والمصلحة التي لم يرد باعتبارها ولا بإلغائها نصء فهي 
“المصلحة المرسلة” كما عرفها الأصوليونء وبتعبير الإمام الشافعي؛ 
“الشبيهة بالمعتبرة”, لأنها دلت عليها النصوص بمقاصدها ومعانيها 
وليست بعبارتها ومبناها 4 

فالمصالح المرسلة أصل شرعى مستمد من القواعد الفقهية 
الأصولية» وتتحقق إذا ثبت للشارع حكم على وفقهاء بحيث يمكن 
استنباط المصلحة منه ثم الحكم بها في غير محل النصء وهو المسمى 
عند الأصوليين » استخراج المناط » حيث العلة غير منصوص أو الجمع 


1 هذا رأي الجمهور. 

2 لشاطبىء» الموافقات ج2 ص 331. 

3 نفس المصدر ج1 ص 87. 

4 على حسب الله أصول التشريع الإسلامي ص 164. 
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عليها. وإما أن تكون المصلحة ملائمة لجنس تصرفات الشارع؛ وتكون 
داخلة تحته فى الجملة» وهى لا تعرف من نص واحد وإنما من جملة 
أدلة. وهو ما يسمى بملائم أو مناسب المرسل. 

والومماحة النؤبيطة مضلحة اشر هنا القنارع تعينك ا لهنا 
نصوصه وأخذت من مجموع أدلته. فهي مصلحة تشهد لها أصول 
شرعية. والفرق بينها وبين القياس ينحصر في أن المصلحة الملائمة 
شهدت النصوص لجنسهاء في حين أن القياس مصلحة شهدت النصوص 
لوعي 1 | 

على سبيل المثال: هناك أصل شرعى مأخوذء. بطريق الاستقراء 
من نصوص الشريعة بطريق يفيد القطعء وهو تقديم المصلحة العامة 
على الخاصة حين التعارض. وهو أصل مأخوذ من عموم الأدلة ومنها: 
أ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحاضر للبادى : فإن 
فيه تقديماً لمصلحة عامة هي مصلحة أهل الحضر وإن كان فيه تفويت 
انضاحه يخاضة هن تصيلحة البادى: 
ب- تحريم الاحتكار» وإخراج الطعام من يد محتكره قهراًء فإن فيه 
تقديماً لمصلحة عامة هى مصلحة الجماعة فى توفير الأقوات اللازمة 
لمعاشهم؛ وان كان فيه ل 0 
في الحصول على الربح. 
الجماعة: على ميلك اقامنة اسيك وذلك على أساس أن للجماعة 
حقا فى ماله» وحقه قاصر على الإنفاق على نفسه وأسرته دون سرف 
أو تبذيرء فإن فعل كان مفوتاً لمصلحة الجماعة. 

وعلى هذا ضمن الصناع محافظة على أموال عامة أصحاب 
السلع» وإن كان في ذلك تضمين برىء» فيجوز قياساً على تلقي 
الركبان» فإنه منع منه محافظة على مصلحة عامة أهل السوق» وإن كان 
فيه تفويت مصلحة المتلقي» والجامع بين الأصل والفرع أنه في كل 
تقديم المضلحة العامة على الخاضة. 

والجامع في كل من الأصل والفرع دفع ضرر أشد بارتكاب 
ضرر أخفء والحكم هو جواز هذا الدفع للضرر الأشد بارتكاب الضرر 
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الأخف. وهو أصل عرف من مقاصد الشارع باستقراء النصوص 
ومعرفة تصرفاته في الأحكام .١‏ 

يقول الشاطي: “وتكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في 
الخلق. وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون ضرورية. 

والثاني : أن تكون حاجية. 

والثالث: أن تكون تحسينية. 

فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين 
والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة: بل على 
فساد وتهارج وفوت حياة؛ وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع 
بالخسران المبين» والحفظ لها يكون بآمرين: 

أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها. وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب الوجود.. 

والثانى : ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك 
عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. فأصول العبادات راجعة إلى حفظ 
الدين من جانب الوجود. كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة 
والصيام والحج وما أشبه ذلك: والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل 
عر كاقت الويكود أنضناً» كتتاول: الماكولات:« المشوويات و المليوسنات 
والمسكونات وما أشبه ذلك. والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال 
من جانب الوجودء وإلى حفظ النفس والعقل أيضاً لكن بواسطة العادات 
والجنايات ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترجع إلى حفظ 
الجميع من جانب العدم؛ والعبادات» والعادات قد مثلت» والمعاملات 
ماكان راجعاً إلى مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو 
بغير عوضء بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الإبضاع, والجنايات ما 
كان عائداً على ما تقدم بالإبطال» فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال. 
وبتلاقي تلك المصالح كالقصاص والديات للنفسء والحد للعقل؛ 


حسين حامدء نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي- ص 101 مكتبة المتنبي سنة 1981 م. 
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ومجموع الضروريات خمسة». وهي: حفظ الدين والنفس والنسل 
والمال والعقل» وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة. 

أما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع 
الضيقء المؤدى في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت 
المطلوبء فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة: 
ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادى المتوقع في المصالح العامة» وهي 
جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. ففي العبادات 
كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفرء وفي 
العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطييات مما هو حلال مأكلاً ومشرباً 
وملبساً ومسكناً ومركباً وما أشبه ذلك. وفي المعاملات كالقراض 
والمساقاة والسلم» وإلغاء التوابع في العقد على المتبوعات كثمرة الشجر 
ومال العبدء» وفي الجنايات كالحكم بالموت والتدمية والقسامة وضرب 
الدية على العاقلة وتضمين الصناع وما أشبه ذلك. 

وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب 
الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات؛ ويجمع ذلك قسم 
مكارم الأخلاق» وهي جارية فيما جرت فيه الأوليان» ففي العبادات 
كإزالة النجاسة» وبالجملة الطهارات كلهاء وستر العورة» وأخذ الزينة 
والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات وأشباه ذلك» وفى 
الغادات كآداب الأكل والشرب ومجائية المآكل التحسات والمشارب 
المستخبثات والإسراف والإقتار في المتناولات» وفي المعاملات كالمنع 
من بيع النجاسات وفضل الماء والكلاء وسلب العبد منصب الشهادة 
والإمامة. وسلب المرأة منصب الإمامة وإنكاح نفسهاء وطلب العتق 
وتوابعه من الكتابة والتدبير وما أشبههاء وفي الجنايات كمنع قتل الحر 
بالعبد أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهادء وقليل الأمثلة يدل 
علئ ما سو اها مما هن ف معنا ها فهذه الأمون زراحفة إلى ميكاسو( ائدة 
على أصل. المصالح الضرورية والحاجية» إذ ليس فقدانها يخل بأمر 
ضرورى ولا حاجىء وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين .١‏ 

ويقول الغزالي: “ومقصود الشرع من الخلق خمسة,. وهو أن 
يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ 


.7-5 الشاطبي ء الموافقات ج5 ص‎ ١ 
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هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة؛ وكل ما يفوتها فهو مفسدة ودفعه 
مصلحة” 1, 

فالسياسة الاقتصاد ية في الإسلام جزء من السياسة الشرعية. 

م ا ا ل ا 
قاعدة “تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة “2 

لهذا رأي الفقهاء ضرورة قيام الحكومة بالخدمات التي تعلق بها 
هذه الأنهان إلى الكرى فخلن المبلطان كر اها من ديت المال لأن ينفحتيا 
لعامة المسلمين فكانت مؤنتها من بيت المال”3. 
ويقول الرملى: “ومما يندفع به الضرر عن المسلمين والذميين فك 
أسراهم وعمارة سور البلد وكفاية القائمين بحفظهاء فمؤنة ذلك على بيت 
المال ثم على القادرين” 4. 

يقول الماوردى: “وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين 
فهو حق على بيت المال. السام لمكاو رمام 1 
يا 

أ من ناحية المصدر : 0 

ت- قن لحي اله إلى : 3 د 

فتك من ناحية اليقين إلي : . قطعية عكداي 

أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة.أن دوعتف : 


١‏ الغزالي» المستصفي- ج1 ص 296 0 المطبعة الأميرية سنة 1322ه. 
2 ابن نجيم » الأشباه والنظائر- ص 123 دار الكتب العلمية سنة 1400ه. 
3 الكاسانى» بدائع الصنائع- ج6 ص 192. 
4 الرمليء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» ج8 ص50 الحلبي سنة 1386 ه. 
5 الماوردي » الأحكام السلطانية- ص 213. 
235 


ليست قاعدة المصلحة كنظرية المنفعة العامة عقلية محضة. 
وإنما تخضع لضوابط تضمن ألا تخرج عن معناها وأهدافها من هذه 


3- الطيبات والخبائث: 
الاقتصاد ي للسلع الاجتماعية والفردية. 

فهناك بعض السلع تحتاج إلى إغانة كالإسكان الاقتصاد ي 
وأخرى تحتاج إلى عقوبة كالخمر. فالأولى يرى المجتمع تشجيعها 
والثانية يرى المجتمع منعها. 

ا يا رصا امسا لل لصت 
سف إلا إلى إشباع 5207 ورفض 5 0 
القيمى الذي يبدأ بمبادىء أو أخلاق. 

والحديقة ات الله خلق الإنسان من قبضة من طين ونفخه من 
روحهءله غرائزه وله أشواقه. ولا يستطيع الإنسان أن ينمو بروحه 
ويهمل ضروراته؛ أو يجرى وراء ضروراته ويهمل روحه. 

والاققتصار على النمو الروحي وحده كالرهبانية يممزق الجسد 
ويهدره. والاقتصار على الإشباع المادي وحده يمرغ الروح في أوحال 
الشهوة. ويشقي الإنسان» وسعادته في وسطية الإسلام. قال تعالى: بت 
وابْتَْ فيمًا آتَاكَ ال الدَارَالآخِرَة ولا تنس تَصِيبَك منَ الدّنيَا وأخسبن كمَا 
أخسّن الله إِلَيْكَ ولا تَبْغْ الفَسَادَ في الأزض إن النَّهَ لا يُحبُ المُفْسِدِينَ “ 


فالحاجة إلى الصلاة مثلآ تمد الإنسان بزاد التقوى وتحميه من 
الفحشاء والمنكر. قال تعالى: “إن الصّلاة تنهي عَنِ القخشاء والمُنكَر” 
3. لهذا وفاء بهذه الحاجة حين يخطط لمركز تجارى أو مؤسسة 


1 6 .م.م , ععتلةء لصة تتتمعط]1' ععصمماط عتاطسط عتكمعدنكح ١‏ 
2 سورة القصص: آية 77. 
3 سورة العنكبوت: آية 45. 
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اقتصادية يصمم المسجد جنباً إلى جنب مع مبانى الإنتاج. وهذا الضمان 
لنمو الضميرء والرحمة في العلاقات؛» والحافز للعمل الجاد. 

والاقتصاد الوضعي يعتبر اللذة هي الغاية القصوىء ويستبعد القيم 
والأخلاق من ميدان الدراسة. ولا يسلك بالإنسان إلا سلوك الحيوان» 
مدعين أن ذلك رشادة اقتصادية. 

وهو لهذا لا يفرق بين الخبيث والطيب من الرزق ولا يثق إلا 
بمنحنيات السواء ولا يسترشد إلا بالرغبة الحسية بصرف النظر عن 
النتائج الصحية والنفسية والاجتماعية. فهل نربط تمييز السلع الاقتصاد 
ية من غير الاقتصاد ية بمجرد رغبة أناس في تعاطيها. وهل تكون هذه 
أمة فاضلة تلك التي تسمح لبعض رعاياها أن يتلفوا مالهم وأنفسهم 
كما حدث في اكتشاف مضار الخنزير؟!! ا 

إن تحديد المنافع إذن لابد أن يرتبط بالحلال والحرامء لآن الله 
وحده هو القادر على تحديد منافع ما خلق من سلع لمن خلق من الناس. 
يقول تعالى: “وعسي أن تَكْرَهُوا شِيْئاً وهُوَ خَيْرْ لَكُمْ وعسي أن تُحبُوا 
شَيْئاً وهو شر لَكُمْ والّهُ يَعْلَمْ وأنثُم لا تَعْلَمُونَ “ .١‏ 

والإسلام في تحديده للطيب والخبيث يراعى الجسد والروح معا. 
واوعر فا متطابات: اتروع إو كلدي قال تعالى: “ ويَسْألُونَكَ عَنِ 
الرّوح قَلٍ الرُوحٌ من أَمْرٍ رَبِي وما أوتيثم مَنَ العلّم إل قبيلاً “2. يقول 
الشاطبى: “» المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من 
حيث تقام الدنيا للحياة الأخرىء لا من حيث أهواء النفوس في جلب 
مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية “ 3. 

ماع ب 1 اي ا ل 
لذ فى كل الطساك و نكوي الخدت" 


1 سورة البقرة : آية 216. 
2 سورة الإسراء: آية 85 , 
3 الخاطبي» امو زات د وطق 37 


237 


المبحث الخامس 
ضوابط الإنفاق 

إصدار القرار الاقتصادي. ويبرر ذلك بأن النظام الديمقراطي عن 
طريق التصويت يحدد تفضيلات الأفراد. وقد رأينا كيف تزيف هذه 
القرارات نتيجة جماعات الضغط المتولدة عن سوء التوزيع» فضلا عن 
جهل المواطن العادي وعدم اهتمامه وصعوبة الدراسة الاقتصادية. 

ثم رأينا في النظام الإسلامي يرتبط القرار الاقتصاد ي بأصول 
منها فروض الكفاية ومقتضى هذا الأصل أن الحكومة لا تتدخل إلا إذا 
عجز الأفراد عن ذلك. 

والأصل الآخر الذي يضبط دور الحكومة هو ارتباطه بالمصلحة. 
وقد رأينا أن المصلحة العامة في الإسلام + غير النفع العام ذ فى الفكر 
الوضعي. قالع العام كتعان ا يمكن قراسدة أى تحدية معلتية ولهذا أطلق 
على أي رغبة في استغلال طبقة لطبقة ودولة لدولة. والمصلحة العامة 
في الإسلام تضبط تدخل الحكومة وتحدد وجهته. 

بقيت أبعاد أخرى تضمن تحديد دور الحكومة وتحقيق أهدافه 
وسلامة أسلوبه. في ادساده الترام عام بأن يسارع المسلم إلى الخير 
ولو كان لا ينتفع من ذلك؛ وأن ب يمنع الشر وإن كان لا يحاسب على ترك 
ال ل ا 7 
للإحساس بالمسئولية ومنع التسيب. 
أصحاب الرأي وذوى الخلق» فيحمى المجتمع من القرارات العشوائية. 

وأدوات المالية العامة العادية والاستثنائية تضمن عدالة مستمرة 
في توزيع الدخلء. فلا مكان لجماعات الضغط التي توجه القرار 
التفصيل. 


1_ضوابط المصلحة: 
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أ-أنها ترجع إلى مقاصد الشارع؛ ومقاصد الشارع تعرف 
بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الغزالي: “فكل مصلحة لا ترجع إلى 
حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع؛ وكانت من المصالح 
الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع., فهي باطلة مطرحة؛» ومن صار 
إليها فقد شرع كما أن من استحسن فقد شرع. وكل مصلحة رجعت إلى 
حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماعء فليس 
خارجاً عن هذه الأصولء لكنه لا يسمى قياساً بل مصلحة مرسلة. إذ 
للقياس أصل معين؛ وكون هذه المعانى مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل 
بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة» وقرائن الأحوال» وتفاريق 
الإمارات تسمى لذلك مصالح مرسلة”1. 

ب- أن تكون ضرورية أو حاجية. يقول الغزالي: “ وقد رتبنا 
المناسبات على ثلاث مراتبء وذكرنا أن منها ما يقع في رتبة 
الضرورات ومنها ما يقع في رتبة الحاجات؛ ومنها ما يقع في رتبة 
التحسينات... فالواقع منها في هذه الرتبة الأخيرة لا يجوز الاستمساك 
بهاء ما لم تعتضد بشهادة أصل معين ورد في الشرع الحكم فيه على 
وفق المناسبة» أما الواقع في رتبة الضرورات أو الحاجات... فالذي نراه 
فيها أن يجوز الاستمساك بها إن كان ملائماً لتصرفات الشارع. ولا 
يجوز الاستمساك بها إن كان غريباً لا يلائم القواعد “ 2. 

ج- أن تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وفي ذلك 
يقول كحضي 2 الحديث * 8 ضرق وو ضوار"تتهة له : صول 


فاضي لاد وقال: “دع اناس يرزق لله بعضهم من بعض * وقال: 
“لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى الأسواق “» وهو من 
من هذا القبيل” 3 


1[ الغزالي المستصفى ج1 ص 310. 
7 ا لغزالى » شفاء العليل- ص 184. 
3 الشاطبى» الاعتصام- ج 5 ص 119 دار الفكر. 
[حديث (لا ضرر ولا ضرار ) صحيح سنن ابن ماجة- تحقيق الالبانى ج2 ص 39- 
حديث ( نهي عن أن يبيع حاضر لباد ) رواه مسلم ج1 ص 66. 
حديث ( لا تلقوا الركبان )- رواه البخارى ج 3 ص 95. 
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د- وجوب دفع أشد الضررين: ومن ذلك التوظيف في أموال 
الأغنياء إذا دعت 00 والحاجة وإن كان في ذلك إنقاص لمال 
البعض ووقوع الضرر عليه 

وفي ذلك يقول الشطي: “فالذين يحذرون من الدواهي لو تنقطع 

عنهم الشوكة؛ يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلاً عن اليسير 
0 فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض 
من أموالهم» فلا يتمارى في ترجيح الثايى على الأول. وهو مما يعلم من 
مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد. ولو وطيء الكفار أرض الإسلام 
لوجب القيام بالنصرة؛ وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة» وفيه إتعاب 
الفوين زتعر يطنها إلى القولقة رياذة إلى إنضاق المال» ولي ذلك إلا 
لحمانة الدوة ورمصنلحة المضلمي» 101 

ه أن تكون حقيقية وإلا كانت وهماً لا ينبنى عليه حكم شرعي 
2. وهذا مجالي إدراكه وبحثه للعلماء والمتخصصين المشهود لهم بالعلم 
والعدل. 

2- الدعوة إلى الخير: 

من أكبر المشاكل التي تواجه القطاع العام اليوم فقدان الوازع؛ 
وهو الملكة التي لا تتكون إلا بالإيمان والتقوى» وهي تولد حافزاً ذاتياً 
لإتقان العمل والمحافظة على رأس المال وزيادة الإنتاج ومقاومة 
التسيب والانحراف. 

إن أخص ما يميز المصالح العامة في الفكر الإسلامي ارتباطها 
بالله واليوم الآخر, فهي تستمد أبعادها من الوحي؛ وترتبط من هذه 
المصالح. |الروح مع المادة, والعبادة مع المعاملة, والدنيا مع الآخرة. 
فهي فضلاً عن انضباطها بالشريعة؛ فإن بعد الآخرة يولد في النفوس 
إنثاراً مكان الأدرةة وكير | مكان القنفعة الأنانية . بو الشكوف"المنة الى 
يشكو منها القطاع العام» والطعن في كفاءة الدور الاقتصاد ي للدولة؛ 
إنما نتج عن فقدان الإحساس بالمسئولية في النشاط العام إذ افتقد حوافز 
المشروع الخاص. 


نفس المصدر- ج 2 ص 4121 122. 
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يقول برتراندرسل: “إن الغالبية العظمى من الرجال والنساء 
يعبرون الحياة في الأوقات العادية دون أن يأخذوا ظروفهم الشخصية أو 
ظروف العالم كلهاء باعتبارها وحدة يتأملونها أو ينقدونها. فهم يجدون 
انفسهم وقد ولدوا في موضع معين من المجتمع؛ ويقبلون ما يجىء به 
يومهم دون مجهود في التفكير أكثر مما يتطلبه منهم الحاضرء وهم 
يسعون وراء إشباع حاجات وقتية بطريقة تكاد تكون غريزية» مثلهم في 
ذلك مثل دواب الحقول» دون تبصر أو إعمال للفكر في أن ظروفهم كلها 
يمكن أن تتغير إذا بذلوا مجهوداً كافياً” 1. 

0 الإسلام التشريعية والتربوية تعتبر واجبات على كل 
مسلم مسئول عن إقامتها في نفسه وفي المجتمع؛ وهذه هي الحكمة فيما 
نه في كتنب الفقة من قيدمية © المكلف “. وإذا حرهن الناين بمقتضيئ 
هذا التكليف على الواجبات اتسعت دائرة الحقوق ودائرة الحرية.. 5 

يقول تعالى: “ولتكن مَنكُمْ مه يَدْعُونَ إلى الخَيْرٍ ويَأَمُرُونَ 
بِالمَعْرُوف ويَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرٍ وَأُوْلَنِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ “ 2 

إن التشريع الوضعي لا يعاقب على طابع اللامبالاة في مقاومة 
الشور و إنما يحاقب على ازتكات الشتر سهان ولا يلوم على الذو قفن حن 
فعل الخير إذا لم يكن له مردود مادي. ولكن الإسلام بوازع الضميرء 
المؤمن بالله السميع العليم وبالدار الآخرة حيث الحساب والجزاء: يكلف 
المسلم أن يمنع الشر وإن كان لا يناله» وأن يفعل الخير وإن كان لا يعود 
عليه. وبهذه الحاسة الإيمانية تفتح مجالات هائلة للتنمية الاقتصاد ية: 
والاقتصاد في النفقات والحفاظ على رأس المال؛ وتحرر المجتمع من 
طايغ التتييف و اللتهيالاة الذى :اذى إلى تعقيك العمل العاء في المحتمم 
ال 

7 قال بعض المفسرين في تفسير: “ولتكن مَنْكُم أَمَّةُ يَدْعُونَ إلى 
الخير” 4. 

“إن “ من “ هنا تفيد التبعيضء فالله أمرالمؤمنين أن يكون من 

بينهم طائفة من اناس يدغون إلى الحين ويامر ون بالمعروف:وينهنون 


! برتراندرسل- سبل الحرية- ترجمة/ عبد الحكيم أحمد- الأنجلو المصرية سنة 1957 م. 
2 سورة آل عمران : آية 104. 
3 يوسف كمال محمد»ء مستقبل الحضارة- ص 268- 270 دار الوفا سنة 1408 ه. 
4 سورة آل عمران : آية 104. 
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عن المنكر. والمؤمنون عامة مسؤولون عن وجود هذه الطائفة بينهم؛ 
وإن لم توجد اثمت الامة كلهاء ومن هنا كانت هذه الدعوة فرض كفاية 
إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. وقال آخرون لبيان الجنس. 
والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب من 
كل مؤمن لا يكفي أن يفعلها طائفة لتسقط عن الباقين. ومتلها في دلك 
كنال الصلاة والزكاة فرض عين على الجميع» وهنا تكون “ من “ على 
معنى التجريد. كأن تقول لى منك أخ صادق» ويؤيد هذا الرأي قوله 
تعالى: “والْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءْ بَعْضٍ يَأمُرُونَ 
بِالْمَغُْوفٍ ويَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرٍ ويُقِيمُونَ الصّلاةَ ويُؤْثُونَ الزّكَاةَ 
ويْطيغونَ الله ورَمُولَهُ » 2“1. 
3- الشورى الواعية: 

رأينا أن الصورة التي يؤخذ بها القرار الاقتصاد ي تحت شعار 
الصالح العام في المجتمع الغربيء لا تقدم أي ضمانات على فاعلية هذا 
الشعار. 

والإسلام وحده هو الذي يقدم هذه الضمانات. فالإسلام يقوم على: 

1- مبادىء ثابتة خالدة للحكم والتشريع لا تتغير مع الأهواء ولا 

تتبدل مع المصالح. 

2 لا شورى فيما فيه نص قطعي الدلالة» والنصوص ذظنية الدلالة؛ 
فمجال إبداء الرأي فيها لأهل الاجتهاد فحسب وما عدا ذلك يشترك فيه 
الجميع. 

3- الشورى في داخل هذا الإطار تضع شروطأ لأهل الحل والعقد 
تضمن سلامة رأيهم. من هذه الشروط العلم والعدالة» أي حسن الخلق 
والمروءة؛ وأن يكون ذا رأي وحكمة حتى يستفاد من مشورته. 

وهنا يبنى القرار الاقتصادي على أساس راسخ لا إفراظ فيه 
يجعل العامة وأصحاب الأهواء والبدع يؤثرون في القرارء ولا تفريط 
فيه يجعل الأمر في يد عصبة ديكتاتورية تخطط دون هدى, وتحكم 
بالحديد والنارء وتتخبط في إصدار القرار. 


1 نوز قري اق 
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وهذا المبدأء مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يحقق أيضاً 
القرار السليم والقيادة الإدارية الكفأة التي يتوفر فيها الأمانة والعلم. 
يقول ابن تيمية: “اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل؛» ولهذا كان عمر 
بن الخطاب- رضى الله عنه- يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجرء وعجز 
الثقة, فالواجب في كل ولاية» الأصلح بحسبهاء » فإذا تعين رجلان أحدهما 
أعظم أمانة والآخر أعظم قوة, قدم أنفعهما لهذه الولاية. وأقلهما ضرراً 
فيها.. إذا أمر الأمير بمشاورة أولى العلم والدين جمع بين المصلحتين؛ 
وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحدء جمع بين عدد 
ابوس رهج الاصح: أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام” 


4 عدالة التوزيع: 

يقوم النظام المالي الاقتصاد ي الإسلامي بأدواته الثابتة وإيراداته 
العادية وأوامره ونواهيه. بتحفيق عدالة توزيع الدخل من داخل النظام 
دون حاجة لتدخل استثنائى بأدوات المالية العامة. من ذلك: 

1-قوانين الميراث. تفنت الشروة المجمعة في عمر فرد على 

2- فريضة الزكاة والتي تمثل 902.5 من رأس المال المتداول 
والأرباح التجارية والصناعية» و05 إلى 010 على الدخل الزراعى؛ 
0 على الركاز تؤدى إلى إعادة توزيع سنوية تقوم بها الدول 
مما يضمن حداً أدق للملكية لكل فرد من المجتمع؛ يكفيه الحاجة 
والسؤال. 

3- تحريم الإسلام للربا والاحتكار والغررء وفرض العقوبات 
المانعة لهماء بسد أخطر أبواب التفاوت وسوء التوزيع في المجتمع. 
ويستبدل الإسلام نظام المشاركة بديلة عن الربا مما يؤدى إلى عدالة 
التوزيع بين العمل ورأس المال. 00 

4- جعل الإنفاق على الفقراء والمساكين مصرفاأ هامأ من مصارف 
إيرادات الحكومة كالغنائم والفيء.كما جعل هذا الإنفاق كفارة لكثير من 


1 ابن تيمية» السياسة الشرعية- ص 26- دار البيان سنة 1405 ه . 
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الذثوت: وكا لمنزلسه الرفيعة في القزيات؛ هنا يداعوذا إلى إتكاله 
كعنصر ثابت في إعادة التوزيع. 


5-إذا حدثت ظروف استتنائية أدت إلى سوء توزيع الدخل؛ وجه 
الشارع الحكيم ولى الأمر إلى استخدام وسائل السياسة المالية العادلة 
لضمان عدالة التوزيع» وفي ذلك يقول تعالى: “كي لا يَكُونَ ذولة بَيْنَ 
الأغْنِيَاءِ منكُمْ ومَا آتَاكُمُ الرَسُولْ فَخُذُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا 
وَانَّقُوا النَّهَ إن النَّهَ شديد العقّاب” .1١‏ 

وبهذا ينتفي وجود مراكز الضغط المسلحة بسوء توزيع الدخل؛ 
فلا تستغل النفقة العامة لمسلحة شخصية تحت شعار الصوت 
الوسيط الزائف. 
وهذه الضمانات تجعل لقرارالشورى الذي يحدد دورالحكومة في 


التدخل الاقتصاد ي وإنتاج السلع الاجتماعية رشيداً في تخصيصه 
للموارد. 


1 


سورة الحشر: آية 7. 
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الفصل الثانى 
الإيرادات العصرية 

يمكن تقسيم إيرادات الحكومة العصرية وضعيا إلى قسمين 
رئيسين هما: 

أ- الإيرادات الاقتصاد ية. 

ب- الإيرادات السيادية. 

ويقصد بالإايرادات الاقتضاذ.ية:“تذك التى تخضل عليهآا الحكومة 
باعتبارها شخصاً قانونياً يتملك الثروة » ويقوم بأداء الخدمات. وأهم تلك 
الإيرادات تتمثل في الإيرادات الناتجة عن ممتلكات الحكومة» وأرباح 
المشبرو عات الضبناعية والتحازية والزراعية الت تتلكهنا الحكورية: 
ونسب لابو ان امنا غاما او تهنا خاضنا. ا 

أما الإيرادات السيادية» فتحصل عليها بصفتها دولة» وأهم تلك 
الإيرادات الضرائب التي تحصل عليها الحكومة بصفة إجبارية ودون 
مقابل وبصفة نهائية, ‏ . 

والإيرادات الاقتصاد ية إذا لم تستخدم كوسيلة لزيادة الإيرادات » 

فتتحول إلي نفس آثار الضرائب الظالمة » فلا غبار عليها . ولكن 
الاعتراض الأساسي علي النظام المالي الغربي هو اعتماده علي 
الضرائب » وبالتحديد على الضرائب على الدخل التى يكاد أغلب عبثها 
يقع علي الطبقات المحدودة الدخل .- ْ 

ولم تكن الضريبة في أول أمرها إجبارية إذ بدأت في شكل 
خدمات شخصية أو هدايا يقدمها أفراد القبيلة لرئيسها. وفي مرحلة ثانية 
بدأ الرئيس يستعجل هذه الحصيلة بالرجاء والحيلة» ثم كانت مرحلة ثالثة 
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بدافع إعانة الحكومة. ولهذا كانت تسمى بالإعانة أو الاشتراك أو 
المساهمة 1 
ثم اعتبرت واجباً وأطلق عليها لفظ واجب. 100177 وهو لازال اسم 
الضرائب في الإنجليزية. إلا أن المرحلة الأخيرة سميت بصراحة 
بمعنى الإلزام بها والإجبار 12000516101 
وبهذا تطورت من مقابل للخدمات التي يحصل عليها الفرد؛ أو 

الأمان الذي تهيؤه له السلطة إلى التزام واجب لا مقابل له ومن وسيلة 
لمواجهة نفقات الحكومة» إلى أسلوب لتحقيق سياسة مالية اجتماعية. 

ولقد عرفت مصر الفرعونية والإمبراطورية الرومانية 
الضرائب بأنواعها المباشرة وغير المباشرة. ومع انهيار الحكومة 
الرومانية وقيام النظام الإقطاعي » تنازل الملك عن فرض الضرائب 
إلى الأمراء الإقطاعيين . 

ولقد كانت الضريبة تؤخذ من الفقراء تحديداًء ويعفي منها 
الأغنياء من أمراء ورجال دين في عهد الإقطاعء ثم ظهرت النزعات 
الاجتماعية لتظهر معها الضرائب التصاعدية وبرامج الرعاية 
الاجتماعية2» ولكن ظل- كما سنرى بعد العبء أكبر علي الفقراء. 


المبحث الأول 
الضصرائب 


هي اقتطاع جزء من دخول الأفراد أو ثرواتهم لتستخدمه 
الحكومة في تحقيق أغراضهاء وتمثل في هذا العصر المصدر الرئيس 
والأساسي للإيراد العام. 


1د.محمود رياض عطية » الموجز في المالية العامة- د. ص 154» 155. 
7 د. علي لطفي ٠١‏ قتصاديات المالية العامة ٠‏ ص 95-90 
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تعريف الضريبة: 
الضريبة فريضة مالية» يلتزم الأفراد بأدائها للسلطات العامة 
بصفة نهائية» ودون مقابل معينء وفقاً لقواعد مقررة» وذلك لتحقيق 
منفعة عامة. 
ويتضح من هذا التعريف أن الضريبة تقوم على العناصر الآتية: 

أ الضريبة فريضة مالية: 

والمعني أنها مبلغ من النقود يلتزم الأفراد بدفعه» ومن المسلم به 
أن الضرائب قد أصبحت فى العهد الحديث تجبى فى غالب الأحوال نقداً 
خلافا لما كانت عليه الحال في العصور القديمة والوسطيء حيث كانت 
تدفع عيناً كمحصول زراعيء وإن كان لا يزال إلى اليوم في بعض 
البلدان تحصل الضريبة عينا من المحصول الزراعي. 
ب- الضريبة فريضة إجبارية: 

ومؤدى ذلك أنها تفرض على المكلفين فرضاء دون أن يكون لهم 
الحق في الاعتراض عليهاء فإذا ما تهرب أو امتنع وقع تحت طائلة 
اعقاو ححز كل أموالهيم استتقدمت وساكل التتقيد الحيروة هيع 
ج- الضريبة تدفع بصفة نهائية: 

ومؤدى ذلك أن الممولين ليس لهم الحق في استرداد ما دفعوه 
للخزانة كضريبة»؛ أو المطالبة بفوائد عن تلك المبالغ» وهذا هو ما يميز 
الضريبة عن القرض الإجباري » حيث تلتزم الحكومة برد المبلغ الذي 
اقترضته؛ أما في حالة الضريبة فإن ما يدفع منها في حدود القانون لا 
يرد ولا تدفع عنه أية فائدة. 
د الضريبة لا تدفع نظير مقابل معين: 

ومعنى ذلك أن الضريية على خلاف الرسم والإتاوة ليس لها 
مقابل يحصل عليه دافعه من الحكومة» بل تدفع باعتبارها مساهمة في 
الخدمات العامة غير القابلة للتجزتة. 

ويترتب على ذلك أن ما يفرض من الضريبة على المكلف لا ينظر 
فيه إلى ما يعود عليه من نفع من المرافق العامة» بل يراعى فيه درجة 
يساره وقدرته على المساهمة فى التكاليف العامة. 
ه الغرض من الضريبة تحقيق منفعة عامة: 
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كانت الضريبة تجبى بغرض الحصول على الأموال اللازمة لسد 
النفقات العامةء واشترطوا لها أن تكون وفيرة ومحايدة» غير أن 
الغرض المالي لم يعد الهدف الوحيد الذي تفرض الضرائب من أجل 
تحقيقه» بل أصبحت الضرائب تستخدم كذلك لتحقيق أغراض اجتماعية 
واقتصادية؛ كالحد من الاستهلاك الذاتي مثلاً» وإعادة توزيع الدخل؛ 
وتوفير الرعاية الاجتماعية. 
و- الضريبة تجبى وفق قواعد مقررة: 

لابد من موافقة البرلمان على الضرائب والحكومة كمدير تباشر 
حقها في جبايتها. 


فلسفة الضريبة: 

يبرر بعض العلماء الضريبة على أنها علاقة تعاقدية بين الحكومة 
والفرد.. واستندوا في ذلك إلى نظرية العقد الاجتماعي التي قال بها 
بعض فلاسفة القرن السابع عشر والثامن عشر “مثل لوك وروسو” 
خروجا في عصر الديمقراطية من بقايا الحكم الاستبدادي . وملخصها 
أن الفرد تنازل عند بدء تكوين الجماعات البشرية عن جزء من حقوقه 
وأمواله للمجموع حتى يحظى بحماية القوانين. فالضريبة في اعتقادهم 
نتيجة عقد ضمني بين الحكومة ورعاياها ودفع الضريبة يتم على أساس 
المعاوضة. وقد اختلفوا في طبيعة هذا العقد إلى نظريات: 
1- نظرية المنفعة: بأنه عقد بيع خدمات كالدفاع والأمن أو عقد إجارة 
أو عقد شركة. الهيئة العامة شركة إنتاج والضريبة هي نصيب كل فرد 
من التكاليف. والمنفعة هي حصيلة الأرباح. 

والخدمة لا تتكافأ عادة مع الضريبة» وليس هناك ما يدل تاريخياً 
على هذه النظرية؛ والإنتاج وتكوين الثروات ليس هو السبب لوجود 
المجتمع» ولا يمكن اعتبار نفقات الحكومة كلها تكاليف عامة للإنتاج. 
2- نظرية التأمين: وتقوم على أن الضريبة قسط تأمين بناء على عقد 
موضوعه الأمن. وهذا غير صحيح لافتقاد العوض. ومادامت صفة 
الأختبار متغدمية والدمات غير قايلة للتهرمة: :ولا يمكن اسقهاد أحد 
منهاء فيتعذر تحديد ثمن لها. وليس كل من تصيبه كارثة يعان من 
الحكومة إن دفع الضريبة» ولا ت تقتنتصر وظائف الحكومة على تحقيق 
التأمين. 
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3 نظرية التضامن الاجتماعي: وكان لفشل فكرة المقابل للضريبة اتجاه 
الفكر المالي الحديث إلى فكرة التضامن الاجتماعي لتبرير الضريبة 
فمادام هدف الحكو مة النفع العام لايد من تخنائن الأقراد لتمويلة.حيت 
لا يمكن لقطاع من المجتمع أن يدفع ثمن بعض الخدمات العامة. 
فالحكوية لتسحةتتطنيا تعاففيا وإتما :طبر ور ة احتماعية وكاريفية 
والضريبة بذلك تتصل بسيادة الحكومة على رعاياها .! 

ولقد رأينا أن مصارف الزكاة في الإسلام أقدر على تحقيق ذلك 
من الفكر الوضعى حيث عجزت الضريبة عن ذلك. 


المبحث الثاني 
أنواع الضرائب 


لن نتحدث هنا بإسهاب عن أنواع الضرائب المعاصرة »ذلك لأننا 
توفص النداء ل م 


أشكالها الرقدية 2 : 

1[ - ضرائب الدخل. 

2- ضرائب على الثروة. 

3- الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة . 
1- ضرائب الدخل: 

من المعروف أن مصدر الدخل قد يكون مادياً وقد يكون بشرياً 

أو هما معاًء فالمادي هو رأس المال عقاراً كان أو منقولاً. والثانى هو 
العمل يدوياً كان أم عقلياً 
203 ونستطيع أن نميز في هذا الصدد بين نوعين رئيسين: 
أ- الضريبة النوعية على فروع الدخل. 
جد القبريية العافة على مسجمرع الننهل. 
أ- الضريبة النوعية على فروع الدخل: 
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ويؤدى ذلك إلى تقسيم الدخل. إلى أقسام مختلفة حسب مصادره؛ ثم 
فرض ضريبة على كسب العمل وضريبة على الأرباح التجارية 
والصناعية وضريبة على المهن الحرة... الخ. فليس هناك حد معين 
لتنوع هذه الضرائب. وهذا الأسلوبء مع أنه يحد من التهرب الضريبي 
إلا أنه قد يكرر العبء على الإيراد. فضريية الأرباح التجارية 
والصناعية يعاد أخذها على أرباح الأسهمء ولا تنال مركز الممول في 
مجموعة. 
ب- الضريبة العامة على الدخل: 

والمقصود بذلك فرض ضريبة واحدة على مجموع الدخل الناتج 
مز حميه المضادر هذا الامتلوب اسن للممر ل و للنو في تحضييل 
الضريبة. 

وتتميز هذه الوسيلة بأنها تقدر مركز الممول في مجموعه.كما 
يمكن في ظلها إعفاء حد أدنى للمعيشة وخصم الاعباء العائلية من 
الدخول التي تفرض عليها الضرائبء إلا أن هذا الأسلوب لا يميز بين 
أنواع الدخول في عبء الضريبة»كما أن إمكانية التهرب منه يحرم 
الحكومة من مصدر رئيسى للإيراد. 
2- الضرائب علي الثروة : 

الثروة هي قيمة ما يمتلكه الفرد في لحظة معينة من عقا ر أو 
فلتو فين عتافي نوكر النتول القالن .وك ويطك اليكاسي ٠‏ 
الفرق بين مجموع حقوقه ومجموع التزاماته في وقت ما » مقدرة بالنقود 
. وهذا يختلف عن مصطلح رأس المال بمفهومه الاقتصاد ي . وإذا كان 
الدخل يقدر خلال فترة معينة فهو تيار » فإن رأس المال يقدر في وقت 
مافهو رصيد . وتعرف الضرائب العقارية من قديم » وفرضت 
ضرائب علي العقارات » خصوصا الأراضي الزراعية إلا أنها لم تكن 
تنال الثروة » حيث تفرض بأسعار منخفضة , تسمح للممول بدفعها من 
مكلد وقه قرط هن احد غناكن الترو # ا هل كاقة عناضين هار 

ولقد لجأت الدول لفرض ضرائب رأس المال بعد الحرب 
العالمية باسم الضرائب الاستثنائية لامتصاص أرباح الحروب » أو 
لإعادة توزيع الدخل » خصوصا بعد الثورات ؛ أو لامتصاص الزيادات 
العفوية دون عمل . ولصعوبتها لا تؤخذ إلا عند البيع . إلا أنها كلها 
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ماىاا. لظروف ا تثنائية » وليس لها .6 الدورية » فسرعان ما تختفي 


وقد تفرض هذه الضريبة علي الزيادة العفوية في الثروة » 
كالصردد علي الزياذة في اقيم التقار ان اواتتداك. لخر ان منذاك + فلبين 
بلبيع . 

وقد تفرض هذه الضريبة عند انتقال الثشروة من شخص لآخر 2 
والصورة الشائعة هي التصرف في الثروة العقارية » وأحيانا في الثروة 
المنقولة . 

وهي تختلف عن رسوم نقل الملكية » وتفرض حين إجراء عملية 
التسجيل في الشهر العقاري . ومن صور ضرائب انتقال الثروة ضريبة 
التركات . 


3- الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: 

ومن وجهة النظر الاقتصاد ية: يقسم علماء المالية العامة 
الضرائبء إلى ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة؛ ولكنهم لا 
يتفقون على معيار واحد للتفرقة بين هذين النوعين وهو تقسيم تقليدي 
يرجع لعصر الطبعيين. وبدأت أهميته تتضاءل في العصر الحديث. 
والواقع أنه يمكن الوصول إلى الأموال التي تخضع للضريبة بإحدى 
وسيلتين: 1 

الأولى: أن نعمد مباشرة إلى هذا المال فنقدره. ونفرض عليه 
الضريبة وتسمى الضرائب هنا بالضرائب المباشرة. 

الثانية: أن نصل بطريق غير مباشر إلى المال الموجود في حوزة 
الأفراد.. وذلك بمناسبة إنفاقه وتداوله» فتفرض عليه الضريبة على 
أساس أن تصرفات الأفراد من إنفاق أو تداول تنبىء عما لديهم من مال؛ 
وهذا النوع الثاني من الضرائب يعرف بالضرائب غير المباشرة. 
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المبحث الثالث 
سلبيات الضريبة 

وقد تسبب النظام الضرائبى المعاصر في عديد من المشاكل. 

فالفساد الاجتماعي بالتزوير والرشوة وفقدان الوازع الإيمانى في 
دافع الضريبة قد تسبب مثلاً في أن هذه الضريبة تؤخذ مباشرة في 
الأجر والإيجار من منبعه» أي حين تسلمه ويمثل أصحاب هذه الدخول 
الغالبية العظمى من محدودي الدخلء بينما يستطيع المالي أن يهرب 
ربحه. عن طريق التزوير في ميزانيته أو التهرب بصورة ما. وهنا لن 
يكون متحمل العبء إلا هؤلاء محدودي الدخل. 

وأغب الخترانت المعاضيرة عي حبر اب مكار طلي الذكل في 
الذول المتقدمة #:وضرائب غير مباشرة فى الدول المتخلفة, ١‏ 

وأكبر عيب يواجه الضرائب علي الدخل أنه يسهل التهرب منها 
لصعوبة حصر الدخل بعكس الثروة الصافية . ومن ثم يقع عبؤها علي 
الطبقات المحدودة الدحل في الأعم الأغلب . 

والتهرب الضريبي هو محاولة الممول عدم دفع الضريبة كلها أو 
بعضهاء وذلك للاستفادة من الثغرات التي توجد في قانون الضرائب» أو 
لا يذكر الحقيقة في إقراره الضرائبي . 1 

يساعد على ذلك فقدان الوازع الأخلاقي عند الممول؛ أو عدم 
الاقتناع بصواب الضريبة أو أحقيتهاء خصوصاً في الأحوال السياسية 
لطر 

وفيما يتعلق بالأسباب الأخلاقية نجد أن الوعي الضريبي 
يعتبر أقل تقدماً من الوعي القانوني » بمعنى أن الممول عندما يخالف 
القوانين الضريبية لا يشعر أنه يرتكب إثما في حق المجتمع كشعوره 
عندما يقتل أو يسرق غيره. 

والواقع أن احترام النظم الاجتماعية مرجعه ضمير الإنسان 
وأخلاقياته. . ولا يتمتع النظام الضريبي » إلى حد كبير بهذه الصفات. 
فالرغبة في تشخيص العبء الضريبي وكثرة التعديلات ت الضريبية» 
١‏ التعاركن دن مضلحة الخز إكة العامة و متصملكة السنر نيرك كل ذلك نمك 
النظام الضريبي الصفات التي تدفع المواطنين عادة إلى احترام التشريع. 
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ومن وجهة النظر السياسية نجد أن الفئة التي تحكم تحاول أن 
تلقي بأكبر جزء من العبء الضريبي على الفئات الأخرى مما يدفع هذه 
الأخيرة إلى مقاومة دفع الضرائب. كذلك يساهم شعور المواطنين بأن 
الحكومة لا تنفق الأموال العامة في تحقيق الصالح العام في إضعاف 
وعيهم الضريبي ودفعهم إلى محاولة التهرب. 

وبالمثل يساهم الموقف الاقتصادي للممول في تحديد موقفه من 
الضريبة. فكلما كان النفع الذي يعود عليه من التهرب كبيراً دفعه هذا 
إلى محاولة التهربء ولهذا كلما زاد سعر الضريبة ازدادت محاولات 
التهرب. من ناحية أخرى تقل هذه المحاولات في فترات الرواج بعكس 
الحال في فترات الركود والكساد. 

ا من التهرب الضريبى 

1- التهرب: لسن السو لل اس ا لط لسري 
التي يفرضها القانون. ويحدث التهرب بوسائل متعددة. مثل إخفاء بعض 
الضرائب الجمركية؛ وهناك التلاعب المحاسبي الذي يتم عن طريق 
إدراج بعض نفقات الممول في بنود لا تفرض عليها الضريبة» أو 
محاولة إعطاء بعض التصرفات أوصافاً لا تنطبق عليها. 

2- التجنب: ولا تدفع الضريبة هناء وفي نفس الوقت لا يتضمن 
هذا الموقف خروجاً على القانون. وذلك بالإفادة ممافي القانون من 
نواحي القصورء وذلك بمساعدة الخبراء في القانون والمحاسبة. 

ومن الصور السلوكية المتعلقة بالتجنب الضريبي المشاركة في 
التأثير على السلطة التشريعية والتشريع الضرائبي من خلال مساعدة 
جماعات الضغط والمصالح الخاصة لدافعي الضرائب. 

3- التأخير في الدفع: وفيه يحاول الممول الاستفادة قدر الإمكان 
بالسيولة» وتأخير الدفع هنا يحدث مع القدرة عليه أو للعجز عن الوفاء 
لنقص السيولة ,١‏ 

ولقد أعلنت دراسة صدرت فى واشنطن أن 50 شركة أمريكية 
كبرى لم تسدد سنتا واحداً من الضرائب للحكومة الفيدرالية في الفترة 
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بين عامي 81/ 4 198 بالرغم من تحقيقها أرباحاً تبلغ 56 مليار دولار 
خلال هذه الفترة . 

وفي العصر الحديث استرعت ظاهرة التهرب الضريبي اهتمام 
الرأي العام. فغلاف مجلة التايم في28 مارس سنة 1983 يظهر ممولاً 
يخفي آلاف الدولارات خلف ظهره... والعنوان الرئيس الذي يقرأ 
“الغش الضريبي. من سيء لأسوأ”. والغش الضريبي بطبيعته صعب 
القياس. ولقد قدرت مصلحة الدخل الداخلي أنه في سنة 986 1 ما بين 
0 إلى 136 بليون من الدخل الخاضع للضريبة لم يدرج في عوائد 
الأفراد الضريبية 1. 

ونمو الاقتصاد السري المتهرب من الضرائب يسبب متاعب 
للمجتمع» إن أي إنسان إذا ارتكب مرة التهرب فإنه يجده بعد ذلك عادة 
تصل الى درجة اعتبار الماهر فيها خبيراً. ثم إن هذا المتهرب سيكون 
في موقف تنافسي أفضل ممن لا يرتكب هذه الجريمة مما يدفع غيره 
إلى مجاراته خوفاً من أن يخرج من السوق أو يعلن إفلاسه. والأمانة 
صفة أخلاقية طيبة ومرغوب فيها لصالح الاقتصاد والمجتمع وتحتاج 
إلى وازع داخلي وألا يتطلب الأمر مزيدا من الإجراءات والقوانين 
والموظفين لضبط المتهربين مما يرفع التكلفة ويجعل صيانة الأمانة 
بالسلطان غالية التكاليف 2. 

وفي مصر أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى: “ استمرار 
ظاهرة التهرب الضريبي بين عدد كبير من ممولي الضرائب المختلفة 
مثل ضرائب الأرباح التجارية والصناعية و المهن الحرة والإيراد 
العام» وقد نوه الجهاز بأنه قد وجه نظر مصلحة الضرائب إلى ما تقدم: 
وطلب إليها ضرورة العناية بدراسة أسباب ظاهرة إغفال حصر 
ومحاسبة الممولين. وكذلك أشار الجهاز إلى تراخى مصلحة الضرائب 
فى اتتخاد يعض إجراءاك الكجر اف نكيل تحصثيل مستكقانيا وكذلك 
إغفال تنفيذ أحكام بعض المحاكم الصادرة لصالح مصلحة الضرائب أو 


2 .مم .01 م0 .ععصفمصاط عتاطتاط , معدم]. 5 نومضمو . ١‏ 
. 328 .مم . 10ز16 2 
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إغفال تسوية المركز الضرييي للممول- بعد إلغاء الربط القديم بموجب 
حكم تدان قار فون بتار بح شوم للد اج ل 

أما الضرائب غير المباشرة » والتي يقع عبؤها علي محدودي 
الكل غالنا : فليا الحيوت الكالية: 
1- كثرة نفقات جبايتها ومضايقتها لحركة الإنتاج والتداول: إذ هي 
تنصب على تداول واستهلاك الأموال.؛ مما يتطلب فرض رقابة شديدة 
على الصناع والتجارء ومن ثم فإنها تحمل الكثير من المضايقات 
لجمهور المنتجين الذين تجبى منهم الضريبة منعاً لتهربهم منها مما 
يترتب عليه في النهاية عرقلة حركة النشاط الاقتصاد ي. 
2- عدم ثبات حصيلتها: وذلك لأن حصيلة هذه الضرائب 3 تتغير تغيراً 
كرا تبعا للتطور اك المجايكية والاقتضباد يه الكي دوت على قداول 
واستهلاك الأموال» ومن ثم يصعب التنبؤ سلفاً بحصيلة الضرائب غير 
المباشرة. 
3- شدة وطأتها على ذوى الدخول الصغيرة: 

ويعتبر هذا بمثابة العيب الرئيسي للضرائب غير المباشرة؛ ذلك 
أنها تفرض على السلع الضرورية أو ذات الاستهلاك اليومي المتكرر: 
ومن الطبعى أن نسبة الضريبة التي يدفعها أصحاب الدخول الصغيرة 
لقاء الحصول على الضروريات- بالقياس إلى دخولهم- تعتبر أضعاف 
نسبتها الى دخول الطبقات الموسرة. 

وعلى ذلك تكون الضرائب غير المباشرة متدرجة تدرجاً عكسياً 
مع مقدرة الممولء أي أن العبء فيها يزداد كلما نقص الدخل ويتناقص 
كلما زاد الدخل. والحقيقة أنه في ظل غياب نظام الزكاة نجد أن الأغنياء 
من مصلحتهم تطبيق الضرائب الغير مباشرة لوقوعها على عاتق 
الفقراع» وتتاست كذلك البلاد المتخلفة» يعكدن الضير .اثب القناشرة قإنها 
تناسب الفقراء ونجدها أكثر تطبيقاً فى البلاد المتقدمة. وذلك إذا سلمت 
من التهرب. ْ 


الآثار التوزيعية: 


1 مجلس الشعب - تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة 
وحساب ختامى الهيئات الاقتصاد ية عن الفترة المالية 1982/81 ص 28 وختامى 1981/80 
ص 25 . 
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يقول أساتذة اقتصاد في جامعة برنستون شارحين سوء توزيع 
الدخل في أمريكا: 

“هناك على الأقل مشكلة واحدة في جانب اقتصاديات العرض 
ظهرت عند تخفيض الضرائب سنة 1981» فمن أجل توفير دوافع أقوى 
للنمو الاقتصاد ي فإن الثغرة بين الرابحين والخاسرين لابد وأن تتسع. 
لأن هذه الثغرات في النهاية هي التي تعطي الدوافع للعمل الشاق وزيادة 
الادخار والاستثمار المنتج. ومع ذلك فإنه يلاحظ أن “ تفاوت توزيع 
الدخل فى مجتمعنا غير عادل. إنه تفاوت للأغنياء ليتنزهوا فى اليخوت 
والإنفاق الباذخ على الاحتفالات بينما يعيش الفقراء في الأكواخ الحقيرة 
ويعانون سوء التغذية. والناس الذين يهتمون بذلك يقلقهم حقيقة أن 
تخفيض الضرائب على المنتجين يؤدى إلى سوء توزيع الدخل أكثر مما 
كان” .١‏ 

فقد أدى تهرب الأغنياء من الضرائب» ووقوع عبء الضرائب 
غير المباشرة على الفقراء بنقل العبءء إلى زيادة مستمرة في سوء 
توزيع الدخلء أي زيادة ثروات القلة الغنية وزيادة فقر الغالبية» مع 
عملية تحول الدخل المستمرة من الفقراء إلى الأغنياء. 

ويبين الجدول التالي فساد نظام الضرائب وعجزه عن تحقيق 
العدالة في توزيع الدخل في أمريكا علي مدي 34 عاما حيث يبين جمود 
التوزيع لصالح الأغنياء علي حساب الفقراء 2 

“نسبة مئوبية: 


السنة الخمس | الخمس الخمس | الخمس | الخمس الغنى 5 أغنياء 
الفقير | الثاني الثالث الرابع 1 

175 43.0 23.1 17 119 5 1017 

17.4 419 23.4 17.4 12.3 4.9 10532 

15.6 40.4 23.8 13.1 127 5.1 1037 

1577 413 24 176 12.1 5 1602 

152 40.4 239 179 12.4 5.5 1007 


.0 الإعتاه 0ه كلومتعسملط ,وعتستمممعظ و تعلمناظ .5.ى لمة [مستد8 .11.0 ١‏ 
2 . ع0[ طأع1 1073201 عع813 اتامع تند[ 4.5 
2 مكتب إحصائيات الولايات المتحدة سنة 1983 سلسلة تقارير السكان الحاليين 5 - 60 رقم 
7 مطبعة الحكومة . 
. 22.93 .02.01 , ععمقصاط عتاطنظ , معوهم؟] .5 تزع و1 
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1012 5.4 ْ9 11 1/5 23.9 414 ْ9ظ1 
1377 5.2 1166 1/5 20452 45 157 
31ؤ]153 5 113 1/4 20514 4019 4.آ1 


وفي أمريكا نجد أن نحو 9045 من دخل الحكومة الفيدرالية عام 
3 جاء من ضرائب الدخل الشخصية التي تمس بعضاً من أفقر 
أفراد المجتمع». ولكن على سبيل التعقيدات والثغرات في قوانين 
الضرائب قد يدفع ذوو الدخول الكبيرة أقل» لا على سبيل نسبى بل 
مطلقء من ذوى الدخول الصغيرة» وحتى عام 1970 كان في استطاعة 
البعض الإفلات من دفع ضرائب الدخل كلية .١‏ 

وحين كشف النقاب عام 1974 عن أن نيكسون كان يدفع ضرائب 
دخل لسنوات عدة أقل من كثير من العمال ذوى الأجور, فإن الانتباه 
تركز من جديد في أمريكا على الحاجة إلى عمل تشريعي لإصلاح نظام 
ضريبة الدخل,*2 


! آرثر جونسونء الاقتصاد الأمريكى مقدمة تاريخية لمشاكل السبعينيات -ترجمة / عايدة 
صليب ص 181 دار المعارف سنة 1982 . 
2 نفس المصدر ص 189-188 
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المبحث الرابع 
رؤية فقهية 


إن اقتطاع ولى الأمر من مال المسلم غير الزكاة ومن الذمي غير 
الجزية- جبراً دون رضاهم ودون نفع مقابل لماأخذ منهم- حرام. 

. يقول الله تعالى: ولا تبخوا النامن أشَيَاءَهمْ” 1. . وقيل المراد 
لم ير 

ففيما روى عن المرأة التي حدت في جريمة الزناء يقول- ج-: “لقد 
تابت توبة لو تابها صاحب المكس لغفر له “4. 
الجزية. لأن الله لم يوجب عليهم إلا الجزية وأنهم حموا أنفسهم وأموالهم 
بذلك 3. 
00 “هذه الكلف دخلهاالثاويل والشبهةء ومنها ما هو لل 
محص. . فإن طائفة من الفقهاءء أفتوا طائفة من الملوك بجواز وضع 
أخدل هذه الوؤظدائف* 6 وفي كتنافنة القشاع»“ويحرم تعتمير اموا 
المسلمين والكلف التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي 
إجماعاً. قال القاضى: لا يسوغ فيها اجتهاد” 7. 

قال المنذري: "أباالان كيم واخدون مكد اميه العشر اويمكرها 

اام ا ااه الح د و ا 


.183 سورة الشعراء : آية‎ ١ 
البيضاوى- حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى ج 3 ص 59 المكتبة‎ 2 
الإسلامية- تركيا.‎ 
.550 لسان العرب مادة ضرب ج1 ص‎ 3 
.53 رواه مسلم ج2 ص‎ 4 
.114 ابن حزمء؛ المحلى- ج6 ص‎ 
. 265 »264 ابن تيمية » الفتاوى ج 29- ص‎ 6 
7البهوتى»ء كشاف القناع- ج 3 ص 129 مطبعة الحكومة- مكة سنة 1394ه.‎ 
. الترغيب والترهيب- المنذرى ج 1 ص 278- دار التراث- القاهرة‎ 5 
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ويقول الذهبى : “المكاس من أكبر أعوان الظلمة» بل هو من الظلمة 

أنفسهم» فإنه يأخذ مالا يستحقء» ويعطيه من لا يستحق”!. 

ويقول المناوي: “فيه شبه من قاطع الطريق» وهو شر من 
اللصء فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن 
أنصف في مكسه ورفق برعيته» وجابى المكس وكاتبه وآخذه من جندي 
وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر أكلون السحت”2. 

ويقول ابن حجر: “وذكر لى بعض التجار أنه إذا أعطي 
المكاس» نوى به أنه من الزكاة؛ فيكون المكاس قد ملك زكاة. وأنه 
ضيعه هو يإعطائه للغيرء وهذا لا يفيد شيئاً لأن المكسة وأعوانهم عز 
عن أن تجد فيهم مستحقاً للزكاة لأنهم كلهم لهم القدرة على صنعة 
وكسبء ولهم قوة وتجبر» لو صرفوه في تحصيل معونتهم. من كسب 
حلال لاستغنوا عن هذه الفاحشة القبيحة. ومن هذه حالته كيف يعطى من 
الزكاة؟ لكن محبة التجار لأموالهم أعمتهم عن أن يبصروا الحق, 
وأصمهم عن أن يسمعوا ما ينفعهم في دينهم اتباعا للشيطان وتسويله 
لهم ٠‏ إن هذا المال مأخوذ منهم قهراً وظلماً: ؛ فكيف مع ذلك يخرجون 
الزكاة» وما دروا أن الله أوجب عليهم الزكاة فلا يبرؤون منها إلا بدفعها 
على وجه سائغ جائزء وأما ما ظلموا به فيكفي أن يكتب لهم به حسنات 
ويرفع لهم به درجات. 

وقد جعل العلماء المكاسين من جملة اللصوص وقطاع الطريق 
بل أشر وأقبح» ولو أخذ منك قطاع الطريق مالا فنويت به الزكاة فهل 
ينفع ذلك مطلقا؟ فكما أن ذلك لا ينفعك فكذا هذا لا ينفعك ولا يجديك 
شيئاً فاحذر ذلك. 

ولقد أخذ العلماء على بعض الجهال الزاعمين أن الدفع إلى 
المكاسين بنية الزكاة يجديهم؛ وأطالوا في رد هذه المقالة وتسفيههاء وأن 
قائلها جاهل لا يرجع إليه ولا يعول عليه فتأمل ذلك؛ واعمل به تغنم إن 
شاء الله تعالن3. 


 !‏ الذهبي» الكبائر ص 119 مطبعة البيان- بيروت. 
2 المناوي» فيض القدير- ج 6 ص 449 دار الفكر ط 2 سنة 1391ه. 
ابن حجر الهيثمى» الزواجر- عن اقتراف الكبائر- ج 1 ص 149 الحلبى ط 2 سنة 1390ه., 
فقه الزكاة- القرضاوى ج 2 ص 1114/1113. 
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هذه هي الضريبة المباشرة التي انتهت إليها النظم الحالية. 
ولسنما في حاجة إلى تحليل عيوب الضرائب غير المباشرة التي هي 
بطبيعتها ضريبة عشوائية» تنتهي إلى أن يتحمل عبأها الأكبر الفقراء: 
وهي تعد من الناحية العملية سمة للنظام المالي المتخلف. . فماذا بقي 
للنظام المالي المعاصر من منطق أو حق أو عدل؟ وهل يعنى كل ذلك 
إلا مطلبا عالميا محدد المعالم لأسلوب مالي قوامه الزكاة. 

وفلة شك فان تعريف الطبريبة في الفانون الوصفي قاف تلن 
الجبر والإلزام» كما أنه لا يلزم باسترداد مقابل له عوضاً عما أخذ منه؛ 
ولا مجال لاسترداده. 

لما كاتطة الشغزيوامضيادو :لشو نمق تلقية د قعونا :فا الام 
يحتاج إلى تقييمه إسلامياً ورده إلى شريعة الله يقيناً بأن ذلك أهدى سبيلاً 
للفرد والمجتمع. 

إن القاعدة الأساسية التي يفرضها الإسلام صيانة لحقوق الملكية 
واضحة في القرآن والسنة فيقول الله تعالى: “ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل “1. والقاعدة الثانية التي ينظمها الإسلام هي سداد حد الحاجة 
اك اراك ع دو كر الو 


ل ان 

ومن كلا القاعدتين لا يجوز أن تصرف الزكاة لغنى. ولا مجال 
للضرائب في وظيفة الرعاية الاجتماعية» ولا في وظيفة إعادة توزيع 
الدخولء لأن الزكاة تكفلت بهماء حتى لا نجد أنفسنا داخلين في نظم 
معقدة وفى مظهرية سطحية لإعفاءات وتخفيف الأعباء حيث الزكاة 
كفلت ذلك كله. 

لكن إذا احتاج الأغنياء إلى خدمات جماعية كالصحة والتعليم 
والدفاع والعدل والأمن فلا مانع أن تقوم الحكومة عنهم بذلك نظير 
جعل» يرضون به» ويراقبون مصرفه وترد خدمته لهم» وتكفل حصة 
الفقراء في ذلك الزكاة. 


.188 سورة البقرة : آية‎ ١ 
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وتتكفل موارد بيت المال من أملاكها ومعادنها وتبرعات أهلها 
بسداد نفقات الحكومة الجارية:؛ والحاجات العامة الاستثمارية 
والاستراتيجية. 

فإذا عجز بيت المال العام أو بيت مال الزكاة عن الوفاء 
بالحاجات العامة؛ فإن الإسلام يوظف في أموال الأغنياء وبنفس أسلوب 
الزكاة بالقدر الذي يفي هذه الحاجات كما سنرى بعد. هذه عجالة لمن 
يتصور ضرورة الضرائب فصبراً حتى يتم التحليل. 

ويتميز نظام الإسلام لذلك بالبساطة والعمق والعدالة واليقين 
والملاءمة» كما يؤدى إلى التكافل وعدالة التوزيع» عكس الوضعية حيث 
تحولت الضريبة إلى عبء على الفقراء غالبأً» يستطيع المنتج والتاجر 
نقلها على الفقراء» نظراً لما تعانيه المجتمعات المعاصرة من ظروف 
احتكارية» يزيدون فيها الأسعار وتتراكم الأرباح» وصار المال دولة 
بين الأغنياء» أي أنها سواء كانت ضريبة مباشرة أو غير مباشرة. كان 
دافعها النهائي هم الفقراء غالباًء والمستفيدون الأصليون الأغنياء» الذين 
كثيراً ما يستطيعون بنفوذهم التهرب منها والاستفادة من إنفاقها. 

ومن هنا لا يمكن لهذه الأنظمة الفاسدة أن ترقى إلى أفق الزكاة 
الكي:ةو كد مق الأغجاء تحدندا:ولا أفق كيماناك حدوق الفلكية الت 
تضدن غذالة الفويضة وافاتدتها: 1 

وهذا ما سنعرض له بالتفصيل في ظل النظام المالي الإسلامي». 
ولكن لزم التنويه حتى نضع الأفكار الوضعية في حجمها الصحيح. 
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المبحث الخامس 
الإيرادات الاقتصادية 
يختلف وصف الإيراد بناءً على نسبة النفع العام إلى النفع الخاص 
في الخدمة التي تؤديها الجماعة. ويمكن تقسيم الإيرادات حسب غلبة أي 


أولا: الثمن الخاص: 

وهو إيراد ناجم عن تملك الحكومة لمشروع تحصل منه على أكبر 
ربح كالقطاع الخاص تماماًء فالخدمة كلها نفع خاص» غرضه الحصول 
على ربح من الثمن الذي يدفعه الأفرادء والأفراد أحرار في دفعه فهو 
اختياري؛ ويخضع لظروف العرض والطلبء ومثال ذلك الإيراد الناتج 
ويحدد الثمن في السوق. 


هو المقابل الذي تتقاضاه الحكومة نظير قيامها بإنتاج أو بيع 
السلع والخدمات التي تشبع حاجة خاصة يمكن تقييمهاء وهي قابلة لمبدأ 
الاستبعاد كتوريد المياه للمساكن والكهرباء. وهنا رغم أن القطاع العام 
يتولاها فإن النفع الخاص يغلب على النفع العام» وتؤديها الهيئة العامة 
لإتاحة فرصة الانتفاع بها لجميع الأفراد» أو لأنها عرضة للاحتكار 
وللبيع بأثمان مرتفعة إذا تركت للقطاع الخاصء أو ذات تكلفة مرتفعة أو 
عائد بعيد الأجل. والثمن العام يكون عادة أقل من ثمن القطاع الخاص؛: 
لأن الحكومة تراعى أعظم نفع للجماعة لا الحصول على أكبر ربح 

ويرى البعض أن هذا الفرق خطأء فقد يزيد الثمن العام عن 

والتمييز بينهما يكون على أساس: 
1- الهدف الذي من أجله تقرر الحكومة دخولها مجال إنتاج السلعة» فقد 
يكون ربحأ وقد يكون رعاية لفئة أو تشجيعاً لصناعة. 
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2- درجة المنافسة التي تسمح الحكومة بهاء فقد تدخل كمحتكرة و 
تسمح بالمنافسة تمامأ !. 

وواشلك نه شرف السوريدة قتي ناليو الازمنا و الو سافن 
الانتفاع كما أن المنفعة الخاصة تغلب فيه على المنفعة العامة بعكس 
الرسوم. 


ثالثا : الرسوم 

الرسم عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد لهيئة عامة نظير 
الملكية الخاصة وتراخيص مزاولة بعض المهن والأعمال مما يصون 
الحق الخاص ويؤمن المعاملات المالية العامة والرسم أقل من تكاليف 
الخدمة؛» ولهذا يسدد باقي التكاليف من الضرائب. والخدمة يكون النفع 
العام غالباً على النفع الخاصء ويمكن تحديد وتقدير المنفعة الخاصة. 
وكلما زادت المنفعة العامة للخدمة كلما كانت الرسوم منخفضة؛ فتفوق 
المنفعة العامة على المنفعة الخاصة وقابلية المنفعة الخاصة لمبدأ 
الاستبعاد شرطان لتعريف الرسم. 
وعلى ذلك فإن أهم ما يميز الرسم عنصران: 
1- الخدمة الخاصة التي يحصل عليها دافع الرسم. 
2- خاي ا د الروسم. 
الضريبة: فكيرا م تتداخل هذه الأنواع؛ وقد تجتمع في المقايل الذي 
والرسم. فإذا قامت الحكومة باحتكار إنتاج سلعة أو خدمة معينة: وكا 
الثنمن مساويا لتكاليف الإنتاج» فإن المقابل يكون ثمنا عامأ غير احتكار» 
عد م ار ا 


1 -دء حامد دراز »ء مبادىء الاقتصاد العام ص 59:57. 
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ثمناً عاماً له أهداف اقتصادية» أو اجتماعية» ومن الأفضل في هذه 


الفصل الثالث 
إيرادات بيت مال المصالح 

في البداية نحب أن نوضح أن نقطة الافتراق بين الأسلوب 
الوضعي والأسلوب الإسلامي . فالأسلوب الإسلامي في تحديد نطاق 
القطاع العام يضمن عدم توسعه دون ضرورة » مع القضاء علي 
السابيات الذي تدقع لدلك . وهذا ما سنبينه في جانب المصارف. 

ثم إن تمويل هذا التوسع يتم أساسا عن طريق الضرائب . والعيب 
ا ل ل ار ا ل 
المجتمعات المعاصرة الضرائب علي الثروة الصافية إلا في النذر 
اليسير . وهذا يسهل علي الممول الملئ من التجار والمهنيين التهرب 


2064 


من الضرائب » بينما يدفعها بالتأكيد العامل من مرتبه وأجره قبل أن 

ونظام الضرائب المعاصر ينتهي إلي أن يكون غالب إيراده من 
محدودي الدخل » ولقوة عنصر رأس المال واختراقه للمؤسسات 
الحكومية والمجالس النيابية يكون الإنفاق غالبا لمصلحة الأغنياء. 

والإسلام يرفض ابتداء الظلم في الأموال » ويحيط الملكية 
الخاصة بسياج من الأمان » ومن ثم يرفض أخذ الضرائب بالأسلوب 
المعاصر . ويضع من الترتيبات ما يحقق المصلحة العامة » ويؤمن في 
نفس الوقت العدل في الفرائض المالية . 

ومن ثم لا تعتمد المصارف العادية في الإسلام علي الضريبة : 

وهذا لا يعني عدم وجود فرائض إذا ما حدث عجز لا توفيه الإيرادات 
العادية . وهذا ما سنناقشه في الباب التالي . 


المبحث الأول 
الإيرادات الاقتصادية 
الإيرادات الاقتصادية تعتبر من أهم مصادر سد النفقات العادية . » 
فالحكومة تأخذ مقابلا لقيامها بأداء الخدمات. كما يعتبر مصدرا هام 
للإيرادات الإيرادات الناتجة عن ممتلكات الحكومة:؛ وأرباح 


المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية التي تملكها الحكومة؛ 
ويسمى الإيراد ثمنأ عاماً أو ثمناً خاصاً أو رسما . 


أولا : الأملاك العامة 
ويطلق على أملاك الحكومة اسم “الدومين” وينقسم من الوجهة 
القانونية إلى قسمين كبيرين: 
أن الأماكك العافة: 
ب- الأملاك الخاصة ويطلق عليه أيضاً الدومين المالى. 
ويختلف الدومين العام عن الدومين الخاص اختلافاً كبيراً. 
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فالأملاك العامة تتكون من أملاك الحكومة المعدة للاستعمال 
العام كالطرق العامة, والموانىء 3 والشواطيء» والقلاع وما إلى ذلك» 
ولا يجوز بيعه ولا تملكه بوضع اليد عليه ولا يغل في الغالب إيراداً. 

قال في المغنى: “وما كان من الشوارع والطرقات والرحاب بين 
العم ان فليين لأهد احوارة كوراء كان “واكها ‏ أدضيفاء ويدو ان ديف 
على الناس»؛ أو لم يضيقء لأن ذلك يشترك فيه المسلمون» وتتعلق به 
مصلحتهمء فأشبه مساجدهم”!. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي في شرح المنهاج: “ومما عظمت 
البلوى به. اعتقاد بعض العوام, أن أرض الأنهار ملك بيت المال» وهذا 
أمر لا دليل عليه» وإنما هو كالمعادن الظاهرة لا يجوز للإمام إقطاعها 
ولا تمليكهاء بل هو أعظم من المعادن الظاهرة في ذلك المعنى؛ 
والمعادن الظاهرة إنما امتنع التملك والإقطاع فيها لشبهها بالماء: 
وبإجماع المسلمين على المنع من إقطاع مشارع الماءء لاحتياج جميع 
الناس إليهاء فكيف تباع؟” ثم قال: “ولو فتح هذا الباب لأدى إلى أن 
بعض الناس يشترى أنهار البلد كلها ويمنع بقية الخلق عنهاء فينبغى أن 
يشير هذا الحكم ليحت من يدوم عليه كاننا من كان :ريصيل الام على 
أنها مبقاة على الإباحة كالموات» وأن الخلق كلهم مشتركون فيها: 
وتفارق الموات في أنها لا تملك بالإحياء» ولا تباع ولا تقطع؛ وليس 
للسلطان تصرف فيهاء بل هو وغيره فيها سواء” 2. 

والحمى في الجاهلية يطلق على العزيز في قومه؛ تعجبه 
الويوركنة أ العموو او كاف مق ادر كان فبعاق أتداقه حماه فال بحو 
أحد أن ينال منه ويبقي خالصا له. ولما جاء الإسلام قصر هذا الحق 
على الحكومة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: “لا حمى إلا لله 
و لرسو له » 3. | | 

قال ابو عبيد: عن يزيد بن اسلم عن أبيه قال: ““سمعت عمر 
وهو يقول لهنى- حين استعمله على حمى الربذة: ياهنى اضمم جناحيك 


! ابن قدامة» المغنى- ج 5 ص 426. 
2 السبيوطيء» الحاوى ج1 ص 219. 
عن الملكية في الشريعة الإسلامية ج1 ص 263 مكتبة الاقصى سنة 1394ه. 
3 رواه البخارى وأبو داود وأحمد صحيح الجامع الصغير- السيوطي- تحقيق الألباني- ج 2 ص 
7 . 
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عن الناس واتق دعوة المظلوم» فإنها مجابة وأدخل رب الصريمة 
والغنيمة» ودعنى من نعم ابن عفان ونعم ابن عوفء. فإنهما إن هلكت 
ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء 
يصرخ: يا أمير المؤمنين» أفالكلاً أهون على أم غرم الذهب والورق؟ 
وإنها لأرضهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام؛ 
وإنهم ليرون أنا نظلمهم؛ ولولا النعم التي يحمل عليها في سبيل الله ما 
حميت على التان اال مادم بدا قال الم لكك لكين دي 
ادا سام سر وعمر اكد اكه ات 
إنه رفع رأسه إليه. فقال: “البلاد بلاد الله وتحمى لنعم الله يحمل عليهم 
فى تننييك اللد 1 

ويلاحظ هنا أن الحمى كان على أرض المنافع العامة وليس 
دادر انلك خاهنة »حيف رن نعف النلكية الخافة المسراهة عمة 
وجب تعويض صاحبها بثمن المثل. 

ومفهوم الحمى هنا هو مفهوم الاستثناء ف في الشريعة الإسلامية 
للحاجة. وليس مفهوم الأصل والقاعدة. 

ولف تصدون بعش الكتاب خظا أن .كني “اللستلموق تتزكاء فين 
ثلاثة: الكلأ والماء والنار”2. معناه أن من أصول الإسلام أن تؤمم كل 
ماله عتفعة عامة أو متعففة للتضاكة عام د قا !: إق العلد والشاء و القاد 
مطالب عصر مضى ومثله اليوم شركات المياه والكهرباء... الخ. ومن 
هذه الصورة فإن الحديث يجعل الحمى أصل ويخرجه عن مفهوم 


ولكن مقصد الحديث شيئاً آخر غير منا فهموه فالغلة ليبن كون 
السلعة لها صفة اجتماعية» لأن كل السلع لها هذه الصفة» وإذا أخذنا 
بهذه العلة فلا يمكن لأي إنسان أن يتاجر أو يتملك؛ لأن أي سلعة لها 
صفة العموم في الاستعمال . 

فإذا بذل في أي شئ عمل أصبح سلعة اقتصادية وتخرج من 
الأشياء التي ورد فيها الحديث لاختفاء صفة الشركة. وقد خصص 


! أبو عبيد» الأموال ص 298»: 299. 
2 رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات ورواه ابن ماجه- إرواء الغليل ج1 ص 7 الألبانى. 
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حديث “الناس شركاء... “ ما وقع من الإجماع على أن الماء المحرز 
في الجرار ملك .١‏ 
قال أبو عبيد: “فإذا استسقي الماء من موضعه حتى يصر في 
الآنية والأوعية فحكمه عندي غير هذاء وهو الذي رخصت العلماء في 
عه لما تكلفت فيه مستقيه ويحامل:2 1 
والعلة الأصلية في الحقيقة هي كون المادة من المواد الطبعية المبذولة 
للجميع دون جهد يبذل فيها. ومقصود الحديث ألا يحتكر الإنسان هذه 
الموارد ليبيعها على الناس. 

قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن عباس عن عمر بن يحيى بن 
قيس المازني: “أنه استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم- الملح الذي 
بمأرب فقطعه له- قال: فلما ولى قيل لرسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
وشبه الملح بالماء العد لعدم انقطاعه وحصوله بغير كد ولا عناء قال: 
فرجعه منه” 3. 

قال أبو عبيد: “وأما إقطاعه بن حمال المازني الملح الذي بمأرب 
ثم إرجاعه منه فإنما أقطعه وهو عنده أرض موات يحييها أبيض 
ويعمرهاء فلما تبين للنبى أنه ماء عد - وهو الذي له مادة لا تنقطع مثل 
ماء العيون والآبار ‏ ارتجعه منه لأنه سنة رسول الله- صلى الله عليه 
وسلمم في الكلا والنار والماء» أن الناس جميعا فيه شركاءء فكره أن 
يجعل الرجل يحوزه دون الناس” 4. 

يقول الشافعي: “فنمنعه إقطاع مثل هذا: فإنما هذا حمىء وقد 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم-: “ لا حمى إلا اله ورسوله “”. 
فإن قال قائل: فكيف يكون حمى؟ قيل: هو لا يحدث فيه شئ تكون 
المنفعة فيه من عمله؛ ولا يطلب فيه شيئا لا يدركه إلا بالمؤنة عليه؛ إنما 
يستدرك فيه شيئاً ظاهراً ظهور الماء والكلاء فإذا تحجر ما خلق الله من 


' أبو الطيب صديق » الروضة الندية ج2 ص 203 الشئون الدينية بقطر. 
2 أبو عبيدء الأموال ص 302. 
3 رواه أصحاب السنن وطرقه النسائي وصححه ابن حبان: ضعفه ابن القطان- تلخيص الجبير 
في تحريم أحاديث الرافعي . الكبير ابن حجر العسقلاني ج2 ص 64: دار المعرفة سنة:1384 
ه صحيح سنن الترمذى- تحقيق الألبانى ج 2 ص 51 بنحوه. 
4 أبو عبيد » الأموال ص 282. 
5 رواه البخاري » صحيح الجامع الصغير » تحقيق الألباني ج2 ص 1247 
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34 فقةا كمي اللتاضكة تقد فلنون لداذلك ون و لكف قرويف فيد عقر كله فى 
الماء والكلأء الذي ليس فيه ملك أحد. فإن قال قائل: فإقطاع الأرض 
للبناء والغراس ليس حمى... قيل: إنه إنما يقطع من الأرض مالا يضر 
بالناس» وما يستغني به» وينتفع به هو وغيره. قال: ولا يكون ذلك إلا 
بما يحدثه فيه من ماله فتكون منفعة بما استحدث من ماله من بناء 
أحدثه» أو غرس أو زرع لم تكن لآدمى؛ وماء احتفره ولم يكن وصل 
إليه آدمى إلا باحتفاره» وقد أقطع رسول الله م الدور والأرضينء فدل 
على أن الحمى الذي نهي عنه رسول اللهعوهو أن يحمى الرجل الأرض 
لم تكن ملكا له ولا لغيرهء بلا مال ينفقه فيهاء ولا منفعة يستحدثها فيها لم 
تكن فيهاء فنهي عنه.. 0 

قال الشافف : وشال هذا افلحصية: ناهر كنف ار فار أو كيزيت 
أو مومياء أو حجارة ظاهرة كمومياء في غير ملك أحدء فليس لأحد أن 
يتحجرها دون غيره؛ ولا لسلطان أن يمنعها لنفسه ولا لخاص من 
الناس» لان هذا كله ظاهر كالماء والكلا!. 


ذهب المالكية إلى أن المعادن لجميع المسلمين يفعل فيها الإمام ما 
يراه مصلحة لهم. واتفق فقهاء الشافعية والحنبلية والحنيفية أن المعادن 
الظاهرة لا تملك بالإحياء» ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس لأن في 
ذلك ضررا بالمسلمين وتضييقاً عليهم. 

أما المعادن الباطنة فهي لا تملك إلا بالإحياء. فهي كالأارض 
ا لان تن لض سه 

في الصحيح 2 

وبالإحيافة الت المفاذق يسن إزاة الامتاذك القاصخة للدولتة 
ل ا 0 

والدومين الخاص تديره الحكومة وتستثمره بصفتها مالكة. 
ويمكن التصرف فيه بالبيع وغيره؛ كما يمكن للأفراد تملكه بوضع اليد 


.43 الشافعي» الأم ج 4 ص‎ ١ 
الشافعي» الأم ج 3 ص 267/266 والمغنى لابن قدامة ج 5 ص 4422 423 الملكية في‎ > 
.357-348 شريعة الإسلام. د. عبدالسلام العبادى ج1 ص‎ 
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عليه لمدة طويلة» وهو يغل في الغالب إيراداء وهو المقصود عند الكلام 
على دخل الحكومة من أملاكهاء أو دخل الدومين الخاص. 
1- الدومين العقارى: ويشمل أملاك الحكومة من الأراضى والعقارات 
والجزر وطرح النهر والصحارىء والمناجم والمحاجر والغابات... الخ. 
2- الدومين المالي: ويشمل ما تملكه الحكومة من رؤوس أموال ممثلة 
في أسهم وصكوك استثمار. | 
3- الدومين الصناعي والتجاري : وهو يشمل المنشات التجارية 
والصناعية. 

وقد كان هذا المصدر يحتل الصدارة ذف في العصور الوسطي بينما 
كانت الإيرادات الأخرى تحتل مرتبة ثانوية. إلا أنه بسيادة المذهب الحر 
وظهور الرأسمالية والقضاء على سلطة الأمراء بالقضاء على الاقطاع 
بظهور النزعات الاشتراكية عاد للدومين الخاص مكاناً رئيساً في جانب 
الإيرادات ممثلا في القطاع العام. 

ولن نتحدث هنا عن أقسام الآأرض في الشريعة الإسلامية من 
أرض فتحت عنوة أو صلحا أو الأرض العشرية والأرض الخراجية أو 
الأرض السواد وأرض الموات. ولكن الذي يعنينا بحثه في هذه المرحلة 
هو هدى الإسلام في هذا النوع من الملكية. 1 

يرشدنا التاريخ الإسلامي إلى مؤشر هام هو ان: 
1 - الحكومة كانت تتخفف من هذه الملكية وما يتلوها من إدارة. فكانت 
تتصرف فيها إما بالإقطاع وإما بتركها في يد من يزرعها نظير خراج 
0 كانت الخدوية 0 هذه الأملاك الخاصية في إعادة توزيع الدخل 
3- كانت الأولوية في هن امال للرعاية الاجتماعيةبأولوية سهم للققراء 
رالخدة نر هد ااهل رتكويق: داه حو قله فب ل دجم الانضطار بف 
الإدارية للدولة خصوصاً العاملين على هذه الأموال. 
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روى أبو عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- لم يكن يقيل 
حتى يقسمه؛ وإذا جاءه عشية لم يبيته حتى يقسمه .١‏ 
ذهبا تأتى على ثالثة» وعندى منه شئ إلا دينارا أرصده لدين على” 2 . 
1 وأخرج ابن سعد أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى موسي 
الأشعري : “أما بعدء فاعلم يوما من السنة لا يبقي في بيت المال درهم 
حتى يكتسح اكتساحاًء حتى يعلم الله أنى قد أديت إلى كل ذى حق حقه” 
3 


ولما توفي أبو بكر جمع عمر الأمناء. وفتح بيت المالء؛ فلم 
يجدوا فيه غير دينار سقط من غرارة» فترحموا عليه *. 

اروى السيوطي “أن علياً كان يكنس بيت المال؛ ثم يصلى فيه 
رجاء أن يشهد له أنه لم يحبس فيه المال على المسلمين” 5 

ومن هنا. تتضح سياسة الحكومة بالنسبة للقطاع العام: 
1- التقليل ما أمكن من أعباء الحكومة وتركها للأفراد. 
2- مراعاة التوازن بين حقوق الأجيال الحاضرة وحقوق الأجيال 

القادمة. 

3- مراعاة التوازن بين أفراد المجتمع في توزيع الدخل. 


ثلثا - الثمن والرسوم: . 
تستطيع الحكومة أن تبيع سلع مشروعاتها ومواردها نظير ثمن 
وسلم- نصف الثمرة مشاركة نظير الأرض مع أهل خيبر 6. 


2 أبو عبيد. » الأموال- ص 248. الحديث رواه البيهقي واين زنجويه في الأموال مرسلا ج‎ ١ 
257 ص 1288» السنن الكبرى ج 6 ص‎ 
.1012 رواه مسلم- صحيح الجامع الصغير السيوطي- تحقيق الألبانى ج 2 ص‎ 2 
ابن سعد / الطبقات الكبرى ج 3 ص 303 دار بيروت للطباعة سنة 1978 م.‎ 3 
ابن الأثيرء الكامل ج 2 ص 2290 دار الطباعة- المنيرة.‎ 4 
. 1371 ”السيوطى تاريخ الخلفاءء ء ص 287 المكتبة التجارية‎ 
صحيح سنن ابن ماجة- ج1 ص 305- تحقيق الألبانى.‎ 6 
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ودفع عمر أرض السواد وهي ملك الحكومة إلى من يزرعها 
نظير خراج» وهذا 
هو الثمن الخاص. 

والزكاة تؤخذ من الأاغنياء وترد على الفقراء» فلا حق فيها لقوى 
ولا لغنى. 

ولكن إذا احتاج الأغنياء إلى سلع وخدمات اجتماعية يشتركون 
بإنتاجها لما تحققه من وفورات خارجية وإن كانت قابلة للتجزئة» فما هو 
الواجب على الأغنياء دفعه؟ لقد تبين لنا أن نظام الضرائب والدعم 
يؤدى إلى استفادة الأغنياء من حقوق الفقراء وحرمانهم. 

هنا يقوم الثمن العام بتحقيق هذا الغرضء والثمن العام هو مقابل 
المنفعة التي يحصل عليها الغنى من استهلاكه للسلع والخدمات التي 
تنتجها الحكومة؛ كتوريد المياه للمساكن والكهرباء» وكذلك خدمات 
التعليم.... الخ» وهي سلع إما أن تكون هامة وضرورية أو عرضة 
للاحتكار. 

وهنا لابد أن يكون الثمن العام مساويأ للتكلفة حتى لا يكون من 
الساسة اك محا نوف سيد 


الزكاة. 

وهو يختلف عن الثمن الخاصء الذي هو مقابل نفع خاصء» 
ويستهدف منه الحصول على أكبر ربحء ولهذا يكون إنتاجه تنافسيا 
وسعره يتحدد بالعرض والطلب . والرسم “مبلغ من النقود يدفعه الناس 
إلى الحكومة مقابل ما تقدمه لهم نظير خدمة يطلبونها وما يترتب عليها 
من نفع خاص يؤدى إلى تحقيق نفع عام غالب “. 

ويتشابه المصطلح- الثمن العام والرسوم هنا حيث العبء يكون 
مساوياً لتكاليف الخدمة أو السلعة. ولقد قدمنا الفرق فى الفكر الوضعى 
بين الرسم والثمن العام» وهنا لن نقف كثيراً عند التفرقة الأكاديمية بين 
الثمن العام والرسوم؛ حيث لا يتضمن في طياته إعانة ولا ضريبة. 
فالحكومة تقوم على رعاية رعاياها ولا تقوم بدور التاجرء وليست السلع 
العامة هي مصدر الإعانة في الفكر الإسلامي وإنما مصارف الزكاة. 
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وإذا استعمل الفقراء هذه السلعة والخدمة فإن الثمن العام 
والرسوم تدفع أيضاً عن طريق صندوق الزكاة إذا كانت السلعة أو 
الخدمة غير قابلة للاستبعاد. وإذا كانت قابلة للاستبعاد تدخل فى حد 
الحاجة المصروف للفقير. ْ 
وهذا يؤدى إلى أن يكون المشروع العام قائماً على أسس 

اقتصادية واجتماعية سليمة» فلا يؤدى اختلاط الأغنياء مع الفقراء في 
الاستفادة إلى إعفاء الأغنياء أو إعانتهم. وأيضاً فإنه سيجعل حسابات 
المشروع اقتصادية لا يتضمن ثمنها تسعيراً جبريا يفسد العلاقة بين 
السلعة أو الخدمة في السوق» ويسيء إلى تخصيص الموارد ويحجب 
الانحرافات والتسيب. فضلاً عن أنه يحمى الموازنة من العجز الشديد. 
ويعتبر هذا الإيراد أقل تقلباً من وجوه الإيراد الأخرى 

وقد اتجهت كثير من الدول إلى الضرائب لتمويل الخدمات العامة 
بديلآ عن الرسومء لشيوع الأفكار الاشتراكية والخدمات المجانية 
للأغنياء والفقراء على حد سواء. مما أدى إلى سوء توزيع الدخل 
والإضرار بالعدالة الاجتماعية. أما في ظل نظام إسلامي يخصص ولى 
الأمر إيراداً للرعاية الاجتماعية محددا فلا يحتاج إلى الدعم ولا إلى 
الإعانة المستثرة. 

يقول تقرير البنك الدولى: ومن حيث المبدأ. فإن معيار الاختيار 
بين الضرائب ورسوم المستفيدين معيار واضح المعالم. فتستخدم 
الرسوم حيث يستطاع بيع سلعة أو خدمة من إنتاج القطاع العام» ومن 
المتعين في هذه الرسوم أن تعكس قدرا من تكلفة الإنتاج. 

وهذه هي الطريقة الناجحة لتمويل المصروفات العامة الضرورية. 
أما التمويل من الضرائب فينبغي إبقاؤه للحالات التي لا تصلح فيها 
رسوم المستفيدين مثل: دفع ثمن السلع العامة متى كان من المتعذر إسناد 
التكاليف أو المنافع إلى أفراد. أو التعويض عن حالات فشل السوق 
“مثل العوامل الخارجية” أو تحقيق هدف توزيعى “مثل التخفيف من 
حدة الفاقة””, 

ومن المستطاع الحصول من رسوم المستفيدين على إيراد كبير. 
وقد جاء في دراسة اجريت مؤخرا عن إفريقيا جنوب الصحراء أن 
حصيلة الزيادة المتواضعة في الرسوم كانت نحو20 إلى 9030 من 
إيراد الحكومة المركزية أو 4 إلى 906 من الناتج المحلى الإجمإلى. 
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توحى التجربة الآخذة في الاتساع لتقاضى رسوم من المنتفعين في 
البلدان النامية بأن مزاياها قد بخس حقها في الحديث عنهاء وبولغ في 
الحديث عن تكاليفها. والمزايا الأساسية لها هي: 
1- الكفاءة: إن معظم رسوم المستفيدين» على خلاف الحال في 
الضرائبء لا تتضمن مفاضلة بين الإيراد والكفاءة. وتحديد سعر أي 
خدمة أو سلعة ينتجها القطاع العام يعادل التكلفة الحدية» هو إجراء فعال 
مع بعض تحفظات. وتقاضى ما يقل عن التكلفة الحدية يؤدى إلى زيادة 
الطلبء؛ وإلى الحاجة إلى توليد أموال من أنشطة أخرى قد تحدث 
تشوهات في ناحية من نواحي الاقتصاد ... ومن شأن تحديد السعر 
بطريقة سليمة أن يولد الإيراد في حين يكفل تخصيصا كفؤا للموارد. 
2- العدالة: : ريما بولغ في الحديث عن المفاضلة بين الكفاءة والعدالة 
بالنسبة لرسوم المستفيدين» وهناك في الوقت الحالي كثير من الخدمات 
المدعمة في البلدان النامية والتي يعود نفعها بلا تناسب على القادرين» 
ومتى قل إنتاج السلع المدعمة بسبب الافتقار إلى الموارد المالية؛» دعا 
الأمر إلى التوزيع بنظام المقننات» وفي هذه الظروف كثيراً ما يتعذر 
على الفقراء الحصول على السلع والخدمات التي توزع بنظام المقننات. 
إن تقاضى الأسعار الحدية للتكلفة من معظم المستخدمين والمنتفعين مع 
توجيه دعم محدود للمستهلكين من الفقراء.. من شأنه أن يحقق في وقت 
واحد تحسينا في الكفاءة وتخفيفا من حدة الفاقة. 
3- الايراد: ثم إن رسوم المستفيدين هي مصدر هام محتمل للإيراد. إن 
جانب رسوم المستفيدين في الإيراد العام ليس واضحا وضوحا بديهيا 
في الإحصاءات والأرقام القياسية» ل هذا الإيراد لا يتم تحويله مباشرة 
إلى الموازنة المركزية. 

وفي دراسة أجريت مؤخرا في إفريقيا جنوب الصحراءء تم 
الربط بين الاستخدام المحدود لرسوم المستفيدين بالنسبة لخدمات البنية 
الأساسية: كالكهرباء والمياه والطرق والمواصلات السلكية واللاسلكية. 
وبين قصور الإيراد» مما يزيد عجز موازنة الحكومة المركزية سوء. 
ويعوض نوعية الخدمة» ويحد من توفير الخدمات لفئات ومناطق الدخل 

وعندما يمارس أحد المشروعات المملوكة للدولة عمله فى سوق 
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في سلع تدخل التجارة الدولية مثل الحديد أو الصلب أو الأرز تكون 
النقطة المرجعية هي السعر السائد في السوق.. 

ولكن فيما يتعلق بالسلع التي لا تدخل في التجارة مثل الماء أو 
الكهرباء أو غيرهما من المنافع العامة ينبغي بحث التكلفة الإضافية 
للموارد المستخدمة في الإنتاج”!. 

وعموماً فإن مسألة التسعير الأمثل مشكلة تخرج عن نطاق بحثنا 
والتطبيق العملي كفيل بوضع الحلول. 


المبحث الثانى 
نخرج من هذه الدراسة بمبادىء: 
1- القطاع العام للدولة يقوم إنتاجه على نمط المؤسسة الاقتصاد ية. 
ويتحقق ذلك بما يلى: 
أ- أخذ رسوم من الأغنياء تعادل التكلفة على السلع والخدمات 
التي تنتجها الحكومة. 
ب- السلع والخدمات التي يستخدمها الفقراء تؤخذ قيمتها من 
الإغانة التي" تذفع للفقراء مك الزكاة. 
ج- تأخذ الحكومة ثمنا خاصا عن السلع الأخرى التي تمليها 
التنمية الاقتصاد ية كفرض كفاية. 
2- لهذا النظام مزايا كثيرة منها: 
أ- البعد عن مضاعفات التسعير الجبرى والإعانات التي لا تصل 
إلى الفقراء. مما يؤدى إلى حسن تخصيص المواردء ويقلل 
الانحرافات والتسيب وسوء استعمال المال العام. 
ب- هذه الإيرادات تتسم بعدم التقفلب وتمثل حصيلة جيدة تمنع 
العهد البر فق للمؤازانة العامة 
ج- يغلق الباب أمام أكل المال بالباطل» فلا يؤخذ من مال أحد في 
الظروف العادية إلا مقابل منفعة أو بطيبة من نفسه. 


1 تقرير عن التنمية في العالم سنة 1988 م البنك الدولى ص 98» ١100‏ 156. 
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ولقد رسم أبو يوسف السياسة المالية لهارون الرشيد فيقول: “أما 
الأنهار التي يجرونها إلى أرضهم ومزارعهم وكرومهم ورطابهم 
وبساتينهم وما أشبه ذلك» فكريها عليهم خاصة. ليس على بيت المال من 
ذلك شى” 1, 

ويقول ابن قدامة: “وإذا كان النهر أو الساقية مشتركا بين جماعة؛ 
فإن أرادوا كراءه أو سد بثق فيه؛ أو إصلاح حائطه.؛ أو شئ منه. كان 
بعضء اشترك الكل في إكرائه وإصلاحه إلى أن يصلوا إلى الثانى» ثم 
يشترك من بعده كذلكء, كلما انتهي العمل من موضع واحد منهم لم يكن 
عليه فيما بعده شئ» كذلك كلما انتهي العمل من موضع واحد منهم لم 
يكن عليه فيما بعد شئء وبهذا قال الشافعي وحكى ذلك عن إبى حنيفة” 
2 

وخلاصة الموقف الإسلامي يتضح بإيجاز عند مفكر إسلامي 
معروف هو ابن خلدون حيث يقول: “إن التجارة من السلطان مضرة 
بالرعايا ومفسدة للجباياء اعلم أن الحكومة إذا ضاقت جبايتها بما قدمناه 
من الترف وكثرة العوائد والنفقات» وقصر الحاصل من جبايتها على 
الوفاء بحاجاتها ونفقاتها» واحتاجت إلى مزيد من المال والجباية» فتارة 
توضع المكوس على بياعات الرعايا وأسواقهم.. وتارة بالزيادة في 
الكات التكوين اوه كاق فق امتكنيت من قبل وخاز #بقادمة :العسان 
والجباة واحتكاك عظامهم؛ لما يرون أنهم قد حصلوا على شئ طائل من 
أموال الجباية لا يظهره الحسبان» وتارة باستخدام التجارة والغلات 
للسلطان... يأخذون في اكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله في شراء 
البضائع والتعرض بها لحوالة الأسواق» ويحسبون ذلك من إهدار 
الجباية وتكثير الفوائد» وهو غلط عظيمء وإدخال الضرر على الرعايا 
من وجوه متعددة» فأولاآً مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان 
والبضائع وتيسير أسباب ذلكء فإن الرعايا متكافئون في اليسار 
متقاربون» ومزاحمة بعضهم بعضاً تنتهي إلى غاية موجودهم أو لقربء 
وإذا وافقهم السلطان في ذلك وما له أعظم كثيراً منهم فلا يكاد أحد منهم 


2 ابن قدامة » المغنى ج6 ص 177. 
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الكثير من ذلك إذا تعرض له غصبا أو بأيسر ثمنء أو لا يجد من ينافسه 
للتجارة والفلاحة من الأفراد والمتغلبين في البلدان أنهم يتعرضون 
لشراء الغلات والسلع من أربابها الواردين على بلدهم؛ ويعرضون لذلك 
من الثمن ما يشاؤون ويبيعونها في وقتها لمن تحت أيديهم من الرعايا 
بما يفرضون من الثمن» وهذه أشد من الأولى وأقرب إلى فساد الرعية 
واختلال أحوالهم 000” .١‏ 


الفصل الرابع 
العشور 
ولن نتحدث في باب الإيرادات الشرعية عن الأخماس ولا 
الخراج ولا القطائع لقناعة الباحث أنها كانت من قبيل المعاملة بالمثل 
كالاسترقاق الذي شرع فيه الشارع العتق » فإذا انتفت هذه المعاملة من 
موضوع الجزية والعشور . وهو المقابل للزكاة . وكانت فرضا علي 
الرسل والنبيين وأهل الكتاب من قبل » وكانت تسمي باسم العشور. 


١‏ ابن خلدون » مقدمة ابن خلدون ص 250؛ 251 كتاب الشعب. 
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من عدل الإسلام أنه حين يأخذ من أغنياء أهل الذمة ليرد على 
فقرائهم لا يفرض عليهم اسم زكاة التي يقصدبها التعبد عندالمسلمين؛ 
وإنما يعطيها اسما آخر وهو “الجزية “. لأن الأصل في الإسلام لا 
إكْرَاهَ في الدّينِ “ .١‏ 
أن الفقراء هم المسلمون والمساكين هم أهل الكتاب» في فهم مصارف 
الزكاة. 
والزكاة شرع من قبلناء يقول تعالى على لسان عيسي عليه السلام: 
“وأؤصاني بالصّلاة والزكَاة ما ذُمْتُ حَيآ” 2 

وأخذ الميثاق على أنبياء بنى إسرائيل “ولَقَدَ أَخَدَ اللَّهُ مينَاقَ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ وبَعَثْنَا مِنْهُمْ الَنَيْ عَشَرَ تَقِيباً وقَالَ اللّهُ إنِي مَعَكُمْ لَنِنْ أَقَمْتمْ 
الصّلاة وَآنَيتمُ يْثُمْ الرّكَاةَ”2. 

وذلك مكتوب لليوم في سفر التكوين: “جعل الله حقاً في عشر كل 
مال مملوك».. 

والحكومة الإسلامية من أعظم مهامها الدعوة إلى الإسلام 
والدفاع عنهء فمن سماحة الإسلام الا يجبر غير المسلمين على هذه 
الحرب. ونظرا لآن المسلمين يدفعون ضريبة الدم والمال ليضمنوا 
الآأمن في ديارهم للمسلمين وغير المسلمين» فإن الشارع الحكيم يأخذ من 
غير المسلمين مقابل ذلك, 

لهذا فإننا باستقراء النصوص التي سنوردها بعد نلاحظ أن 
الجزية هي نفس نسب ونصاب الزكاة» ذلك إذا كانت الجزية ضريبة 
اجتماعية» واشترك أهل الذمة في الدفاع والحربء أما إذا أعفوا فكانت 
تضاعف عليهم الجزية أو تزداد بنسب تقديرية» وهذا السبب الدفاعي 
الاجتماعي فنسبته واحدة. 


سورة البقرة : آية 256. 
سورة مريم: آية 31. 
سورة المائدة: آية 12. 
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وسنرى أن الجزية كالزكاة فريضة على الأغنياء للفقراء» وجميع 
المواطنين يخضعون لأخذ نسب واحدة من أموالهم للتكافل الاجتماعي؛ 
تسمى هذه النسبة للمسلمين زكاة ولغير المسلمين جزية. 

وإذا أراد غير المسلمين اسماً غير ذلك فليسموه كما فعل سيدنا 
عمر مع نصارى 00 
بنى تغلب. هذا هو إنصاف الإسلام وسماحته لأن مبدأه كفالة المحتاجين 
من أي دين. 

ولا حق أبداً لأن يرفض الأغنياء من أهل أي ملة كفالة الفقراءء 
وليس من المعقول أن تقوم الحكومة بكفالة فريق من أبنائها دون فريق؛ 
ولا سبب لأن تختلف نسب هذه الفريضة الاجتماعية» وإنما الذي يختلف 
هو بدل الجندية أو مقابل الدفاع وضمان الأمان. 

الجزية اسم مشتق من الجزاء يقال جزت عنه شاة . ومنه قوله 
تعالى: “لآ تَجْزِي نَفْسنَ عن نَفْسٍِ شيئاً “ 1. وفي الحديث : “تجزى عنك 
ولا تجزى عن أحد بعدك “ 2. وجمعها جزى. 

والأصل فيها قوله تعالى: “قَاتلوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالل ولا 
بِالْيَْم الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرَّمَ لَه ورَسُولْهُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الحَقّ 
من الَّذِينَ أوثوا الكتاب حَنَّى يُعْطُوا الجزيّة عن يَدِ وهُمْ صَاغْرُونَ “ 3.. 

أما قوله سبحانه “الذين لا يؤمنون بالله”. فأهل الكتاب وإن 
كانوا معترفين بأن الله سبحانه وتعالى واحدء فيحتمل في هذا الإيمان بالله 
تأويلين أحدهما: لا يؤمنون بكتاب الله تعالى وهو القرآن. والثايى: لا 
يؤمنون برسوله محمد صلى الله عليه وسلم- لأن تصديق الرسل إيمان 
بالمرسل. 

وقوله سبحانه: “ولا بِالْيَوْم الآخر”. يحتمل تأويلين. أحدهما: لا 
يخافون وعيد اليوم الآخرء وإن كانوا معترفين بالثواب والعقاب . 
والثاني: لا يصدقون بما وصف الله تعالى من أنواع العذاب. 


.123 سورة البقرة: آية‎ ١ 
.28 رواه البخارى ج 2 ص‎ 72 
.29 سورة التوبة: آية‎ 3 
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1 وقوله: “ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهَ ورَسُوله” . يحتمل تأويلين 
أحدهما: ما أمر الله سبحانه بنسخه من شرائعهم, والثاني: ما أحل الله لهم 
وحرمه عليهم. 

وقوله: “ ولا يَدِينُونَ دينَ الحق “. فيه تأويلان أحدهما: هنا فنئ 
التوراة والإنجيل من اتباع الرسل وهذا فول الكلبى, والثاني: الدخول في 
الإسلام وهو قول الجمهور. ا" 

وقوله: “من الَّذِينَ أوثُوا الكتّاب “. فيه تأويلان أحدهما: من دين 
أبناء الذين أوتوا الكتاب والثاني: من الي بينهم الكتاب لأنهم في اتباعه 
كأبنائه. 

وقوله تعالى: “حَمَّى يُغْطُوا الجزيّة “. فيه تأويلان. أحدهما: حتى 
يدفعوا الجزية. ١‏ خكو: يكسمتوانها لأتكيطنياتها يحب الك 
عنهم. وفي الجزية تأويلان أنها من الأسماء المجملة التي لا تعرف منها 
ما أريد بها إلا أن يراد بيان. والثاني: أنها من الأسماء العامة التي يجب 
إجراؤها على عمومها إلا ما رخصه الدليل. “وقوله سبحانه وتعالى: 
“عن يَدِ” فيه تأويلان: أحدهما: عن غنى وقدرة؛ والثانى: أن يعتقدوا أن 
لنا في أخذها منهم يدا وقدرة عليهم. 

وفي قوله: “وهُمْ صَاغْرُونَ”. تأويلان أحدهما: أذلاء مستكينين. 
والثايى:أن تجرى عليهم أحكام الإسلام» فيجب على ولى الأمر أن يضع 
الجزية. على رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليقروا بها في دار 
الإسلام. 1 . 

ويلتزم لهم ببذلها حقان: أحدهما: الكف عنهم. والثاني: الحماية 
لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين”! 

عن جويرية بن قدامة التميمى قال: سمعت عمر بن الخطاب؛ 
حين قيل له أوصنا يا أمير المؤمنين يقول:” أوصيكم بذمة الله» فإنه 
ذمة نبيكم؛ ورزق عيالكم “ ”. 

الأخبل.في هذة المعاملة قوله تعالي: “لا يَنْهَاُمْ للَهُ عَنِ الَذِينَ لَم 
يُقَاتلُوكُمْ في الدِينٍ ولَمْ يُخْرِجُوكُم مَّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوَهُمْ وتُقَسِطُوا إِلَيْهِمْ 


3 »©6 


١‏ الأحكام السلطانية- الماوردي ص 142 ,143 - ط. دار الفكر 1386ه. 
2 رواه البخارى ج 4 ص 119. 
3 سورة الممتحنة: آية 8. 
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يذكر أبو عبيد: “كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة. 
قرىء علينا بالبصرة: أما بعد فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية 
ممن رغب عن الإسلام واختار الكفر عتيا وخسرانا مبينا. فضع الجزية 
على من أطاق حملها وخل بينهم وبين عمارة الأرضء فإن في ذلك 
صلاحا لمعاش المسلمين وقوة على عدوهم وانظر من قبلك من أهل 
الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجبر عليه من 
بيت مال المسلمين ما يصلحه؛ فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك 
كبرت سنه» وضعفت قوته.. وولت عنه المكاسبء. كان من الحق عليه 
أن يفوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق. وذلك لأنه بلغنى أن أمير 
المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس. فقال: ما 
أنصفناك أن كنا قد أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك. 
قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه” .١‏ 

ويذكر أيضا “ أن عمر بن الخطاب قال لولاته : إنى لأظنكم قد 
أهلكتم الناس. قالوا : لا والله» ما أخذنا إلا عفوا صفراء قال: بلا سوطء 
ولا نوط؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في 
سلطاني. 

وقال لأحد ولاته : ما على المسلم إلا هذا. مالك تبطيء الخراج؟ 
قال: أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على أربعة دنانير» فلسنا نزيدهم على 
ذلك. ولكن نؤخرهم إلى غلاتهم. فقال عمر: لا عزلتك ما حييت. قال أبو 
مسهر: ليس لأهل الشام حديث في الخراج غير هذا. 

قال أبو عبيد: وانما وجه التأخير إلى الغلة للرفق بهم. ولم نسمع 
في استيفاء الخراج والجزية وقتأ من الزمان يجتبى فيه غير هذا. 

واستعمل على بن أبى طالب رجلا على عكبرى فقال له على 
رؤوس الناس: لا تدعن لهم درهمأ من الخراج. قال: وشددت عليه 
القول. ثم قال له: ألقنى عند انتصاف النهار. فأتاه فقال: إني كنت أمرتك 
بأمرء وإنى أتقدم إليك الأن» فإن عصيتنى نزعتكء لا تبيعن لهم في 
خراج حمارأ ولا بقرة» ولا كسوة شتاء ولاصيفء وأرفق بهمء وافعل 
بهم» وافعل بهم 2. 


! الاموال- أبو عبيد ص 46»445. 
2 نفس المصدر ص 44:43. 
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أما سبب فرض الجزية فهو سببان: 
1- سبب اجتماعي. 
2- سبب دفاعي. 


الأسباب الاجتماعية: 

الرهابة لتحم عنة الك نوك فق أفززاة الشكرية الإنناذمنة واه 
طلى ولي اناس ولا كانك ركان وهى عداذة تفررطن علي السطلمون. + 
فإنه لرعاية الفقراء.من الملل الأخرى يؤخذ من أغنيائهم ليرد علي 
كراتهمم 

يقول أبو يوسف “مر عمر بن الخطاب عبباب قوم وعليه سائل 
يسأل: شيخ كبير ضرير البصرء فضرب عضده عن خلفه وقال: من أم 
الجزية والحاجة والسن. قال: فأخذ عمر بيده وذهب إلى منزله فرضخ 
له بشئ من المنزلء ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا 
وضرباءه؛ فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم “إنَمَا 
الصَّدَقَاتْ لِلْْقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ “ والفقراء هم المسلمون وهذا من 
المساكين من أهل الكتاب. ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. قال أبو 
بكر: أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ” .١‏ 


الأسباب الدفاعية: 

أما عن السبب الدفاعي فقد سموا أهل الذمة لأن في ذمتنا لدوم 
عنهم. ولما كانت الأمة المسلمة يعنيها في المقام الأول الدفاع عن 
العقيدة, فليس من العدالة أ يجند أهل الذمة في هذا الدفاع» لكفالة حرية 
العقيدة. 

ومن ثم لابد أن يكون هناك بديل لواجبات الحماية التي يقوم بها 
الجيشء جنباً إلى جنب بجانب الدفاع عن العقيدة» فهي ضريبة بدلا من 
ضريبة الدم. التي يدفعها المواطنون كبدل للجندية فإن جندوا فلا جزية. 


1 الخراجء أبو يوسف ص 126 طدار المعرفة 1399ه. 
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وإليك نماذج من المعاهدات التي ردت في ذلك 
1 - جاء في معاهدة الصلح التي أبرمت بين خالد بن الوليد وأهل الذمة 
الفقرة التالية: “.. إنى عاهدتكم على الجزية والمنعة ... فإن منعناكم فلنا 
الجزية وإلا فلا حتى نمنعكم 1”0. 
2- وفي المعاهدة التي أمضيت بين أبي عبيدة بن الجراح وأهل الشام 
فإنه تعاقد معهم على دفع الجزية نظير حمايتهم ولكنه ما لبث أن ردها 
علديد “قن ددا علركد ما أخانا» ونكن لكر بعلن الشبرط وجا كتينا يضها 
إن نصرنا الله عليهم”. وذلك حين علم بجموع الروم أنها تريد مهاجمة 
سالط 3 
على أنه كان يعفي من هذه الضريبة من اشترك في الدفاع عن 

المسلمين: أو قبلوا أن يدافعوا عن أنفسهم وأموالهم ولم يكن إعفاء 
فحسب, بل كانوا ينالون جزاء في مقابل هذه المعونة. 
3- جاء في معاهدة الصلح التي كانت بين سويد بن مقرن أحد قواد 
عمرء وأهل جرجان بعد فتحها ما يلى : “إن لكم الذمة وعلينا المنعة ؛ 
علي أن عليكم من الجزاء كل سنة قدر طاقتكم ... ومن استعنا به منكم 
فله جزاؤه في معونته عوضا من جزائه » ولهم الأمان علي أنفسهم 
وأموالهم ومللهم وشرائعهم ” 3. 
4- وفي المفاوضات التي دارت بين رسولى عمر »ء عبدالرحمن بن 
ربيعة وسراقة بن عمرو وملك الباب في طلب الجزية. قال ملك الباب: 
“فأنا اليوم منكم ويدي مع أيديكم وصفوى معكم.. وجزيتنا إليكم والنصر 
لكم. والقيام بما تحبون..” فرضى بذلك رسولا عمر ماداموا منفذين 
لنصوص المعاهدة وكتبنا بذلك إلى الخليفة فأجازه وحسنه؛. 

5- وفي الصلح الذي تم بين حبيب بن مسلم الفهرى حاكم انطاكية من 
قبل أبى عبيدة وبين الجراجمة؛ فإنهم صالحوا حبيبا على أن يكونوا ردنا 
للمساعون و عوج ليد على أذ قد ومشالح فى يقل اللكام ونقادل | حكانهه 


من ضريبة الجزية 25 .١‏ 


! الطبرى » تاريخ الطبرى- ج2 ص 270 مؤسسة الأعلي ط4 سنة 1409ه 
2 أبو يوسف . الخراج - ص 139. 
3 الطبري » تاريخ الطبري ج2 ص 233 
4 نفس المصدرء نفس الصفحة 
5 فتوح البلدان- البلاذرى- ص 164. 
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ش وإليك نموذجاً من هذا الاتفاق في كتاب خالد- رضى الله عنه- 
لأهل الحيرة: 

“بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة 
أمير خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم- أبى بكر الصديق- رضى 
الله عنه-؛ أمرني أن أسير بعد منصرفي من أهل المجامة إلى أهل 
العراق من العرب والعجم؛ بأن أدعوهم إلى الله جل ثناؤه وإلى رسوله 
عليه السلام؛ وأبشرهم بالجنة وأنذرهم من النارء فإن أجابوا فلهم ما 

للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» وإنى انتهيت إلى الحيرة فخرج إلى 
لوي فض الظات: في أناس من أهل الحيرة من رؤسائهم» وإنى 
دعوتهم إلى الله وإلى رسوله فأبوا أن يجيبوا فعرضت عليهم الجزية أو 
الحرب فقالوا: لا حاجة لنا بحربك» ولكن صالحنا على ما صالحت عليه 
فوجدت عدتهم سبعة آلاف رجلء ثم ميزتهم فوجدت من كان به زمانة 
ألف رجل أخرجتهم من العدة» فصار من وقعت عليه الجزية ستة آلاف 
؛ فصالحونى على ستين ألفا. وشرطت عليهم أن عليهم عهد الله وميثاقه 
الذي أخذه على أهل التوراة والإنجيل ألا يخالفواء ولا يعينوا كافرا على 
مسلم من العرب ولا من العجم؛ ولا يدلوهم على عورات المسلمين» 
عليهم بذلك عهد الله وميثاقه الذي أخذه. أشد ما أخذه على نبي من عهد 
أو ميثاق أو ذمة. فإن هم خالفوا فلا ذمة لهم ولا أمان. وإن هم حفظوا 
ذلك ورعوه وأدوه إلى المسلمين فلهم ما للمعاهد وعلينا المنع لهم؛ فإن 
نبى من عهد أو ميثاق» وعليهم مثل ذلك لا يخالفواء فإن غلبوا فهم في 
كن قدا فاخت روصان أهن ذيده تعدكون عله طرهك جزينه غيل 
من فيك قال المسلمين وعئاله منا اقاد بدار. الفحززه وذان الإساكم نفان 
خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام؛ فليس على المسلمين النفقة 
على عيالهم. وأيما عبد من عبيدهم أسلمء أقيم في أسواق المسلمين فبيع 


١‏ د. بدوى عبد اللطيف . (النظام المالي المقارن في الإسلام- د. بدوى ص 31»: 32 ط- 
النجلس"الأعلى للشخون الإسلامية 81582 
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بأعلى ما يقدر عليه في غير الوكس ولا التعجيل» ودفع ثمنه إلى 
صاحبه. ولهم كل ما لبسوا من الزي إلا زي الحربء من غير أن 
يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم. وأيما رجل منهم وجد عليه شئ من زي 
الحرب سثئل عن لبسه ذلك؛ فإن جاء منه بمخرج وإلا عوقب بقدر ما 
عليه من زى الحرب. وشرطت عليهم جباية ما صالحتهم عليه حتى 
يؤدوه إلى بيت مال المسلمين» عمالهم منهم. فإن طلبوا عونا من 
المسلمين أعينوا به ومؤنة العون من بيت مال المسلمين” .١‏ 

قال الإمام ابن تيمية في الرسالة القبرصية خطابا لسرجوان ملك 
قبرص: “وقد عرف النصارى كلهم أنى لما خاطبت التتار في إطلاق 
الأسرىء وأطلقهم غازان وقطلوشاه؛ وخاطبت مولاي فيهم فسمح 
بإطادق العسامين؛ قال تى: لكن معنا صعارى اككتا هم دن القن 
فهؤلاء لا يطلقون. قلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصارى 
الذين هم أهل ذمتنا فإنا نفكهم ولا ندع أسيرا لا من الملة ولا من أهل 
الذمة م اكلاقكا مالتساو من اء الى فيذا عفلكا و اكيناننا و الجراء 
على الله” 2 . 


النسبة والنصاب واحد: 

والجزية كالزكاة لا تفرض. إلا في نهاية الحول ولا تستحق قبله 
ولهذا كانت الزكاةافى شرط العنى: 22 

عن ابن عباس: أن إبراهيم يعنى ابن سعد سأله: ما في أموال 
أهل الذمة؟ فقال 
ايخ عماس + العفو وحن الفضيلة 3 

يقول ابن رشد: “ وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة 
على جميعهم إلا ما روت طائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بنى 
تغلب» على أن يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من المسلمين في كل شئ... 
وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري. وليس عن 


.1442» 143 الخراج- أبو يوسف ص‎ ١ 
الرسالة القبرصية- ابن تيمية ص 43 مطبعة المدنى 1380ه.‎ 2 
.74 الخراج- يحيى بن آدم القرشى ص‎ 3 
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مالك فى ذلك قولء وإنما صار هؤلاء لهذا لأنه ثبت أنه فعل- عمر بن 
الخطاب بهم؛ وكأنهم رأوا مثل هذا توقيف؛ ولكن الأصول تعارضه”!. 

“وذهب الشافعي إلى أنه يؤخذ من كل حالم دينارا بلا فرق بين 
العدَن والفقير, حديث معاذ “أن الننتي صعلى الله عليه وله وسلم لما 
وجهه الى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم- 0 
عدله من المعافري- ثياب تكون باليمن “2. وأجيب بأن أبا داود قال: هو 
حديث منكر؛ قال أيضدا بلعدي عن أحمة. انهكان ينكره واعلة 
بالاختلاف. وصله وإرساله» والترمذى وإن حسنه فقد ذكر أن بعضهم 
رواه مرسلا وأنه أصح. وقال النووي: إن تقديرها موكول إلى نظر 
الإمام حسيما يراه ضلاحا وقال في “» المنار” ما لفظه الظاهر أن هذا 
التوظيف من عمر وعلى لعدم فهمهما حدا محدودا من جهة النبي- صلى 
الله عليه وآله وسلم- أو لفهمها عدم ذلك» وأن حديث معاذ وإن صح فإنه 
واقعة ليس لها عموم؛ وأن الجزية نوع من الصلح فجعه الدينار أقل 
وظيفة؛ وزادا على الأغنياء المكثرين والمتوسطينء ولم ينكر عليهما 
وعلى هذا فلا يكون فعلهما تحديدا بل تقريبا يتبع ولا ممتنع مفاوتته؛ 
ودعوى التوقيف في فعلهما بعيدة وهو كلام جيد” 3. 

يقول ابن حزم “وقد صح عن عمر- أصح طريق- عن زياد بن 
حدير قال: أمرنى عمر بن الخطاب أن أخذ من نصارى بنى تغلب 
العشرء ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر” ويعلق أحمد شاكر 
“نقل الزيلعى في نصب الراية أنه رواه عبد الرازق في مصنفه عن 
عبدالله بن كثير عن شعبة ورواه يحيى في الخراج عن شريك عن 
إسرائيل كلاهما عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير نحوه ولكن 
فيه أنه: يؤخذ من بنى تغلب نصف العشر” *. 

قال أبو عبيد: “وكل هذه الأقوال لها وجوه: فأما الذين قالوا من 
أهل العراق: لا يؤخذ من الذمى شئ حتى يبلغ ماله مائتى درهم؛ فإنهم 
شبهوه بالصدقة» وذهبوا إلى أن عمر حين سمى ما يجب في أموال 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد- - ج1[ ص 226. 

سبق تحقيقه. 
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الناس التى تدار للتجاراتء إنما قال: يؤخذ من المسلمين كذا ومن أهل 
الذمة كذاء ومن أهل الحرب كذاء ولم يوقت في أدنى مبلغ مال وقتا. 

قالوا: ثم رأيناه قد ضم أموال أهل الذمة إلى أموال المسلمين في 
حق واحد. 

فلهذا حملنا وقت أموالهم على الزكاة إذ كان لأدنى الزكاة حد 
محدود. وكو المدن, فأخذنا أهل الذمة بها. وألقينا ما دون ذلك” 1. 

وهذا يتضح أكثر في معاملة العشور- كما سنبين- بعد. وعموماً 
ا ك لولى الأمر تقديرها وإنما يينا أن 
أهل الثم يمكن أ معاماو | ماسلوت الزركاة تنما و نضماا بالدليل: 

يقول الاستاذ حسن البنا: 

“الجزية : ضريية من الخراج تضرب على الأصحاء لا على 
المرضى.. والكلمة العربية مشتقة من الجزاء كأنها تدفع جزاء لحقن الدم 
أو للحماية والمنعة والتمتع بحقوق أهل الإسلام أو هي جزاء الإعفاء من 
ضريبة الدم والجندية في القتال”. 

وقال شمس العلماء الشيخ شبل النعماني الهندى رحمه الله أنها 
فارسية معربة وأصلها (كزيث)» ومعناها الخراج الذي يستعان به على 
الحرب وأطال في الاستدلال على ذلك في رسالة خاصة نشرت في 
المجلد الأول من مجلة المنار ومما استأنس به في ذلك أن التاريخ يثتبت 
أن كسرى هو أول من وضع الجزية فالجزية نظام فارسي وليس مبتكرا 
من الإسلام , 

ولقد كان يخطر ببالى ويهمس في نفسي دائما أن الجزية إنما 
وضعت >كبدل نقدي “ عن الجندية» وأن الإسلام إنما لجأ إليها وأوجبها 
على غير المسلمين من باب التخفيف والرحمة وعدم الحرج حتى لا 
يلزمهم أن يقاتلوا في صفوف المسلمين فيتهم بأنه إنما يريد لهم الموت 
والاستئصال والفناء والتعرض لمخاطر الحرب والقتال فهي في الحقيقة 
“امتياز في صورة ضريبة “ هذا في الوقت الذي يتخذ منها الإسلام 
ها الخاداطا لخاد متار ف لبها مدن من ور وى العقنة ‏ الكحكية” 
والحماسة المؤمنة البصيرة وكان يخطر لى أن مقتضى هذا أن الإمام اذا 
مل ل لفة وس ارسي به در ليطن ملت 
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الجزية بهذا التجنيد. ولقد تاقشنى فى هذه الخواطر أحد الفقهاء الضالحين 
مستدلا بنصوص بعض المذاهب في هذا المعنى ولم أشأ الاسترسال في 
الجدل إذ لم يكن بين يدي حينذاك من الشواهد والأدلة التاريخية العملية 
ما يدعم الخواطر التي تتوارد على نفسي ثم رأيت بعد ذلك تفسير المنار 
قد ألم بهذه القضية وذهب إلى ما كان يدور بنفسي ودعمه بكثير من هذه 
الشواهد والأدلة واليك تلخيص ما قاله فى ذلك: 

“ولعلك تطالبنى بإثبات بعض القضايا المنطوية في هذا البيان أي 
“تبات أ الجزية ما كانت توحذ من الذميين إلا للقيام بحمايتهم والمدافعة 
عنهم وأن الذميين لو خلوا في الجند أو تكلفوا أمر الدفاع لأعفوا من 
الدرية قإن صدق طن فاص إلى الروامات التي تعطيك القلح في نذا 
الباب وتحسم مادة القيل والقال. 

فمنها ما كتب خالد بن الوليد لصلوابا بن نسطونا حينما دخل 
الفرات وأوغل فيها وهذا نصه: 

“هذا كتاب خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه أنى 
عاهدتكم على الجزية والمنعة فلك الذمة والمنعة. وما منعناكم فلنا 
الجزية وإلا فلا. كتب سنة اثنتى عشرة في صفر” 

وولقة ود الأمراء مام أبى بعديدة ما كدالوا اأخدوة فو الحزابة مرك 
أهل حمص وما إليها حين جلوا عنها ليتجمعوا لقتال الروم وقالوا لأهل 
البلاد.. إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغ ما جمع لنا من الجموع 
وأنكم قد اشترطتم علينا أن نحميكم وإنا لا نقدر على ذلك الأن وقد ردنا 
عليكم ما أخذنا منكم.. ونحن لكم على الشرط وما كان بيننا وبينكم إن 
تير ذا ]نه طهد :. كان جوت ايل هده الناذة ردك كينا 
ونصركم عليهم فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئاً وأخذوا كل شئ. 
لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم. ونهض جند 
هرقل وأغلقوا الأبواب وحرسوها وكذلك فعل أبو عبيدة مع دمشق وذلك 
حين كان يتجهز لليرموك. 00 

ومنها وهو وما بعده يدل على أن أهل الذمة إذا لم يشترطوا 
الحماية أو شاركوا في الجندية لا يطالبون بالجزية- كتاب العهد الذي 
كتبه سويد بن مقرن أحد قواد عمر- رضى الله عنهما- لرزبان وأهل 
دهستان وسائر أهل جرجان ونصه: 
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هذا كتاب سويد بن مقرن لرزبان صول بن رزبان وأهل 
دهستان وسائر أهل جرجان أن لكم الذمة وعلينا المنعة. على أن عليكم 
من الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم على كل حال ومن استعنا به 
منكم فله جزاؤه “أي جزيته “ في معونته عوضا عن جزائه ولهم الأمان 
على أنفسهم وأموالهم ومالهم وشرائعهم ولا يتمير شئ من ذلك.. شهد 
سواد بن قطة. وهند بن عمر وسماك بن مخرمة وعتيبة بن النهاس “ 
وكتب في سنة 18ه “الطبري”. 

ومنها- كتاب عتبة بن فرقد أحد عمال عمر بن الخطاب وهذا 
المؤمنين أهل جرجان سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها 
لهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم على أن يؤدوا 
الجزية على قدر طاقتهم ومن حشر منهم في سنة وضع عنه جزاء تلك 
السنة ومن أقام فله مثل من أقام من ذلك .الطبري” “. 

وهذا الكلام واضح كما ترى في أن الجزية مقابل المنعة إن 
اشترطوها وفي حق الإمام في إسقاطها عنهم إذا اقتضى الأمر تجنيدهم: 
ونحن نضعه أمام أنظار السادة الفقهاء الأجلاء والعلماء الفضلاء ليقولوا 
كلمتهم فيه.. والحقيقة بنت البحث” .١‏ 
العشور 

وعند عبور الحدود الدولية للامة المسلمة» كان يؤخذ من التجار 
حين يعبرون الحدود من المواطنين ما تخلفوا عن دفعه من جزية أو 
زكاة » ومن الآجانب مثل ما يؤخذ علي حدودهم من المسلمين أو 
الذميين ز يقول العيني:"هذا الباب في بيان حكم من يمر على 
العاشر.والحق هذا الباب بكتاب الزكاة اتباعا للمبسوط وشرح الجامع 
الصغيرء ووجه المناسبة فيه ظاهرة: لأن العشر المأخوذ من المسلم 
المار على العاشر هو الزكاة بعينها» -. 

عن أنس بن مالك قال: “بعثني عمر بن الخطاب- رضى الله 
عنه- على العشور وكتب لى عهدا أن آخذ من المسلمين مما اختلفوا فيه 


1 مجلة الدعوة العدد 37 رجب 1399ه نظرات في كتاب الله » أحكام الجزية ) حسن البنا 
ص 33. 
7 العيني » البناية في شرح الهداية ج 3 ص 121. 

209 


لتجارتهم ربع العشرء ومن أهل الذمة نصف العشرء ومن أهل الحرب 
العدر ان 
قال أبو عبيد: “فإذا مر الذمي بالمال على العاشرء فإن سفيان 

كان يقول: لا يؤخذ منه شيئاً حتى يبلغ مائة درهم: فإذا بلغ مائة درهم 
أخذ ينه سف العتين .قال غينه من اهل العراف: ل يو هذ هته شها 
حش ببلغ مانت :درهم. كالواء فإن قال علتفين+ أو فال: لعن هذا المال 
لى» وحلف عليه؛ فإنه يصدق على ذلك, ولا يؤخذ. منه شئ. قالوا: وإنما 
يؤخذ منه الصامتء والمتاع؛ والرقيق؛ وما أشبهه من الأموال التي تبقي 
في أيدي الناسء فأما اذا مر بالفواكه وأشباهها التي لا تبقي في أيدي 
الناس» فإنه لا يؤخذ منه شئ. قالوا: ولا يؤخذ منه في المال الواحد أكثر 
من مرة واحدة في السنة وإن مر به مرارأً” 2. 

يقول العينى: “فمن أنكر منهم أي من التجار “عام الحول0” أي 
قال ما حال الحولء أو الفراغ من الدين” » بأن قال على دين محيط 
بمالى» “كان منكرا للوجوب ؛ أي لوجوب الزكاة “ والقول” قول المنكر 

مع اليمين”: وكذا إذا قيل:” أديتها إلى عاشر آخر أي غير هذا العاشرء 
ره إذا كان في تلك السنة عاشر آخر لأنه ادعى وضع الأمانة 
موضعها بخلاف ما إذا لم يكن عاشرا آخر في تلك السنة؛ فإنه لا 
يصدق» لأنه ظهر كذبه يتعين. وكذلك- أي وكذا القول قوله- فيصدق مع 
يمينه,» » وإذا قال أديتها أنا يعنى إلى م الآن الأداء كان 
مفوضا إليه » “أي إلى المالك» “فيه”, أي في المصرء “ وولاية الأخذ 
“» للساعي إنما بأول» “ بالمرور” أي بمرور المالك على الساعيء “ 
لدخوله تحت الحماية “. بالمرور عليه عليه” 3, 

قال هعوور حمد بده رما عمق ف ا لسكتب ان كل يا سدق 
فية المسلء من قوله وخلى كين » أو لم بحل عليه الحول» أو أديتة إل 
عاشر آخرء أو هو ليس للتجارة» أو هو بضاعة عندي- “صدق فيه 
الذمي إذا حلف , لأنه يؤخذ منه؛ أي الذمي » ضعف ما يؤخذ من 


' أبو يوسف . الخراج »ء ص 135» ط دار المعرفة 1399ه. 
عي رك ج 2 ص 379 رجاله ثقات إلا أنه تفرد به زنيخ مجمع الزوائد- 
الهيثمى ج 3 ص 70. 
2 أبو عبيدء الأموال ص 535. 
3 العيني » البناية في شرح الهداية- ج 3 ص 123. 
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المسلم؛ لأنه يؤخذ منه نصف العشر ء فتراعى تلك الشرائط : وهي 
لأجل تحقيق التضعيفء وهو أخذ نصف العشر » ضعف ما يؤخذ من 
المسلم وهو ربع العشرء لأن تضعيف الشئ إنما يكون إن كان المضعف 
على أوصاف المضعف عليه؛ وإلا يلزم أن يكون تبديلا فيراعى فيه 
الشروط المذكورة” .١‏ 
وتصور البعض أن هذه الضريبة قريبة من الضرائب الجمركية 

المعاصرة؛ مما حدا بالبعض أن يتصور أنها ممارسة إسلامية للضرائب 
غير المباشرة» ولكن من سياق النصوص يتضح أنها كانت بالنسبة 
للمسلم زكاة وبالنسبة للذمي جزية أما بالنسبة للحربي فكانت من قبيل 
المعاملة بالمثل. 

يقول أبويوسف: “إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا أخذ منها 
العشرء فإن كانت قيمة ذلك أقل لم يؤخذ منه شئ» ولايضاف بعض ذلك 
إلى بعض. وإذا مر عليه بمائتى درهم مضروبة أو عشرين مثقالا تبرا 
أو مائتى درهم تبرا أو عشرين مثقالا مضروبة أخذ من ذلك ربع العشر 
من المسلم ونصف العشر من الذمى والعشر من الحربي ثم لايؤخذ منها 
شئ إلى مثل ذلك الوقت من الحول. وإن مر بها غير مرة””. 

وهنا يظهر بجلاء شرطي النصاب وحولان الحول وهي شروط 
فرض الزكاة. 

يقول أبو يوسف: “وإذا مر المسلم على العاشر بغنم أو بقر أو 
إبل فقال: إن هذه ليست سائمة» أحلف على ذلكء فإذا حلف كف عنه؛ 
وكذلك كل طعام يمر به عليه فقال: هو من زرعيء وكذلك التمر يمر به 
فيقول: هو من تمر نخلى» فليس عليه في ذلك عشرء إنما العشر في الذي 
اشترئ للتجارة: وكذلك الذمى» فأما الحربى قلا يقبل منه.ذلك::3. 

فالمعاملة مع الحربي معاملة بالمثل ولكن بشرط ألا يظلم المسلم 
إن ظلم الحربي: 


! نفس المصدر ج 3 ص 126. 


2 أبو يوسف » الخراج- ص 132 » 133. 
3 نفس المصدر ص 133» 134 
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“وفي كتاب الزكاة- يعنى المذكور في كتاب الزكاة المذكور في الأصل 
وهو المبسوط لمحمد رحمه الله أيضاً “لا يؤخذ” أي الزكاة من القليل؛ 
“ وإن كانوا يأخذون منا منه” ؛ أي من القليل “لأن القليل لم يزل 
عفوا” » لنفقته عادة» فأخذهم القليل ظلم ولا متابعة في الظلم؛ ألا ترى 
أنهم لو يأخذون بيع الأصول من التجار لا يؤخذ منهم الجميع لأنه عذرء 
هكذا في المبسوط وغيره. 

وإن كانوا يأخذون الكل لا يأخذ الكل لأنه عذرء وإن كانوا لا 
يأخذون أصلا ءلا يأخذ ليتركوا الأخذ من تجارناء ولأنه أحق بمكارم 
الأخلاق” 1. 

كذلك المصرف أي النفقات سبيلها الخراج يقول: 

“وكل ما أخذ من المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة 
وسبيل ما يؤخذ من أهل الذمة جميعاأ وأهل الحرب سبيل الخراج” 2. 

وكذلك الإعفاء من العشور إذا وجد الدين: 

يقول يحيى بن آدم القرشي: “أخبرنا إسماعيل؛ قال: حدثنا 
الحسن قال: قال يحيى: وإن قال الذمي من بنى تغلب وغيرهم للعاشر إذا 
مروا عليه بتجارة: إن على دينا يحيط بمالي» فلا يؤخذ منه شيئا. قال: 
وأما أهل الحرب فإنه يؤخذ منهم فيما اتجروا فيه وإن كان عليه دين” 3. 

وإذا دكت الكامة لتشجيع الاستيراد فلا مانع من التخفيض. لهذا 


0 ويتحنطبها إلى 5 لمن يمونون المدينة المنورة بالمواك. الغذائية 
4 


ولهذاك يكو غويا الاردسهيا تع الذكاف يمرك انزورعف: 
“و ]ذافن الكاجر على العاكسر عمال أن بمناعو :و فال: فد اديت : ركاته 


العدن : النخدةج فهن :0 191:13 

يحيى بن آدم القرشى» الخراج ص 69. ط دار المعرفة 1399ه 
مالك ؛ الموطأ ص 189. 

أبو يوسف » الخراج ص 134. 


بم وحم ييا اكد ها 
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يقول يحيى بن آدم القرشي: “عن زياد بن جدير قال: ما كنا نعشر مسلما 
ولا معاهداء قال: قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار أهل الحربء؛ كما 
يعشرونا إذا أتيناهم” .١‏ 


.173 يحي ين آدم القرشي الخراج ص‎ ١ 
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الباب الخامس 
التوظيف 


بف 


رأينا أن السلبيات التي تسببها الضرائب المباشرة وغير المباشرة 
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في بنية الاقتصاد العام » بما تؤدى إليه من ركود وأزمات » تجعلها 
لا تكفي لسد التزايد المستمر للنفقات . فتلجا إلي تغطية عجزها 
بوشائل أشذ حيو . ا 

والعادة أن تزيد النفقات بمرونة لا تستطيع أن تجاريها فيها 
الضرائبء بل يغلب عليها عدم المرونة» خصوصا في حالة قصور 
الإنتاج! 

وقد كان الاقتصاديون التقليديون » حتي الثلث الأول من القرن 
الماضى » يرون وجوب تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات» 
ثم تراكمت سلبيات الربا والاحتكار حتي حدثت أزمة الثلاثينيات ‏ 
فظهرت النظرية الكينزية » التي دعت لتمويل التنمية بملاعين ثلاث 
استشرت في إيرادات الحكومة العصرية وهي: 
1- الحصول علي إيراد بطبع النقود. 
2- تمويل النفقات عن طريق الاقتراض المصرفي. 
3- الاستعانة بالاقتراض الخارجي. 

ذلك أنه عند العجز لا يحاسب مسؤول عن التقصيرء فالتسوية 
تتم بقرار الحاكم للبنك المركزيء ولا مراجعة جدية من السلطة 
التشريعية» ويقع العبء بطريق غير مباشر على محدودي الدخل. أما لو 
كان العبء يقع مباشرة على الشعب لكان » السؤال وكان الحساب وكان 
الحذر. 

وتمتد اليد بالاستدانة من الداخل والخارج» ويصير الأمر سهل » 
مادام هناك فترة سماح قبل خدمة الدين» أي دفع الأقساط والفوائد» 
وعند حلولها ترحل بدين جديد. وهكذا تعجز الموارد العادية وغير 
العادية في الحكومة الوضعية عن كسر هذه الحلقة المميتة. 

ولا سبيل إلى حل » كما نؤكد باستمرار » إلا بتغيير جذري في 
أذوات المالية- العامة. 1 

يقول تقرير البنك الدولي: 

إن مدى قدرة عجز في أي قطاع عام معين على التوافق مع 
الأهداف الاقتصاد ية الكلية الأوسع يتوقف إلى حد كثير على الكيفية 


1 د/ عبدالمطلب عبدالحميد ‏ د/, محمد رضا العدل»ء عجز الموازنة العلمية والعملية التضخمية 
في مصر - ندوة آلبات التضخم في مصر- جامعة القاهرة من 3 إلى 5 مارس 1990 م. 
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التي يتم بها تمويله» فلابد للعجز من أن يمول من قروض يقدمها القطاع 
الخاضى إل الحكويدة مق فاتظح مذيهر انمق امنتكفا” اقه الخاصيةة أو 
من قروض يقدمها أجانب من بعض مدخراتهم؛ أو من طبع ورق 
البنكنوت» أو من مزج من هذه الثلاث. وأي ضغط مبهظ على أي من 
مصادر التمويل المذكورة قد يتسبب في خلل في الموازين على نطاق 
الاقتصاد كله. فالاعتماد اعتمادا امسرفا على الاقتراض المحلى قد يعنى 
أستعاز قاكدة حقيقية مرتفحة» وامتتثمار]' خاضدا متخفصبا. والاعتماد 
اعتمادا مرنا على الاقتراض الأجنبي قد يرفع من أسعار الصرف 
الحقيقية ويزيد من أوجه عجز الحساب الجاريء ويرفع المديونية 
الخارجية لمستوى غير محتملء ويقلل من احتياطيات النقد الأجنبي. 
والاعتماد اعتمادا مسرفا على خلق النقود قد يؤدى إلى تضخم مرتفع. 
ولو نظر إلى الأمر من المنظور البديل وهو الإنتاج والمصروفات لكان 
أي عجز مالي زائد يمثل طلبا إضافيا على المعروض من السلع. 


إضافية من سائر أنحاء العالم أي زيادة عجز الحساب الجاري بتصعيد 
التضخم المحلى وأسعار الفائدة لكى يشترى القطاع الخاص سلعا أقل؛ 
أو بزبادة الإنتاج المحلى .١‏ 

وعلينا أن ندرس بشئ من التفصيل هذه المصادر » ونقدم الأدوات 
المالية الشرعية التي تحقق التنمية والاستقرار والعدل . 


الفصل الأول 


٠‏ تقرير (البنك الدولي) ص 272 73 مؤسسة الأهرام سنة 1988 م عن التنمبة والعالم سنة 
8 م. 
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الإنفاق بالعجز 

عنام قف :كينل لان داك العائدة عر عفان داس المكوية 
وسد العجز فان أسهل طريق وأقربه للمرور من الأزمة أن تقوم 
الحكومة بطبع نقود جديدة وتفرض قبولها. 

فخلال الحرب العالمية زادت حاجة الذول إلى الخروج غلئ 
نظام الذهب »+ والركون.إلئ النقد الووقي الإلزامي لتحصئل .علي إيراد 
يوخ بظريق حفيء . أظورت النقود الور قي الذي تسنقنة فوتهنا فقط من 
الراك الحكوية وباء لفن لها أي لمعيال ديل 

ولالكلى سبحت لبقي لرر فيه الر نيط ماؤظة كانونار تقرها 
نهائية. وسميت بالنقود المدارة لأن الحكومة تديرها عن طريق البنك 
المركزي. وقد يشترط لها غطاء وقد لا يشترطء فهي لعبة الحاكم وليس 
هناك من يخالف له أمراء وهي بالتالي نقود رئيسة تساعدها عملة 
مساعدة كنسبة ضئيلة فيها من 1 :903. وقيمتها كنقود أعلى من صفتها 
السلعية. وقد تكون ورقية كفئة خمسة قروش وعشرة وخمسة وعشرين 
في مصر. 

في تقرير للبنك الدولي يقول: | 

للحكرح: أن كهان رين ار حك هذواها الدارنة يكل الفردي ان 
بطبع العملة وإنفاقها- والحكومات بإصدارها العملة يكون لها الحق في 
ادعاء السيطرة على موارد حقيقية. وهو ادعاء يعرف باسم حق إصدار 
العملة "تعر مجمواع العملة التي في حوزة الجمهور والبنوك باسم 
القاعدة النقدية, لأنها اسايق المعامللات النقدية التي ثثم نقدا وبشيكات» 
و الكساناف الجاد يقاو الحم © امار قد وها الي دتمين الأصيون 
النقدية. و ل الطلب عل الأصول النقدية بظل يتزايد في الاقتصاد 
المتنامي» فان الحكومة تستطيع تمويل نفسها في نطاق محدود من خلال 
التوسع في القاعدة النقدية. دون التسبب في تضخم» ومع ذلك قد ينشا 
التضخم عندما يزيد معدل خلق النقود الجديدة على النمو في الطلب 
على النقود و في البلدان التي يتم فها تحويل عملة بحرية يجوز أيضا 
أن تضيع احتياطيات النقد الأجنبي لقيام الناس باستبدال عملات 
بلعنة السحلبة غين المطزرية! 


! تقرير عن التنمية في العالم سنة 1988 ص 75: 78 . 
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واهم ما يدفع الحكومات اللجوء إلى هذا السبيل هو سهولته من 
الناحية السياسية؛ إذا ما قورن بتمويل الإنفاق الحكومي عن طريق 
فرض ضرائب جديدة على الجمهور. فالممثلون المنتخبون عادة 
يترددون في الموافقة على زيادة الضرائب حرصا على شعبيتهم؛ كما 
أن تمويل العجز عن طريق إصدار النقد ما هو إلا ضريبة لا يشعر بها 
العامة إلا بعد فوات الأوان عند ارتفاع الأسعار فيما بعد. لهذا فإننا نجد 
كثيرا ما تفضل الحكومات اللجوء إلى تمويل جزء من إنفاقها عن طريق 
مد اليد للمصرف المركزي الذي لا خيار له إلا أن يعطى !.. 

وكان ذلك معناه زيادة النقود دون مقابلها من زيادة إنتاج» مما بدا 
معه عصر التضخم الجامح الذي ليس لارتفاع الأسعار فيه نهاية؛ ولا 
يقتصر على قطاع وإنما ارتفاع يعصف بالسلع عامة وباستمرار. 
وإصدار النقود الورقية يشبه في أثره الضرائب في النهاية؛ لأن 
الحكومة لا تحصل على قوة شرائية من فراغ؛ لكن يدفع الناس هذه القوة 
الشرائية التي انتقلت ليد الحكومة؛» حيث زيادة الإصدار النقدي تجعل 
عرض النقود بعد الإصدار أكثر من قبلء فترتفع أسعار السلع؛ وذلك 
معناه انخفاض قيمة النقود. 

ومن البدهيات الاقتصادية أن التنمية لا تتحقق إلا بزيادة الإنتاج 
كما وتحسينه نوعا وتخفيضه تكلفة. وهذا في الحقيقة لا يتم إلا في ظل 
أوضاع حقيقية للأسعار والتكلفة تولد الاستقرارء وتجعل المنتجين 
يوازنون عناصر الإنتاج عند أقل تكلفة لمصلحتهم في الربح» ولمصلحة 
المجتمع في حسن استخدام موارده. وهنا ستكون الرغبات الحقيقية 
للناس هي الملهم لاتجاه الإنتاج. ولكن في ظل العلاج بالتضخم عن 
طريق الإنفاق بالعجز تفسد كل هذه العلاقات» ففي سبيل صحوة قصيرة 
تتراكم نكسات ونكسات مهما طال الأجل. 

وكان كينز وراء تنظير كل ما نراه اليوم من سياسات اقتصادية» 
من إنفاق بالعجز إلى تخفيض سعر العملة إلى تعقيد الضرائب وزيادتها؛ 
إلى الاحتكارات حتى... تأميم الاستثمار»ء حتى لم يعد بينه وبين 


مطبوعات المركز العالمى لأبحاث الاقتصاد الإسلامي- سنة 1401ه. 
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الاشتراكية حدودا واقعية» والنتيجة... تضخم ركودي يجثم على صدر 
العالم الرأسمالي وصدر العالم النامي. 

وللأسف كان يرى بعض الاقتصاديين ككينز أن التضخم ظاهرة 
توظف كامل نتيجة عدم مرونة عوامل الإنتاج» أما قبل التوظف الكامل 
فليس تضخما مادام العرض يستطيع أن يتجاوب مع الطلب ويزيد 
الإنتاج مع ارتفاع الأسعار. لهذا حبذوا الإصدار النقدي والإنفاق بالعجز 
لتنشيط الطلب والاستثمار» وذلك إما بتتشيط وخليفة الحكوية أو وزيادة 
ذخات المتتحين القن بحولوها هن أضعيكاب: الأحون:. 

و هذه التنصيفحة أضنايت الافتضاك الزن انيما فى امنقكل تهون 
التضخم البسيط الزاحف إلى تضخم جامح أورث ركودا مزمنا. وظهر 
قناع نقدي أفسد العلاقات الحقيقية للأسعار والإنتاج. 

والبعض يتصور أن مقالات كينز هي التي ألهمت الحكومات 
فكرة الإنفاق بالعجز. ولكن ذلك سبق كينز ولم ينتظروا خروج النظرية 
العامة وما كينز إلا التعبير الفكر يي تددر هذا التطبيق ,١‏ 

ولقد اهتم الفكر الاقتصاد ي في الخمسينيات والستينيات من هذا 
القرن بفكرة التمويل التضخمي كأساس لعملية التنمية الاقتصادية في 
الدول الساعية إلى التقدم» نظرا لقصور فائضها الاقتصادي؛ وما ترتب 
علوة من اتخداطن فى معدل الاسثامان القومي» والاسيعانة بالفروض 
الأجنبية لتغطية الفجوة بين الادخار والاستثمار للتكوين الرأسمالي. 

واعتبرت زيادة الائتمان المصرفي وأوراق البنكنوت هي وسائل 
الحكومة الساعية إلى التقدم بتنشيط التنمية الاقتصادية لما ينطوي على 
هذه السياسة من ادخار إجباري. 

ولقد لاقت هذه النظرية رواجا عند من يعتقدون أن التنمية تحدث 
بإعطاء امتيازات للأغنياء التي سبق أن عرضناها في الباب الأول . 


سلبيات الإنفاق بالعجز: 

الاستقرار النقدي أمر ضروري لضمان حدوث النمو المتوازن في 
الاقتصاد .٠‏ واستخدام هذه الوسيلة المصطنعة تؤدى إلي اضطراب هذا التوازن 
. وعلي سبيل المثال فان التضخم الذي يحدث نتيجة هذه الظاهرة يؤدى إلي إفساد 


موا -313-416-409 .مم -دعتطتمممع8 مقتجعمزع1 01 دعناتن عط1 ,كتاعد1م ١‏ 
12.0 :223مجط 00 15630ه0ل 
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جهاز الأسعار . وبلبلة قرارات الاستثمار عند أصحاب الأعمال . 

إن الإنفاق بالعجز لا يناسب المفكرين وإنما يناسب بعض 
السياسيين الذين يهمهم مظهر النجاح السطحي السريع» بصرف النظر 

عن العواقب الأكيدة السيئة التي تنبثق منه وهذا يحدث كثيرا في عصرنا 

القلق» عصر الحروب والثورات التي لا تترك الفرصة للتفكير الهادىء 
والتخطيط المستقرء ومن المؤلم أن الإنفاق بالعجز أصبح مبدأ وقاعدة 
في كل الدول عن طريق زيادة الإصدار النقدي والتوسع الائتماني. 

في تقرير للبنك الدولي يقول: 

و الواقع أن عبء ضريبة التضخم يقع على كاهل الأفراد, إذ 
تنخفض القيمة الحقيقية للنقود التي في حوزتهم. ومن هنا يعتبر جزء من 
حق الحكومة في إصدار العملة بمثابة ضريبة تضخم ضمنية. كما أن 
الاحتياطيات التي لدى البنوك في مقابل الودائع تتعرض لهذه الضريبة: 
والبنوك تنقلها عادة إلى المودعين على هيئة أسعار فائدة أدنى على 
الودائع. وربما انطوى التضخم الناشئ عن طبع ورق البنكنوت على 
ميزة مالية إضافية؛ إذ أنه يخفض القيمة الحقيقية لدين الحكومة المحلى 
إلا أنه متى كان التضخم متوقعا رفعت أسعار الفائدة الاسمية سلفا 
لتعويض حملة السندات عن ضريبة التضخم . 

إن حق إصدار العملة أي قدرة الحكومة على السيطرة على 
المو از 3 هقايل :ها تصرار من علة إنما وعدة غادة الطللت ضلي |رصيدة 
نقود حقيقية» وهي تنخفض على نحو نموذجي كلما ارتفع التضخم. 
والواقع أن الزيادة في خلق النقود» ومن ثم في معدل التضخم., قد يؤدى 
بعذ نقطة معينة إلى تخفيكن الإصندار التطبحمئ للعهلة:إذا منا انخفطن 
الطلب على النقود انخفاضا كافيا استجابة لذلك, . 

فالتضخم إذن كثيرا ما يكون ظاهرة مالية: سببتها حكومات 
ليس لديها مصدر بديل لتمويل العجزء فلجأت إلى خلق النقود بمعدل 
اعلو مسن نمق الطلي يغلي النقوف :وريس كيل يذلك. السيطؤة على 
التضخم دون تخفيض أوجه العجز الحكومي للاعتماد اعتمادا مسرفا 
على خلق النقود خطورة خاصة إذا ما أدى التضخم نفسه إلى زيادة 
أوجه العجز سوءاً. لأن المصروفات تواكب الأسعار المرتفعة في حين 


300 


أن الإينرادات لا تواكبها . وسغدى هذا أن الاستموار فنئ خلق النشود 
يصبح أمرا ضروريا مما يزيد الارتفاع الحلزوني للتضخم سوءاً.!. 

إن التضحم لذلك ليس تضيوا عن :فلة الإنتاج: ولكنه تير عن 
التسيب في الإصدار النقدي من قبل الحكومات. 

فالتضخم آفة الاقتصاد إذا أمسك به يقضى على الدخول؛ 
اذتكاوا ثم امنتماراء.ويودى للنطالة ونقضن الإنتاج» ويضبية من العبين 
السير في طريق التنمية. ويهرب المواطن من عملته الوطنية إلى العملة 
الأجنبية» ويمد يده للاستدانة من الخارجء فيقع في قبضة المؤسسات 
الدولية التي تحكم قبضتها على رقبته وتفرض عليه شروطها . 

إن التشيمم تير هن سوا إدارنة اقتضينانية وبا شك رن 
الإضندان التقدى لد تج لق الموازانة أفشيل .و اعجز أببلوب لمدالحة 
التنمية الاقتصادية. 

إن التضخم بهذا الأسلوب سرقة على مستوى قومي لأنه إيراد 
من طبع النقود لا يقابله زيادة في الإنتاج» تختفي من ورائه مسئوليتي 
العجز والفشل. 

وهو لأنه يؤدى إلى ارتفاع عام للأسعار يقع على الطبقات 
الفقيرة فحسبء لأن طبقة التجار والحرفيين تعيد تحميله على طبقة 
المستهلكين»ء خصوصا أصحاب الدخول الثابتة. إنه ضريبة عشوائية لم 
يراع فيها القدرة ولم يستأذن فيها دافعها ولم يراع فيها عدالة ولا 
عدار 

الوا عقبية علي العافلق ركاف التفينانيق نين المعيار بين 
والاقتصبادنيق الفاقللين. إهة تودى إلى نقصن الخروات المدخرة وقمم 
الحقوق الآجلة. 
وللتضخم آثار ضارة كبيرة أخرى: 
1 - انتشار ظاهرة الاكتناز السلعى لتدهور قيمة النقود المستمر مما 
يؤدى إلى زيادة الانكماش وندرة المعروض من السلع . 
2- ظهور طبقة المهربين التي تتحايل على قوانين العملة والجمارك في 
تهريب السلع والعملة مما يضر بمصلحة التنمية وعدالة التوزيع. ويوم 
أن تتدخل الحكومة بالتسعير- للتخفيف من الأعباء- يزداد البلاء في 
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السوق السوداء والغش والتهريبء لأن التسعير لا يعالج أساس الداء ولا 
يؤخذ به من منطلق سياسة اقتصادية رشيدة. 
3- هذا الموقف يؤدى إلى غلاء الصادرات وعجزها وارتفاع أسعار 
العملات الأجنبية وزيادة عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات. 
4- ومن أبلغ أضرار التضخم أنه يفسد نظام المعامللات خصوصا البيوع 
الآجلة لتدهور قيمتها بمرور الزمن وبالتالي إلى سلب حقوق العباد. 
5- كما أنه يؤدى إلى تعويق التنمية الاقتصادية لهروب رؤوس الأموال 
فى ثراء العقارات والأراضى والذهب حماية للمدخرات. 
6- زيادة الأغنياء وضعف القوة الشرائية للفقراء يؤدى إلى توجه 
الإنتاج للسلع الترفيهية ولاستيراد الكماليات. 
7- ارتفاع تكاليف الإنتاج وضغط التضخم. 
8- يلجئ التضخم الحكومات إلي التسعير غالبا مما يؤدى إلى غش 
المواصفات وهبوط مستوى نوعية المنتجات. 
9-وأخيرا وليس آخرا سلب الفقراء لمصلحة الأغنياء وزيادة القاعدة 
الفقيرة كماً ونوعاء وزيادة ثروة القلة الغنية 2“1. 
رؤية فقهية: 1 

إصدار النقود بهذا الشكل الذي رأيناه يخفض قيمة العملة كان له 
نفس المثيل في غش العملة أو كسرها. ونبين حكم الشريعة على لسان 
الفقهاء هنا. 

وقد سبق أن ناقشنا هذا الموضوع في باب الزكاة » وتحديدا زكاة 
الأثمان . وهنا نستكمل بقية هذا الموضوع . 

يقول البهوتي : إذا ضرب لهم فلوسا أخرى أفسد ما كان عندهم 
من الأموال بنقص أسعارهاء فظلمهم فيما يضربه باغلاء سعرها. قلت: 
وقد وقع ذلك في زمننا مرات وفسدت به أموال كثيرين» وزاد عليهم 
الضرر 3. 


021 عغم1] ) ععناعهم مه تاتمعط1' ,عتصسمممعععه 810 , تإعلطعى عدملعدن  ١‏ 


1973 , 2ةالتصصعد81ة - 1متلامهء ( هتلط 
المركز العالمى لأبحاث الاقنصاد , 16020173 عتلطه!؟1آ خذ 412105م1 , هلهلكتلمآ .27.1 
الإسلامي جدة بحوث مؤتمر الاقتصاد النقدي سنة 1978 
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ويقول النووي: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يكره للإمام 

ضرب الدراهم المغشوشة للحديث أن رسول الله ع- قال:. من غشنا 
فليس منا ! ولأن فيه إفسادا للنقود واضرارا بذوى الحقوق وغلاء 
الأسعار وانقطاع الأحلاب وغير ذلك من المفاسد وقال أصحابنا: 
ويكره لغير الإمام ضرب المغشوش لما ذكرنا في الإمام؛ ولأن فيها 
افتئانا على الإمام» ولأنه يخفي فيغتر به الناس» بخلاف ضرب الإمام. 
قال القاضي أبو الطيب في المجرد وغيره من الأصحاب: قال أصحابنا: 
ويكره أيضا لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير وان كانت خالصة: 
لأنه من شان الإمام» ولأنه لا يؤمن فيه الغش والإفساد”. . ,. 
ويقول ابن العربي: يقول تعالى في كتابه الكريم: أو أن نَفْعَلَ في 
أمُوالنا مَا نَشاءُ 3. 

قال ابن وهب: قال مالك: كانوا يكسرون الدنانير والدراهم- 
وكذلك قال جماعة من المفسرين المتقدمين» وكسر الدنانير والدراهم 
ذنب عظيم لأنها الواسطة في تقدير قيم الأشباء» والسبيل إلى معرفة 
كمية الأموال وتنزيلها في المعاوضاتء؛ حتى عبر عنها بعض العلماء 
إلى أن يقولوا إنها القاضي بين الأموال عند اختلاف المقادير أو جهلها. 
وان من حبسها ولم يصرفها فكأنه حبس القاضي وحجبه عن الناس. 

والدراهم والدنانير إذا كانت صحاحا قام معناهاء وظهرت 
فائدتهاء فإذا كسرت صارت سلعة وبطلت الفائدة فيهاء فاضر ذلك 
بالناس» فلأجله حرم وقد قال ابن المسيبء, قطع الدنانير والدراهم من 
الفساد في الأرض» وكذلك قال زيد بن أسلم في هذه الآية وفسره به. 
ومثلها عن يحيى بن سعيد من رواية مالك عنهم كلهم؛ - وقد قال عمر 
بن عبد العزيز» بأن ذلك تأويل قوله: ولا تُفسِدُوا في الأرْضٍ بَعْدَ 
إصلاحها *. 


1 صحيح الجامع الصغير السيوطى- تحقيق الأ لبانى ج 2 ص 1094. 
2 - النووى» المجموع شرح المهذب ج6 ص 10» 11. 
3 سورة هود: آية 87 . 
4 سورة الأعراف: آية 85. 
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. وقد قيل في قوله تعالى: وكانَ في المَدِينَة تسْعَة رَهْطٍ يُفْسِدُونَ 
في الأَرْضٍ ولا يُصَلِحُونَ !. قال زيد بن أسلم: كانوا يكسرون الدراهم 
و الدقائيو هرو الستعاصي :تند عى. 

قال أصبغ: قال عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة مولى 
زيد بن الحارث العتقي: من كسرها لم تقبل شهادته» وان اعتذر بالجهالة 
كبيرة والكبائر تشقط العدالة دون الضنغائر» وأما قوله: لا يقبل خذره 
بالجهالة في هذا فلأنه أمر بين لا يخفي على أحدء وإنما يقبل العذر إذا 
ظهر الصدق فيه أو خفي وجه الصدق فيه وكان الله أعلم به من العبد- 
كما قال مالك. 
وإذا كان معصية وفسادا يرد الشهادة فانه يعاقب من فعل ذلك واختلف 
في عقوبته على ثلاثة أقوال: 
الأول: قال مالك يعاقبه السلطان على ذلك؛ هكذا مطلقا من غير 
تحديد للعقوبة. 

الثانى: قال ابن المسيب- ونحوه عن سفيان: إنه مر برجل قد 
جلدء فقال 
ابن المسيب ما هذا؟ فقالوا: رجل كان يقطع الدراهم» قال ابن المسيب: 
هذا من الفساد في الأرض. ولم ينكر جلده . 

الثالث: قال أبو عبد الرحمن النجيب: كنت عند عمر بن عبد 
العزيز قاعدا » وهو إذ ذاك أمير المدينة» فأتى برجل يقطع الدراهم, 
وقد شهد عليه» فضربه وحلقه» فأمر به فطيف به. وأمره أن يقول: هذا 
جزاء من يقطع الدراهمء ثم أمر به أن يرد إليه. فقال له: إنه لم يمنعني 
أن أقطع يدك إلا أنى لم أكن تقدمت في ذلك قبل اليوم- فقد تقدمت في 
ذلك فمن شاء فليقطع. 

قال القاضي ابن العربي: أما أدبه بالسوط فلا كلام فيه. وأما 

وقد كنت أيام الحكم بين الناس أضرب واحلقء وإنما كنت أفعل 
ذلك بمن يربى شعره عونا على المعصية وطريقا إلى التجمل به في 


1 سورة النمل: آية 48. 
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الفسوق. وهذا هو الواجب في كل طريقة للمعصية أن يقطع إذا كان ذلك 
غير مؤثر في البدن. | | 

وأما قطع يده؛ فإنما أخذ ذلك عمر- والله أعلم- من فصل السرقة 
وذلك أن قرض الدراهم غير كسرها فان الكسر إفساد الوصف 
والقرض تنقيص القدر- فهو أخذ مال على جهة الاختفاء. فان قيل: ليس 
من حرز والحرز أصل في القطع؛ قلنا يحتمل أن يكون عمر رأي أن 
هيئتها للفصل بين الخلق دينارا أو درهما حرز لها. وحرز كل شئ على 
قدر حاله. 

وقد أنفذ بعد ذلك ابن الزبيرء وقطع يد رجل في قطع الدراهم 
والدنانير» وقد قال علماؤنا المالكية: إن الدراهم والدنانير خواتيم الله 
عليها اسم الله» ولو قطع على قول أهل التأويل من كسر خاتما لله لكان 
أهلا لذلك» إذ من كسر خاتم سلطان عليه اسمه أدب» وخاتم الله تقضى 
به الحوائج» فلا يستويان في العقوبة. 

وارى القطع في قرضها دون كسرهاء وقد كنت أفعل ذلك أيام 
توليتي الحكم, إلا أنى كنت محفوفا بالجهال؛ فلم أجب بسبب المقال 
للصيدة الكتائل» فين فدى علينة يرما من اهل الحى فليدعلة احتيمانا لله 
تعالى !. 

ويقول ابن القيم: الدرهم والدينار أثمان المبيعات» والثمن هو 
المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال» فيجب أن يكون محدودا 
مضبوطاء لا يرتفع ولا ينخفضء إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض 
كالسلم لم يمكن لنا ثمن تعتبر به المبيعات» بل الجميع سلع؛ وحاجة 
الناس إلى الثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة» وذلك لا 
يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة» وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء 
ويستمر على حالة واحدة؛ ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع 
وينخفض فتفسد معاملات الناس فيقع الخلف 2. 
وبهذا نجد أنه في ظل الإسلام يحرم أسلوب الإنفاق بالعجز الذي 

يؤدى إلى انخفاض قيمة النقود»ء قياسا على تحريم قرض الدراهم 


! ابن العربى» أحكام القران- - دار الفكر سنة 1387 ه ج3 ص 1063 » 1066 . 
2 ابن القيم » أعلام الموقعين عن رب العالمين- مكتبة الكلبات الازهرية سنة 1388 ه ج 2 
ص 156-155. 
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والدنائير» لأنه في كلا الحالتين بخس للناس أشياءهم. ووضع الإسلام 
عقوية على هذا الجرممن:الجلد: إلى الققلع. 

وبهذا ينفرد الإسلام بحماية الناس من أكل مالهم بالباطل الناجم 
عن التضخم إذا ما سلكت السلطات المالية أسلوب الإنفاق بالعجز. 

بينما عجزت النظم المعاصرة عن حماية الناس من ذلك لقصور 
شرائعها فسولت لها نفسها هذا السلوك لإخفاء أخطائها وستر قصورهاء 
دون أن يهز ضميرها ما يسببه من سوء توزيع للدخل ومظالم لأصحاب 
الأموال. 
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الفصل الثاني 
القروض العامة 

القروض العامة عبارة عن مبالغ نقدية تقترضها الحكومة أو 
الهيئات العامة من الأفراد أو الهيئات الخاصة أو الهيئات العامة الوطنية 
أو الأجنبية أو المؤسسات الدولية» على أن ترد هذه القروض وفوائدها 
حسب الشروط المتفق عليها. 

وتنقسم القروض إلى داخلية وهي التي تصدر داخل البلد» أما 
الخارجية فإنها يكتتب فيها خارج البلد» وقد تكون من مؤسسات دولية. 
والنوع الأخير يؤثر على سعر الصرف وميزان المدفوعات» وقد يؤدى 
إلى تدخل الدول الآجنبية في شئونها الاقتصادية. 

وقد تكون هذه القروض إجبارية حين لا يترك للناس حرية 
الاكتتاب» وهي حتى وان كانت اختيارية تعتبر ضريبة مستقبلية لأنها 
فرهدة سويكبي حكن ان علق أحبال مل خصسوضيا واو كتير الفائدة 
محدد ولا صلة له بإنتاجية أو ربحية القرض من عدمه. ومن أمثلة 
القروض الإجبارية استيلاء الحكومة على فائض التأمينات الاجتماعية 
أو إجبار الشركات على الاكتتاب في قروض حكومية. 

ويلجأ إلى القروض العامة عادة لمبررات مالية» فقد تعجز 
المؤارة: الغافية للدوزلة عن كفاية مصبار فها.واتشاف أحيانا من مضبارنحة 
الناس بالواقع» والتوظيف المباشر في أموال الأغنياء لسد الثغرة: 
فتضطر إلى استخدام أسلوب ملطف في آثاره المباشرة هو القروضء» 
وان كان في الحقيقة له نفس الآثار غير المباشرة للضريبة» وكثيرا ما 
تلجا الحكومة إلى هذا الأسلوب في حالة الأزمات والحروب. 

وقد تلجأ الحكومة إلى القروض بدعوى التأثير في البنية 
الاقتصادية وإسراع النمو. وفي هذه الحالة يتحمل أعباء القروض من 
يستفيدون من هذه الاستثمارات. 

وتلجأ الحكومة أيضا إلى القروض لأسباب تتصل بالسياسة 
الاقتصادية. فمثلا لتكبح التضخم تمتص جزءا من السيولة في يد 
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الأفراد عن طريق القروض. ويتوقف نجاح ذلك على المناخ 
الاقتصاديء فان كان الاستثمار ناجحا وميسرا صعب على الحكومة 
الأقشن ]كن و العكس. 

هذه هي بعض المبررات التي تلجأ الحكومة إلى الاقتراض العام. 
وبالطبع يصاحب هذا الاقتراض العام عائد مادي ممثل في الربا 

والقروض العامة في شكلها الحديث ترجع إلى أواخر القرن 18» 
فهي تعقد باسم الحكومة بعد أن كانت قرضا شخصيا للأمير أو الملك؛ 
والحكومة لا تقدم ضمانا أو رهنا لما تقترضء وإنما الضمان موارد 
الحكومة كلهاء وأخيرا أخذت القروض شكل السندات التي تعطى 
للمكتتبين ويستطيعون التصرف فيها إلى غيرهم. 

وأسلوب القروض يناسب الرأسمالية حيث يعفيهم من التوظيف في 
القرض بعد ذلك يوزع على الجميع. 

والكتاب التقليديون يرون أن اقتراض الحكومة يؤدى إلى نقص 
رؤوس الاموال المعدة للاستثمار الخاصء ولذلك عارضوه؛ء ونصحوا 
بوجوب تسديد الديون العامة. وبنوا رأيهم على عدة افتراضات أهمها 
ثبات كمية النقود المعروضة:» وعدم إنتاجية الإنفاق الحكومي. فقرر آدم 
للأفرادء وأن الحكومة بقيامها بالاستثمار لا تكمل الاستثمار الخاص » 
ولكنها تنافسه » وقال "ريكاردو" إن إنفاق الحكومة يكون على حساب 
الاستثمار الخاص المنتج» ولذلك يرى أن على الحكومة إذا اضطرت 
إلى إنفاق غير عادى أن تدبر ما يلزمها من أموال عن طريق الضرائب 
لا القروض. وقال ساي إن الحكومة تنفق ما تقترضه في أغراض 
استهلاكية»؛ بينما ينفق الآفراد ما يقترضونه في أعمال منتجة. 

أما الكتاب المحدثون الذين تأثروا بآراء كينز فيختلفون في 
نظرتهم إلى الاقتراض العام عن الكتاب التقليديين اختلافا تامأء فغير 
يرون أن الاستثمار الفردي في تقلب مستمرء تبعا لما يطرأ من تغير 
على العلاقة بين سعر الفائدة وبين الكفاية الحدية لرأس لمال» ومن ثم 
كانت ضرورة فإن تدخل الحكومة للمحافظة على مستوى الطلب 
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الفط امنا مودى الى العننانة الكادكة و ذفان ويل المتبن وهات 
العامة عن طريق الاقتراض منتج يؤدى إلى زيادة الدخل القومي» وهذا 
فضلا عن أن الأفراد قد يهملون استثمار أموالهم في نواح حيوية 
بالنسبة للمجتمع؛ وبذا يتعين على الحكومة القيام بها. 

وبينما كان الكتاب التقليديون يقولون بوجوب العمل على تسديد 
الديون العامة فان الكتاب المحدثين يرون أن التسديد ليس أمرا 
ضرورياء بل منهم من لا يقره !. . 

يفول تفزير البنفالحولي: 'لأرهه العجق الثاني تماكساتها بالنسية 
للمستقبل وكذلك بالنسبة للحاضر. فالديون الناتجة عن الاقتراض لابد 
من خدمتها. والقطاع العام لابد له أن يولد الموارد اللازمة من خلال 
حصيلة الاستثمارات العامة أو امن خلال ضرائب إضافية» أو 
تخفيضات في الإنفاق أو عن طريق خلق النقود. ومع أن في وسع 
الحكومات الاقتراض إلى مالا نهاية» فعليها في آخر المطاف أن تدعى 
بأنها لديها من الموارد ما يكفي لتسديد ولو جزء من الفوائد» والا ارتفع 
مستوى الدين بلا حدود. باعتباره جزءا من الناتج المحلى الإجماليع: 
ومعنى هذا أن ما يسمى بالعجز الأساسىء وهو العجز الموحد للقطاع 
العام مع استبعاد الفوائد المدفوعة؛ ينبغي في نهاية المطاف أن يحقق 
فائضا لتعويض جزء من أوجه العجز السابقة. والاستثناء الوحيد من هذا 
الطني هو فممنا لو امتفكدية لمارف المتخدانا ذاحساه هيف ننه 
معدل النمو الاقتصادي والإيرادات العامة بصورة دائمة على السعر 
الحقيقي لفوائد الدين العام. 

إن القدرة على مواصلة السياسة المالية ليس شاغلا مجرداء إذ 
يدخلها القطاع الخاص في حسابه» مثلا عندما يقرر هل يقدم على 
الاستثمار فان كان التصور أن أوجه العجز لا يستطيع احتمالهاء كان 
للقطاع الخاص عندئذ أن يتوقع زيادات في الضرائب مستقبلا أو في 
خلق النقود. فان تكهن بوقوع الأمر الأخيرء توقع أيضا حدوث تضخم 


١‏ د. محمود رباض عطية » والموجز في المالية العامة ص 314 : 0 32- دار المعارف سنة 
9ه 
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يتفادوا هذا التهديد» بفرض ضرائب ضمنية أو صريحة:» بنقل رؤوس 
أموالهم إلى الخارج. وهذا يعجل في حد 

ذاته جانهياز 'السياسات القن الا قدرة على احثمالهناء وكثيرا» ما قات 
لحظة الصدق بالنسبة للسياسات المالية» التي لا تتسم بالحذر والروية: 
مقترنة بأزمة مالية أو في ميزان المدفوعات! 


سلبيات الدين العام: 


بعد فتبل نطزيدة الماليية التتويضبية والإقفناق ببالعجز يُظهوق 


التضخم الركودي منذ السبعينيات. أخذت وجهة نظر الفكر الكلاسيكي 
الناقدة للقروض العامة تظهر من جديد. 


-1 


-2 


وتتلخص هذه الانتقادات فيما يلى: 

يؤدى القرض العام إلى تحويل أموال القطاع الخاص التي كانت 
قوة لتوظفها في مشروعات إنتاجية إلى القطاع العام حيث يتم 
تبديدها في نفقات عامة غير منتجة. ويترتب على حرمان القطاع 
الخاص من رؤوس الأموال تدهور الإنتاج الزراعي والصناعي 
وارتفاع الأسعار في الأسواق. 

إن منافسة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على القروض 
يرفع من سعر الفائدة, الأمر الذي يوؤدى إلى عرقلة النشاط 
الاقتصاد ي وسوء توزيع الموارد الاقتصادية ويقف عقبة في 
طريق التقدم الاقتصادي 1 

لما كان تمويل النفقات العامة عن طريق القروض أخف عبءاً 
وأقل تأثيرا من زيادة الضرائب الجارية» فإن السماح للدولة 
بالاقتراض يشجع على قيام الحكومات العابثة التي لا تقدر 
المسؤولية. 

تؤدى القروض العامة إلى زيادة العبء الضريبي لازدياد الجزء 
الثابت من إيرادات الميزانية» والذي يجب أن يخصص لتسديد 
نفقات خدمة الدين. ولذلك يعتبر القرطن العام في حقيقته ضريبة 
مؤجلة يقع عبؤها على الأجيال القادمة. 


1 تقرير التنمية في العالم 1988- البنك الدولي ص 77- 78. 
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5- إن تمويل المشروعات العامة عن طريق الاقتراض الحكومي 
يضاعف من تكاليفهاء حيث تدفع قيمتها مرتين:مرة في صورة 
فوائد للقرضءوثانية عند تسديد القرض. 

2-6 قد يؤدى الاقتراض العام إلى التضخم عن طريقين: الأول أن 
يؤدى تدهور الإنتاج القومي كما ذكرنا في 1 وزيادة النفقات 
العامة غير المنتجة إلى ارتفاع مستوى الأسعار. والثاني أن تلجا 
الحكومة إلى تسديد التزاماتها عن طريق الإصدار النقدي.. 
وبالتالي إلى ارتفاع مستوى الأسعار. 

2-7 قديؤدى الاقتراض العام إلى سوء توزيع الدخل القومي عن 
الأول: أن التضخم في حد ذاته يساعد على سوء توزيع الدخل 

القومي» والثاني أن حملة السندات الحكومية- في رأي الكلاسيك- لابد 

أن يكونوا من الطبقات الغنية» في حين أن نفقات خدمة القرض وسداده 
عادة ما تمول عن طريق فرض الضرائب غير المباشرة التي تتحمل 
الطبقات الفقيرة عبأها الأكبر» فيزيد ذلك من سوء توزيع الدخل القومي 


1 
ولسهولة الاقتراض وعدم ظهور العبء في الميزانية» حيث 
يسهل استبدال القروض عند استحقاقها بدين جديدء فإن الدين يتزايد 

وحسابات الجدوى والتكاليف يقل شانها. 

وفي بعض البلاد كألمانيا عام 1923 وصلت قيمة النقود إلى 
الصفر. وفي بلاد أخرى انهارت قيمة النقود انهيارا كبيراء بحيث 
وصلت قيمة سندات قرض صدر عام 1944 في فرنسا إلى جزء من 
ثلاثمائة من قيمته الأجنبية 2 

وهكذا نجد أن مال المقرض يتآكل في الأجل الطويل. وقد يدفع 
عبء القرض السلطات إلى خفض قيمة النقود رسميا للتخفيف من عبء 


.239 2238 د/ حامد دراز » مبادىء المالية العامة ص‎ ١ 
[لطعمءاط 320 دعتامعاع]1, ععصقصاط عتاطنط‎ 1165 12 2 10220613 5017 


. 350.351 .مم ملك .م0 
2 ب. م. جودميه المالية العامة ج 2 ص 8 المالبة العامة » د/ باهر عتلم » ومبادئ الاقتصاد 


المالى ص 173. 
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القترض. وهذا التصرف يعتبر من وجهة النظر الإسلامية أكل مال 
بالباطل. 


واذا كان المكتتب في القرض شخصا أجنبيا فان دفع قيمة 
القرض إليه يعتبر عبء على الأجيال التالية » حيث يحول جزء من 
دخلهم لسداد القرض. وهو أيضا من وجهة النظر الإسلامية- إن لم 
تحصل الأجيال اللاحقة على منافع من استثمارات سابقة- من قبيل 
المُحلى المال بالياظل: 

والاقتراض الحكومي إن لم يكن في مشروعات ذات عائد مجز 
تحيل الحكز مة بأعيناة خدمة الذين أقسناط) وقدوضيا» وعلئ الأحيال 
اللاحقة أن تسدد ذلك من مدخراتها. وهذا العبء يصبح هما ثقيلا إن 
كانت الإمكانيات لا تطيق خدمة الدين بينما كان من السهل إنفاقه قبلا. 
وقد يكون إنفاق القرض على حروب غير ضرورية أو ترف أناني؛ 
وهذا يترتب عليه إما زيادة عبء الضرائب المباشرة أو ارتفاع 
الأسعارء إن كانت غير مباشرة أو هما معا. 

والقروض العامة تؤدى إلى سد عجز الموازنة» الذي ربما يكون 
نتيجة أخطاء أهمل محاسبة المسؤولين عنهاء ويحجب الثواب والعقاب. 
ويدخل الأمة في مخالب التسيب والاستهتار. 

ويرى بعض الكتاب أن القروض العامة تغرى الحكومات 
بالإسراف والتبذيرء أنها وسيلة سهلة للحصول على مبالغ ضخمة؛ 
ويضيفون إلى ذلك أن تكرار إصدار الحكومة للقروض العامة يؤثر 
تأثيرا سيئا على التقدم الاقتصادي للدولة» وانه يفتح أمام الأفراد مجالا 
لاستثمار رؤوس أموالهم بطريقة سهلة بعيدة عن المخاطرة؛ مما يجعلهم 
يحجمون عن استثمارها في المشروعات الصناعية والتجارية التي 
لعل حي نك اليد طن والتي يعزى إليها الكثير مما وصل إليه العالم 
من التقدم الاقتصادي ! 

وهناك مخاطر للاقتراض الداخلي على أصحاب الأموال نتيجة 
أمرين: 


1 موجز في المالية العامة د/محمود رباض عطية ص 319. 
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1- تاكل الدين أو جحوده: ويتوقف هذا. على معامل التضخم ومقدار 
العائد ومدة القرض. فاذا كان معامل التضخم أكبر من العائد وطالت مدة 
القرض تحمل العبء في النهاية أصحاب الأموال. وهذا يعد حقيقة من 
قبيل أكل المال بالباطل.. 
2- تحميل العبء للأجيال: ويتوقف هذا على نوعية استخدام القرض؛ 
فان كان إنفاقه على أغراض استهلاكية تحمل الجيل المقبل العبء كله 
لحساب الجيل الحاضرءكما يحدث حين يشترى بالقروض قمحا ودقيقا 
ميقلا والعكين قد يكون صهيها كما حدة: فى البلاد الاشتر اكية التى 
شرم اجا لحاكر جردد مزاح ريا م يا 0 
واستثمارية مقصود بها الجيل المقبل» ولكن القهر خرب هذا وتحمل 
الجيلان مالا يطيقان. ولا مانع أن يتحمل الجيل المقبل ما يخصه من 
عائد استثمار طويل الأجل يستفيد منه ويصبح من الظلم تحميل الجيل 
الحاضر له كله عن طريق الضرائبء ولا يقتصر الأمر على عدالة 
توزيع العبء على الأجيال» بل يمتد إلى توزيع العبء بين السكان الذين 
يتغير توزيعهم نتيجة الهجرة إلى الخارج أو الداخل. 
والمناقشة السابقة تنطبق على توزيع تكلفة الاستثمار العام أفقيا 

بين فئات المجتمع وراسيا بين أجياله. والاقتراض الحكومي ينافس بلا 
شك القطاع الخاص بالنسبة للدين العام الداخلي .١‏ 
ولأن الأمر يتصل بحقوق العباد كانت للدراسة الجادة أهمية لعدم الوقوع 
في حرمة أكل المال بالباطل. 

والدين الداخلي عادة ينظر إليه سواء كان تحويلا من أصحاب 
القروض للدولة» أو من الجيل الحاضر للجيل المقبل أم العكس؛ على أن 
ذلك في داخل النظام ولا يعرضه للإفلاس. ولكن الحال يختلف تماماً 
بالنسبة للديون الخارجية. 

ومن سلبيات القروض العامة إزاحة الحكومة للقطاع الخاص: 

والإزاحة أنا00ع صنل 02017 عبارة عن مفهوم استخدمه مجموعة من 
الاقتصاديين لتوضيح الآثر العكسى للعجز الحكومي علي الاستثمار 
الخاصء حيث يعتقدون في أنه بالإضافة إلى أن نمو العجز الحكومي 


2 .مم .01 .م0, ععناعوءط عصة لتتمعط]' ,ععصمسطط عنتاطناط , عكممودنكح  ١‏ 
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ماليا يزيد من حجم الحكومة بالمقارنة بحجم القطاع الخاص» يؤدى نمو 
هذا العجز أيضا إلى إزاحة القطاع الخاص من سوق راس المال» بسبب 
قيام الحكومة بسحب الأموال التي كان من الممكن أن يقترضها القطاع 
الخاص من السوق لتمويل استثماراته الخاصة:؛ لو لم يكن العجز 
الحكويي قن از دزف ووتعور ف «متتقدو "السوايتة الفالية التعوريضبية على 
تحقق الإزاحة بالاعتقاد في أنه لو فشلت الزيادة في الإنفاق العام الممولة 
سواء بالضرائب أو بصكوك تغطى الدين في حفز إجمالي النشاط 
الاقتصاديء فان معنى ذلك أن القطاع الخاص قد أزيح بفعل الحكومة .١‏ 


رؤية فقهية: 

جاء في صحيح مسلم أن رسول الله- ع- استسلف من رجل بكراء 
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة»؛ فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرته. 
فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطه 
إياهء إن خيار الناس أحسنهم قضاء 2. 

ومن حديث عبد الله بن عمرو أن النبي- ع- أمره أن يجهز جيشا 
فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة 3. 

٠‏ عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومى 

عن أبيه عن جده: 
أ النبي- ع- استسلف منه» حين غزا حنيناء ثلاثين أو أربعين ألفاء فلما 
قدم قضاها إياهء ثم قال له النبي- ع-: بارك الله في أهلك ومالك؛ إنما 
جزاء السلف الوفاء والحمد 4. 

وأرسل رسول الله م- إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان 
عندك تمر فاقرضينا حتى ياتينا تمرنا فنقضيك. قالت: نعم» بأبي وأمي 
أنت يارسول الله ”. 

ومن هنا نعلم صحة إقراض ولى الآمر من الرعية شرعاء 


1د/ محمود أبو العيون» توزيع الائتمان المصرفي بين الحكرمة والقطاع الخاص- ص 9- 
+7 صحيح مسلم- ج1 ص 700. 
3 الألبانى» إرواء الغليك ج 5 ص 207- وقال حسن الإسناد. 
4 صحيح سنن ابن ماجة ج 2 ص 55 الألبانى. 
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وأيضا صحة الزيادة غير المشروطة للقرض عند القضاء.. 

وهناك ثلاثة شروط لابد أن تتوفر في سياسة الاقتراض: 
1- خلو الاقتراض من الرباء أي أن يكون القرض حسنا. 
2- أن تكون الأمة قادرة على سداد هذه القروض في مواعيدها. وان 
يحمى القرض من عامل التضخم بالإصدار النقدي لإحداث تآكل فيه. 
لأن ذلك من قبِيلَ أكل المال بالباطل. 
3- أن يراعى ترتيب الإيرادات في الإسلام» فلا يكون القرض إلا إذا خلا بيت المال وفتح باب التبرعات. . 

يقول الجوينى: من الناس من ذهب إلى أن الإمام ياخذ ما يأخذه 
في معرض الاقتراض على بيت المال على كل حال» فان ثابت مداره 
ومحالبه تعين رد ما اقترض. والمقرض يطالبه. 

وقال قائلون: إن عم بالاستيداء مياسير البلاد» والمثرين من طبقة 
العباد: فلا مطمع في الرد والاسترداد» وان خصص بعضا لم يكن ذلك 
إلا قرضا. 

ونحن نذكر ما يتعلق به كل فريقء» ثم نذكر مسلك التحقيق. 

فمن قال: الإمام يستقرضء استمسك بأن أقدار الواجبات 
مضبوطة الجهات في قواعد الدين» ومذاهب المسلمين» وكان رسول 
الله ع إذا ضاق المحاويج والفقراءء استسلف من الأغنياء». وربما 
استعجل الزكوات»ء فلو كان يسوغ الأخذ من غير اقتراضء لكان عليه 
السلام بينه ليقتدى به من بعده عند فرض الإضافة. وربما تعلق هؤلاء 
بأن مأخذ الأموال لو تعدت الطرق المضبوطة:؛ والمسالك الموضحة فى 
الشريعة» لانبسطت الأيدي إلى الأموال» ويجر ذلك فنونا من الخبال؛ 
الدين» وحل لعصام الإسلام عن أموال المسلمين. 

والمرضى عندى أن ذلك جبن وخورء وذهول عن سنن النظرء 
فإن للإمام أن يأخذ من الجهات التي ذكرناها ما يراه سادا للحاجة على 
ما قدمنا نهاجه؛» ولا يلزمه الاستقراض سواء فرض أخذه من معينين» أو 
من المياسير أجمعينء والدليل علمه أنا لو فرضنا خلو الزمان عن 
مطاعء لوجب على المكلفين القيام بفرائض الكفايات» من غير أن 
يرتقبوا مرجعاء فإذا وليهم إمام فكأنهم ولوه أن يدبرهم تعيينا وتبيينا.. 
لولاه لأوشك أن يتخاذلواء ويحيل البعض الأمر فيه على البعضء ثم 
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تنسحب المآثم على كافتهم. والإمام القوام يدفع التخاذل والتغالب؛ 
ويحمل الأعيان على التناوب فيما على الكافة الخروج عن عهدته. 

والذي يوضح المقصد أنه لو استقرضء لكان يؤدى ما اقترضه من 
مال فاظيل؛ ممنة د عددافنن يت الفماك» وروينا تميق الشاحة الى نهنا 
يقدره في الحال فاضلاء ثم يقتضى الحال استرداد ما وفيناه على 
المقرضء ويتدبر التدبير»ء فلا يزال في رد واسترداد وما أدى إلى 
التسلسلء فهو في وضعه لا يتحصل... 

فهذا منتهي القول في هذا الفن. 

وأنا أقول الآن: لست أمنع الإمام من الاقتراض على بيت المال؛ 
إن رأي ذلك استطابة للقلوب» وتوصلا إلى تيسر الوصول إلى المال؛ 
مهما اتفقت واقعة وهجمت هاجة... 

وما ذكره الأولون من استسلاف رسول الله-ع- عند مسيس 
اتحاجحات» واستعجاله الذكوات: .قلست انكر حوان ذلك» ولقخ كود 
الاستقراض عند اقتضاء الحال؛ وانقطاع الأموال» ومصير الأمر إلى 
منتهي يغلب على الظن فيه استيعاب الحوادث لما يتجدد في الاستقبال .١‏ 

ويرى الغزالى ألا تستقرض الحكومة إلا إذا تأكدت من السداد في 
موعده فيقول: 

فان قيل: في الاستقراض غنية عن المصادرة» واستهلاك الأموال. 
فقد كان النبي- م- يستقرض إذا جهز جيشا وافتقر إلى المال. قلنا: نقل 
الاستقراض من النبي عليه السلام» ونقل- أيضا- أنه كان يشير على 
مياسير أصحابه: بأن يخرجوا شيئاً من فضلات أموالهم, إلا أنهم كانوا 
ساذزو ند عنة إعائف إلى الامتقان» ميادو العطفتان إلى الماء الز لال 

ولسنا ننكر الاستقراض والرجوع إليه إذا دعت المصلحة إليه 
ولكن إذا كان الإمام لا يرتجى انصباب مال إلى بيت المال يزيد على 
مؤن العسكر ونفقات المرتزقة في الاستقبال» فعلى ماذا الاتكال في 
الاستقراض مع خلو اليد في الحال وانقطاع الأمل في المآل؟ نعم؛ لو 
كان له مال غائب أو جهة معلومة تجرى مجرى الكائن الموثوق به 
فالاستقراض أولى 2. 


' الغباثى- الجوينى ص 274» 279. 
2 الألباني » شفاء الغليل- الغزالى ص 241» 242 مطبعة الإرشاد بغداد سنة 1390ه. 
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وكذلك يرى الشاطبي أن: الاستقراض في الأزمات إنما يكون 
حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجيء وأما إذا لم ينتظر شئ 
وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغنى كبير شئء فلابد من جريان 
التوظيف .١‏ 


صكوك التمويل: 

يتساءل أستاذ في المالية العامة فيقول: كلنا نعرف أن الإسلام لم 
يحرم القرض أو الاقتراضء ولكن موقف الإسلام من السياسة الائتمانية 
مرتبط ارتباطا وثيقا بموقفه من الربا أو ما نسميه في كتب الاقتصاد 
يفو اذ القرو ىن أما موقف الإسلام من الربا فلا يحتاج إلى تذكير أو 
إيضاح. فهذا كتاب الله تعالى قد حرم الربا تحريماً شديدا واحَلَّ اللَهُ البَيْعَ 
وحَرّم الرّبَا فمن جاءَة مَوْعِظَة من رَبَهِ فانتهي فَلَهُ ما ملف وأمرة إلى 
الله ومَنْ عاد فَأؤْلَئِكَ أَْصّحَابُ النار هُمْ فيها خالدونَ 

وهنا بكار ككل مدن رن المحسى الممصرة في الققروا نكل 
اأرنا وتهوة إلى القرران» ذلك الكداد الذى لأاواقية الباطل مين يعن يدك 
ولا من خلفه؛ لنحسم هذا الموضوع. فلا نجد أثرا لكلمة الربا الفاحش؛ 
ونجد أن كلمة الربا تنصب يقينا على أي مبلغ زائد عن أصل القرض 
يستوي فى ذلك أقل القليل أو أكثر الكثير. يا أيّها الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله 
وذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرّبا 00 2218 فإن لَّمْ تَفعَلُوا فأدَنُوا 
بحَرْبِ مّنَ الله ورَسُولِهِ وان ثُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُومن أَمُْوالِكُمْ لا تَظَلِمُونَ ولا 
ُظلَمُونَ 3. 

ويرجع السبب في تحريم الربا في الشريعة الإسلامية إلى شىء 
واحد ‏ كما هو الشان في كل قضية من قضايا الإسلام- وهو سعادة 
الإنسان جماعة وأفرادا. لذا ينصب هذا التحريم أساسا على ما نسميه 
بالقروض الاستهلاكية» أي القروض التي تعقد بين الأفراد بغية أن يقوم 
المقترض باستخدام مبلغ القرض في أوجه استهلاكية. أما إذا كان 
المقترض يبغي استثمار هذا القرض في نواحى الاستثمار المختلفة» كان 


.123 4122 الشاطبى » الاعتصام ج 2 ص‎ ١ 
.275 سورة البقرة: آية‎ 2 
ضور الش:: اب279:078‎ 3 
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لصاحب المال الخيار بين أن يتم القرض أو يشارك الطرف الآخر في 
نتيجة استثماراته. بشرط المشاركة في المكسب والخسارة على السواء. 

إلى هنا ولا خلاف ولا تعقيد» ثم باتي استخدام الدولة للقروض 
فيزداد الأمر تعقيدا. فهل يختلف موقف الإسلام عند معالجة موضوع 
القروض العامة؟ وهل ينطق حكم الربا على أصحاب السندات 
الحكومية؟ وهل يمكن تطبيق مبدأ المشاركة في الربح والخسارة في 
مشروعات' الذولة؟ حفا قد يكو مز الممكن تطييى :هذا الميدا في يعض 
المشروعات الحكومية التي يكون لها الصبغة التجارية» ولكن ما هو 
الوضع إذا كانت الدولة تقترض للقيام بأعمال.. كالدفاع ورصف 
الطرق.. الخ؟ وهل يمكن عمليا أن تنجح الدولة في وقتنا الحالي في 
الحصول على قروض لا يزيد سعر الفائدة فيه على صفر؟؟ وما هي 
البدائل؟ 1, 

وكانت إجابة تساؤله فيما استحدث في مصر تحت عنوان 

ويعتمد سوق راس المال في توفير التمويل اللازم على أسلوبين: 
1- السندات: والقانون المدني سنة 1947 لا يسمح بفائدة أكثر من 907. 
2- الانتمان: وهو م قصير الأجل. 


قصير قصيرة الأجل أمام مخرجات طويلة الأجل. , 

ا ا ا 2 
نوعية جديدة من التمويل لشركات توظيف الأموال وصكوك التمويل 
للشركات المساهمة» وهي ذات عائد متغير ويعتبر الخبراء ذلك قانونا 

ولأول مرة يدخل سوق التمويل في مصر الذي يعتمد على 
الائتمان والسندات. 
نظام بني على المشاركة في سوق المال» وترك القانون المرونة لهذه 
الصكووك: 


.224 »223 د/ حامد عبدالمجيد درازء مبادىء الاقتصاد العام- ص‎ ١ 
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1- فمن حيث المشاركة: متعددة أو محدودة. 
2- من حيث الاسترداد: استرداده أو تحويله لسهم القطاع العام. 
3- من حيث المدة: قصيرة أو متوسطة أو طويلة. 
4- من حيث العائد: شهري أو سنوي أو في نهاية المدة. 
5- من حيث الجهة: قطاع عام أو قطاع خاص. 
6سمن كيك لذ اول العيد أن كالبو روطة تكن الليدنة اضر والتكية 
للقطاع الخاصء أما العام فليس من حقه إصدار السندات. 
7- من حيث التمويل: جزئي أو هيكلي. | 
ونهذا تتخطيع الدرل في المشداريةةذاكة السبيفة التهارية اترشيه 
وبالطبع تكون هذه الصكوك موجهة تحديدا لمشروع معين 
لتشترك في نتيجة أعماله» ويتم طرحها عن طريق سوق المال وتتداول 
في سوق الأوراق المالية. 
ولهذا مزايا كثيرة منها:.. 
اشن استحداء يكاب حتكر 1ه الفدوو ين عن يق الي 
نوين قسار القطاع: العا ' 
2- يمكن إعطاؤهم الخيار لتحويل صكوك التمويل إلى أسهم مما يوفر 
سيولة للدولة للقيام بمشاريع أخرى ويقلل من أعبائها. 
3- استبدال أسلوب المشاركة بديلا عن الرباء يرفع عن المشروع عبء 
دفع مبالغ بالدين إذا كان ربحه أقل أو حقق خسارة: وهذا يخفف كثيرا 
من مشاكل الدين العام. 
ل لاد على هذا امنا عفرت الحدية أن حك موسرل" 
جيدة وحلالا لاستثمار أموالهم. مما يوجد عندهم دافع حقيقي لإخراج 
5- بلا شك سيجد صاحب الصك ميزة في المساهمة في حصة من راس 
دزيا القئ :كلها التتسيكي: و نيده الساضاك :المالية العقوافية بأزهة مالية 


35 2 بها. 
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الفصل الثالث 
التوظيف 

الف اتفق الننائقة '#التطويل» موزاز كه الو ضاكة الاعاعية وهر اذكه 
غير المباشرة» في أزمة عاتية وعجز مزمن في الإنتاج والموازنة 
والحساب الجاري. 

والإسلام يحمي المجتمع من تجاوز الولاة » فلا يجوز له أن 
يفرض ما يحلو له علي الرعايا . 

يقول الماوردي: وإذا غيرت الولاة أحكام البلاد ومقادير الحقوق 
فيها اعتبر ما فعلوه فان كان مسوغا في الاجتهاد لأمر اقتضاه لا يمنع 
الشرع منه لحدوث سببء يسوغ الشرع الزيادة لآجله أو النقصان 
لحدوثه» جاز وصار الثاني هو الحق المستوفي دون الأول.. 

وان كان ما أخذ به الولاة من تغيير غير مسوغ في الشرع. ولا 
وجه له في الاجتهاد» كانت الحقوق على الحكم الأول وكان الثاني 
مردوداء سواء غيروه إلى زيادة أو نقصانء لأن الزيادة ظلم في حقوق 
الرعية» والنقصان ظلم في حقوق بيت المال .١‏ 

ولكن إذا حدث عجز عن سداد حاجات وضروريات تظهر 
رحمة الله المهداة في شريعته حين يحدد لنا صراطا مستقيماء وسطا بين 


. دار الفكر سنة 1386 ه‎ 209 ٠» 208 الماوردى » الاحكام السلطانية ص‎ ١ 
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طرفينء إذا فرط فيه تعطلت التنمية والمرافق» وإذا أفرط فيه أدى ذلك 
إلى ظلم الناس وقتل حوافزهم. 1 

يقول الجويني: وأما سد الحاجات والخصاصات فمن أهم 
المهماتء فإذا بنينا على غالب الأمر في العادات» وفرضنا انتفاء الزمان 
عن الحوائج والعاهات وضروب الآفات» ووفق المثرون الموسرون 
لأداء الزكوات؛ انطبقت فضلات أموال الأغنياء على أقدار الحاجات 1. 

ففي الظروف العادية تكفي الزكاة وتزيدء للرعاية الاجتماعية 
ومصارفهاء ويكفي بيت المال لنفقات الحكومة على تنوعها. ولكن إذا 
حدثت ظروف استتثنائية فإن المسألة يضبطها الشرع ليتحقق القسط 
للممول والحاجة للمحتاج. 

يقول الجوييى: فالخائض بين شوفين عند الالتفات إلى طرفين: 
فإن وقع نظره في الانكفاف عن الأموال » التزم مصير الإسلام إلى 
أسوأ المصاير والأحوال.. 

وان استرسل في إطلاق الأيدى في الأموال من غير اقتصاد . 
انتصب إلى إحداث مطالبات كلية لا أصل لها في القضايا الشرعية. 

وقد تقدم أن التدابير إذا لم يكن لها عن الشرع صدرء فالهجوم 
عليها خطرء ثم قصاراها إذا لم تكن مقيدة بمراسم الإسلام» مؤيدة 
بموافقة مناظم الأحكام » ضرر. 2 

والأمور في الولايات إذا لم تؤخذ من مباديهاء جرت أمورا يعسر 
تداركها عند تماديهاء وقد أجرينا فيما تقدم أن الدنيا تبع الدين 3. 

قال أبو يوسف: ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق 
ثابت معروف”. 

قال الشاطبي: إنها- التوظيف- في محل الضرورة فتقدر بقدرهاء 
فلا يصح الحكم إلا بوجودها 5. 


3 الجويني: + الغباتى طن :239232 
2 نفس المصدر ص 232. 
3 نفس المصدر ص 662. 
4 أبو يوسف .ء الخراج- ص 65» 66. 
الشاطبى» الاعتصام ج 2 ص 122. 
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ويقول الجويني: إن اتفقت مغانم واستظهر بأخماسها بيت المال 
وظائفه فإنها ليست بواجياث توقيفيةة. 
ويقول- ع-: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 2. 
وهو الزكاة ؛ وحق الجماعة إذا احتاجت » والحديث الآن عن حق 
الشباعة كين فون حاحة عاية لأ كفيها الموا ,5 العادية. 


دليل التوظيف: 
استثنائية عجز عنها بيت المال» عند الجوينى والغزالي والشاطبي ثم 
شاع الاستعمال بعد ذلك في الفقه الإسلامي., 

دليله قوله تعالى: لَيْسَ البرّ أن َوَلُوا وجُوَهَكُمْ قَبَلَ المَشرِق 
والْمَغْرِب ولكنّ البرَّمَنْ آمَنَ باللّه والّيَوْمِ الآخِرٍ والْملائكة والكتاب 
وَالنَبِيِينَ وآتى المَالَ عَلَى حْبّهِ دوي القُرْبَى والْيَتامَى وَالْمَساكِينَ وابْنَ 
السّبِيلٍ والسائِلِينَ وفي الرَّقَاب وأقامَ الصّلاةً وآتي الزّكاةً والمُوفون 
بعهدهم إذا عاهَذوا والصابرين في البَأساءِ والضراء وحينَ السّأس 
وْلَئِكَ الذِينَ صَدَقُوا وأولَنِكَ هُمْ المتَقُونَ 

يذهب أكثر المفسرين 4 إلى أن 505270 
واستدلوا على ذلك أن عطف الزكاة على الإيتاء يوجب التغاير 


ويرى ابن تيمية أن الإيتاء هنا على سبيل الوجوب فيقول: بذل 
المنافع والأموال سواء كان بطريق التعوض أو بطريق التبرع ينقسم 


.286 الجوينى» الغباثى ص‎ ١ 

2 رواه مسلم ج1 ص 511. 

3 سورة البقرة: آية 177. 

4 القرطبى / الجامع لأحكام القرآن ج1 ص 241 دار إحياء التراث العربىء أحكام القرآن- 
الجصاص ج1 ص 131 دار الكتاب العربىء؛ أحكام القرآن- ابن العربى ج1 ص 60 دار الكتب 
الحديثة ‏ تفسير الطبرى ج 2 ص 928 دار المعرفة. 
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إلى واجب ومستحب. وواجبها ينقسم إلى فرض على العين وفرض على 
الكفاية» أما ما يجب من التبرعات- مالا ومنفعة- فله موضع غير هذاء 
وجماع الواجبات المالية بلا عوض أربعة أقسام؛ مذكورة في الحديث 
المأثور: أربع من فعلهن فقد برىء من البخل: من آتى الزكاة. وقرى 
الضيف. ووصل الرحمء وأعطى في النائبة. 

ولهذا كان حد البخل: من ترك أحد هذه الأربعة في أصح القولين 
لأصحابناء واختاره أبو بكر وغيره. 

فالزكاة هي الواجب الراتب التي تجب بسبب المال: بمنزلة 
الفيلاة المذووظنة. 1 

وأما الثلاثئة فوجوبها عارضء فقرى الضيف واجب عندنا ونص 
عليه الشافعي» وصلة الأرحام واجبة بالإجماع؛ كنفقة الأقارب». وحمل 
العاقلة» وعتق ذي الرحم المحرمء وإنما الاختلاف فيمن تجب صلته». 
وما مقدار الصلة الواجبة» وكذلك الإعطاء في النائبة» مثل الجهاد في 
سبيل الله» وإشباع الجائع» وكسوة العاريء وقد نص أحمد على أنه لو 
صدق السائلء لما أفلح من رده!. 

وأما الدليل من السنة عن أبي سعيد الخدري: بينما نحن في سفر 
مع النبي - ع-»؛ إذ جاء رجل على راحلة له» فجعل يصرف بصره يمينا 
وشمالاء فقال رسول الله ع-: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على 
من لا ظهر له. ومن كان عنده فضل زاد فليعد على من لا زاد له» فذكر 
من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل2. 

وعن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله ع - بعثاً قبل 
الساحل؛ وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلاثمائة» فخرجنا وكنا 
ببعض الطريق فني الزاد. فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع؛ فكان 
مزودي تمرء فكان يقوتنا كل يوم قليلاآً حتى فنىء فلم يكن يصيبنا إلا 
تمرة تمرةة. 
وعن أنس بن مالك أن رسول الله ع- قال: ما آمن بى من بات شبعان» 
وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به *. 


ابن تيمية » مجموع الفتاوى ج 29 ص 185» 186 مكتبة المعارف بالرباط. 
صحيح مسلم- كتاب اللقطة باب استحباب المواساة بفضول الأموال ج 2 ص 68 الحلبى. 
صحيح البخارى كتاب المغازى ج 5 ص 210» 211 الشعب. 
رواه الطبرانى صحيح الجامع الصغير- تحقيق الألبانى ج 2 ص 967. 
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جم وحم زيا) لكل 


ويقول- ج :إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام 
عيالهم بالمدينة جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم 
في إناء واحد بالسوية فهم منى وأنا منهم .١‏ | 
للناس من المال ما يسعهم إلا أن أدخل على أهل كل بيت عدتهم 
فيقاسمونهم أنصاف بطونهم حتى باتي الله بالحيا فعلت؛ لأن الناس لن 
يهلكوا على أنصاف بطونهمة. 
ويقول على بن إبى طالب: إن الله- عز وجل- فرض للفقراء في مال 
الأغنياء قدر ما يسعهم فان منعوهم حتى يجوعوا أو يجهدوا حاسبهم الله 
حساباً شديدا و عذبهم عذاباً نكراة. 00 

يقول ابن حزم: عن أبى عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من 
الصحابة- رضى الله عنهم- أن زادهم فنفى فأمر أبو عبيدة فجمعوا 
أزوادهم في مزودين؛ وجعل يقوتهم إياها على السواء. 

فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضى الله عنهم.. لا 

مخالف لهم منهم. وصح عن الشعبى ومجاهد وطاووس وغيرهم 

كلهم يقولون: في المال حق سوى الزكاة. 

قال أبو محمد: وما نعلم عن أحد منهم خلاف هذا إلا عن 
الضحاك بن مزاحم فانه قال: نسخت الزكاة كل حق في المال. قال أبو 

والعجب أن المحتج بهذا أول مخالف له. فيرى في المال حقا 
سوى الزكاة منها النفقات على الأبوين المحتاجين» وعلى الزوجة. 
وعلى الرقيق» وعلى الحيوان والديون والآأروش فظهر تناقضهم”. . 

ويقول أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا معاذ عن حاتم بن أبى 
صغيرة عن رباح بن عبيدة عن قزعة قال: قال لى ابن عمر: في مالك 


1 رواه الطبرانى- صحيح الجامع الصغير- تحقيق الألبانى ج1 ص 967. 

2 ابن سعد », الطبقات الكبرى- ج 3 ص 310 دار بيروت سنة 1978. 

4“الشريف الهندى » كنز العمال ج 6س 310 موسلة الزسالة سئة 1985 

4 ابن حزمء المحلى دج 6 ص 158 طدار الافاق الجديدة بيروت. 

روي حديثان متعارضانء فالدارمى والترمذى والطبرى رووه: (إن في المال حق سوى الزكاة) 

بينما رواه ابن ماجه: ( ليس في المال حق سوى الزكاة). والحديث بروايتيه ضعيفء وقال 
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حق سوى الزكاة. يحدثنا حجاج بن حماد بن مسلمة عن أبى حمزة قال: 
قلت للشعبى إذا أديت زكاة مالى أيطيب لى مالي؟ قال: فقرأ على هذه 
الآية: لَيْسَ البنّ .. . ! وحدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم عن 
الشعي مثل ذلك كال مرفي يريد الشعبى أن هذه حقوق لازمة للمرء 
في ماله سوى الزكاة وقد كان بعضهم يرى هذه الآية منسوخة. 

قال: حدثنا مروان بن معاوية عن مسلمة بن نبيط عن الضحاك 
بن مزاحم قال: نسخت الزكاة كل صدقة في القران. قال أبو عبيد: فهذا 
غير مذهب ابن عمر وأبى هريرة. وأصحاب رسول الله ع- أعلم بتأويل 
القران وأولى بالاتباع- وهذا مذهب طاووس والشعبى: أن في المال 
حقوقا سوى الزكاة» مثل بر الوالدين وصلة الرحم وقرى الضيف مع ما 
جاء في المواشى من الحقوق. 

قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس في قوله 
تبارك وتعالى: 
وآتَى المَالَ عَلَى حُبّه... قال نزلت بالمدينة حين نزلت الفرائض 
وحدت الحدود وأمروا بالعمل. 
قال ابن جريج: سأل المؤمنون رسول الله- ع- ماذا ينفقون؟ فنزلت 

الآية الكريمة: يَسأَلوتَكَ مَاذا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنقَقْتُم مَنْ خَيْرِ فلِلُوالِديْنِ 
والأقَرَبِينَ والْيتتامي والْمساكينٍ وابْنٍ السّبيلٍ 2 قال: فتلك التطوع 
والزكاة سوى ذلك. 3 

روى مسلم عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة 
إلى المدينة وليس بايديهم شئ وكان الأنصار أهل الآرض والعقارء 
فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام 
ويكفونهم العمل والمؤونة.. ولما فرغ الرسول ع من قتال أهل خيبر: 
وانصر ف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا 
منحوهم من ثمارهم 4. 

يقول ابن حزم: قال أبو محمد: وفرض على الأغنياء من أهل كل 
بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك»؛ إن لم تقم الزكوات 


.177 سورة البقرة: اية‎ ١ 
.215 سورة البقرة: آية‎ 2 
.358 :357 أبو عبيدالأموال ص‎ 3 
.89 رواه مسلم ج 2 ص‎ 4 
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بهم» ولا في سائر أموال المسلمين بهم. فيام لديا وأكلون يمن القوات 
المطر والصيف والشمس وعيون برهان ذلك قول الله تعالى: وآت ذا 
القُرْبَى حَقَهُ والْمِسنْكِينَ وابْنَ السّبيل !. قال تعالى: وبِالْوالِدَيْنِ إخسانا 
وبذي القُزبَى والْيَتامى والْمساكينٍ والجار ذي. القُرْبَى والجارٍ الجُنُب 
والصاحب بالجَنْب وابْنِ المسبيلٍ وما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُم . 

فأوجب الله تعالى حق المسكين وابن السبيل وما ملكت اليمين مع 
حق ذي القربى وافترض الإحسان إلى الأبوين وذى القربى والمساكين 
والجار وما ملكت اليمين والإحسان د 8 يقتضي كل ما ذكرناء ومنعه إساءة 

وقال تعالى: مَا سلَكَكُمْ في سَقَرَ 42 قالوا لم نَكُ مِنَ المُصَلَّينَ 
3 ولَمْ نَكُ نُطْعمْ المسنكين 3 فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب 
الصلاة. 

وعن رسول الله ج- من طرق كثيرة في غاية الصحة إنه قال: 
من لا يرحم الناس لا يرحمه الله 4 ”. 


شروط التوظيف: 
التوظيف يختلف تماماً عن الضرائب التي من أهم أوصافها أنها 
إجبارية و نهائية وبدون مقابل. 
فقد اشترط الفقهاء على الحكومة لتقوم به ما يأتي: 6 
نوهو لتشاحة عامة ليبن ف حت المال هنا يمو لها 
2- أن يكون الإمام عادلاء ويبدأ بالأخذ من حاشيته وأعوانه. 
3- أن يكون تحديد هذه الحاجة العامة عن طريق أهل الشورى وخبراء 
الحل والعقد. 


' سورة الإسراء : آية 26. 
2 سورة النساء: آية 36. 
73 سورة المدثر: آية 42: 44. 
4 رواه مسلم ج 2 ص 325. 
5 ابن حزمء المحلى- جَ 6 ص 224» 225. والحديث متفق عليه »؛ صحيح الجامع الصغير 
جل*ص 1122 
6 -د. صلاح سلطان»ء سلطة ولى الأمرفي فرض وظائف مالية ص 311/308 دار هجر 
بالقاهرة سنة 1409. 
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4- أن تسبق الدعوة للتبرع التوظيف. 
5- ألا يزيد عن الحاجة وينتهي بانتهائها وتصرف فيما جمعت له. 
6- أن يؤخذ بالعدل والسوية من الأقدر فالأقدر. 
7- ألا يؤخذ من الناس ما يمس حوائجهم الأصلية وقوت سنة. 
8- ألا يكون هناك إنفاق ترفي يمكن أن يستغني عنه؛ أو تسيب يمكن 
0 : : 
9- ألا يقدر الحاكم على تعجيل الحقوق الواجبة كالزكاة. 

والتاريخ الإسلامي يدل بتطبيقه على فاعلية هذه الشروط. 

حين داهم التتار بلاد الإسلام وأراد السلطان في مصر أن 
يقترض من التجار لقلة المال في بيت المال» فاستشار الشيخ عز الدين 
بن عبد السلام فقال: اخرجوا وأنا اضمن لكم على الله النصرء إذا 
أحضرت ما عندك وعند حريمك واحضر الأمراء ما عندهم من الحلى 
الحرام» وضربته سكة ونقدا وفرقته في الجيش ولم تعم بكفايتهم» ذلك 
الوقت اطلب القرضء أما قبل ذلك فلا!. 

ويقول الغزالي: فان قيل فتوظيف الخراج من المصالح فهل إليه 
سبيل أم لاء قلت: لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدى الجنودء أما إذا 
خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات 
العسكرء ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لحين دخول الكفار بلاد 
الإسلام؛ أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامنة في بلاد الإسلام فيجوز 
للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند 2. 

ويقول الشاطبي: وشروط جواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام 
وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه في الوجه المشروع 3. 
نطاق التوظيف: 

أهم الأسباب الداعية للتوظيف وجود حاجة عامة. وقد قسم 
الفقهاء هذه الحاجة العامة إلى ثلاث مقتضبات: 
1- الرعاية الاجتماعية: 

يقول الحويدن: وان قدرت آفة وأزم وقحط وجدبء؛ عارضه 
تقدير رخاء في الأسعار تزيد معه أقدار الزكوات على مبالغ الحاجات. 


' السبكى . طبقات الشافعية- ج 8 ص 215 الحلبى سنة 1971 م. 
2 - الغزالي» المستصفى - ج1 ص 303» 304 المطبعة الأميرية - بولاق سنة 1322ه. 
3 الشاطبى » الاعتصام ج 2 ص 122 
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قالويكنه التشقاك الخلى والفوفظلة الحسدة علي أذافهنا افقرشن اذ 
نف الزكوات بحاجاتهم: فحق على الإمام أن يجعل الاعثناء يهم من أهم 
أمر في باله» فالدنيا بحذافيرها لاتعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين 
في ضر... ' 

فإذا تقرر ما ذكرناه فالوجه عنديء إذا ظهر الضر وتفاقم الأمرء 
وأنشبت المنية أظفارهاء واشفي المضرورونء واستشعر الموسرون؛ 
أن يستظهر كل موسر بقوت سنة؛ ويصرف الباقي إلى ذوى 
الضرورات؛ وأصحاب الخصاصات... فإما أمارات الشرع فمن أقربها 
تعلق وظيفة الزكاة بانقضاء السنة» وكان رسول الله ع- يضع لنسائه في 
أوقات الإمكان قوت سنة 1. 

فأما أمر العقل فقد يظن أن الأحوال تتبدل فى انقضاء السنة» 
قإنها مذ الغلات: و أمذا الثر اك تو فييا حول الأحوال وكز ولوقت 
الفصيوال 2 

وول الققتة الرزهلي :ا زراقم بون المضوي مين المسفيق را طن 
الذنمة على القادرين» وهم من عندهم زيادة على كفاية سنة لهم 
ولممونهم.. ككسوة عار ما يستر عورته. أو يقى بدنه مما يضره؛ 
وإطعام جائع. إذا لم يندفع ذلك الضرر بزكاة وسهم المصالح من بيت 
المال» لعدم شئ فيه أو لمنع متوليه ولو ظلما. ونذر وكفارة ووقف 
ووصية؛ صيانة للنفوس. ومنه يؤخذ ذ أنه لو سئل قادر في دفع ضرر لم 
بحر لله الإمتتاع وان كان هفاك قادن اخر» وهو متضه إن يودى الى 
التواكل. وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق ق أم الكفاية؛ 
قولان أصحهما ثانيهما. فيجب في الكسوة 1 مايستر كل البدن على حسب 
مايليق بالحال من شتاء وصيف..؛ ويلحق بالطعام والكسوة آمافي 
معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح. ولا 
ينافي ما تقرر قولهم: لا يلزم المالك ببذل طعامه لمضطر إلا ببذله؛ 
لحمل ذلك على غير غنى يلزمه المواساة. ومما يندفع به ضرر 
المسلمين والذميين فك أسرهم.. وعمارة نحو صور البلد وكفاية القائمين 


.573 رواه البخارى ج7 ص81 وصحيح سنن أبى داود - الألبانى ج 2 ص‎ ١ 


2 الغياثى اص 233: 237. 
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بحفظها. فمؤنة ذلك على بيت المال ثم على القادرين المذكورين. ولو 
نان دكا و خضل نه ار المييهن كلاه لهم :1 
2- الإنفاق العسكري: 

يقول الجويني: لو شغرت الأيام عن قيام إمام بأمور المسلمين 
والإسلام» ومست الحاجة في إقامة الجهاد إلى مال وعتادء واهب 
واستعدادء كان وجوب بذله عند تحقق الحاجات على منهاج فروض 
الكفايات» فليست الأموال بأعز من المهج التي يجب تعريضها للأغرار 
المؤدية إلى الردى والتوى. فهذا إذا لم يكن في الزمان وزر يلاذ به. 

فإذا ساس المسلمين وال وصفرت يده عن عدة ومالء فله أن يعين 
بعض الموسرين لبذل ما تقتنضيه ضرورة الحالء لا محالة؛» كما يندب 
من يراه أهلاً للانتداب» فلا ينبغي أن يستبعد المرء حكم الإمام في فك 
مع نفوذ حكمه في روحه ونفسه. ولست أقول ذلك عن حسبان ومخالجة 
ريبء بل أقطع به على الغيب؛ وسيزداد ذلك وضوحاً وانكشافا إذا 
ذكرت من تفاصيل هذه القاعدة أطرافاء وكيف يبعد مدرك ذلك على 
الفطن الأريب» وفي أخذ فضلات من أموال رجالء» تخفيف أعباء عنهم 
وأثقال» وإقامة دولة الإسلام على أبهة الاستقلال في أحسن حال. 
ولو لم يتدارك الإمام ما استرم من سور الممالك» لأشفي الخلائق على 
ورطات المهالك؛. ولخيفت خصلة لو تمت- لا كانت ولا ألمت- لكان 
أهون فائت فيه أموال الأغنياء» وقد يتعداها إلى إراقة الدماءء» وهتك 
الستورء وعظائم الأمور2. 

ويقول الشاطبي: فللإمام واكاك عدلا انوك علس الأعياء 
ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال بيت المال» ثم إليه النظر 
في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك؛ كيلا يؤدى تخصيص 
الناس به إلى إيحاش القلوبء وذلك يقع قليلاً من كثير» بحيث لا يجحف 
بأحد ويحصل المقصود. 

وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في 
زمانهم بخلاف زمانناء فان القضية فيه أحرى» ووجه المصلحة هنا 
ظاهرء فانه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلب شوكة الإمامء فصارت 


2 - الجوينى » الغبائى ص 268: 270 الشئون الدينية- قطر سنة 1400ه. 
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ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار» وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله » 
فالذين يحذرون من الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة» يستحقرون 
بالإضافة إليها أموالهم كلهاء فضلا عن اليسير منهاء فإذا عورض هذا 
يتمارى في ترجيح الثانى عن الأول. وهو مما يعلم من مقصود الشرع 
قبل النظر في الشواهد 1000. 
هذا مزاجه ومنهاجه؛ ظلم لا رخصة فيه فان أحاد الجنود لو استوفيت 
جراياتهم» ووزعت على الكافة» لكفاهم برهة من الدهرء. وقدرا صالحا 
الأموال على العمارات» ووجوه التجمل على سنن الأكاسرة» فكيف تقدر 
احتياجاتهم إلى توظيف خراج لامدادهم وارفاقهم: وكافة أغنياء الدهر 
فقراء بالإضافة إليهم؟ 

فأما لو قدرنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور 
وحماية الملك بعد اتساع رقعته؛ وانبساط خطه. وخلا بيت المال من 
أيديهم» فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال إلى 
أن يظهر مال في بيت المال- ثم إليه النظر في توظيف ذلك على وجوه 
الغلات والثمارء كي لا يؤدى تخصيص بعض الناس به إلى إيغار 
الصدور- وايجاش القلوب ويقع قليلة من كثيرء لا يجحف بهم» ويحصل 
به الغرض. 

فان قيل فهذه مصلحة غربية لا عهد بها في الشرع ولا بمثلهاء 
وحاصلها يرجع إلى مصادرة الخلق في أموالهم» وهو محظور: نعلم 
خطرة من وضع الشرع. ولذلك لم ينقل قط عن الخلفاء الراشدين قبل ان 
صارت الخلافة ملكا عضوضاء وإنما أبدعها الملوك المترفون» المائلون 

قلنا إنما لم ينقل عن الأولين ذلك؛ لاشتمال بيت المال في زمانهم 
واتساع وجوه الرزق على أعوانهم» وقد نقل عن على- رضى الله عنه- 


1 - الشاطبى» الاعتصام ج 2 ص 123:121 دار المعرفة. 
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ضرب الخراج على أراضى العراق- فأصل الضرب ثابت بالاتفاق» 
وإنما اختلاف العلماء في طريقه. 

ثم الكلام الشافي للغليل هو: أن السائل إن أنكر وجه المصلحة 
فيما ذكرناه...قلنا: إن لم يفعل الإمام ذلك تبدد الجندء وانحل النظام؛ 
وبطلت شوكة الإمام» وسقطت أبهة الإسلام» وتعرض ديارنا لهجوم 
الكفار واستيلائهم» ولو ترك الأمر كذلك فلا ينقضي إلا قدر يسير 
وتصير أموال المسلمين طعمة للكفارء وأجسادهم دزية للرماح وهدفا 
للنبال» وتعطل معها النفوسء وتنتهك فيها الحرم. ونظام ذلك شوكة 
الإمام بعدته» وما يحذر إلمامه من الدواهي- بالمسلمين: لو انقطعت 
عنهم شوكة الجند» التي تستحقر بالإضافة إليها أموالهم. فإذا رددنا بين 
احتمال هذا الضرر العظيم؛ وبين تكليف الخلق حماية أنفسهم بفضلات 
أموالهم» فلا نتمارى في تعيين هذا الجانب- وهذا مما يعلم قطعا من كل 
مقصود الشرع في حماية الدين والدنياء قبل أن نلتفت إلى الشواهد 
المعينة من أصول الشرع... 

وكذلك إذا أضناب السسلميق اقحط وحداب :تو قيو ف فلب الاك 
الجميع فعلى الغنى سد مجاعتهم؛ ويكون ذلك فرض على الكفاية؛ 
ويخرج بتركه الجميع» وسقط بقيام البعض به التكليف؛ وذلك ليس على 
سبيل الإقراضء فان الفقراء عالة على الأغنياء» ينزلون منهم منزلة 
الأولاد من الآباء» ولا يجوز للقريب أن ينفق على قريبه بالإقراض. إلا 
إذاكان له هال غانب» فكذلك القول فيما نحن فية. فهذا 'وحنه المضلحة: 
وهو من القطعيات: التي لا مرية في اتباعها إذا ظهرت .١‏ 


3- التنمية الاقتصادية: 

التنمية الاقتصادية كما بينا في الباب الثاني فرض على الكفاية 
تكمل الحكومة قصور الأفراد فيها. وقد تحدثنا هناك بالتفصيل فلا داع 
للاستطراد. ثم إن القوة العسكرية لا تتوفر إلا مع قوة اقتصادية. 


! الغزالى » شفاء الغليل - ص 236» 237» 242» 243 مطبعة الإرشاد- بغداد سنة 1971 م. 
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يقول ابن تيمية : " الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه » وثياب 
يلبسونها » ومساكن يسكنونها . » فلهذا قال غير واحد من الفقهاء : إن 
هذه الصناعات فرض علي الكفاية » فإنه لاتتم مصلحة الناس إلا بها . 
كما أن الجهاد فرض علي الكفاية » إلا أن يتعين فيكون فرضا علي 
الأعيان » مثل أن يقصد العدو بلدا » أو مثل أن يستنفر الإمام أحدا "1 2 

فقد يكون المشروع تكلفته عالية لا يطيقه الأفراد» أو قد تكون 
أرباحه قليلة لا تظهر إلا على مدى طويلء أو يكون له من الآثار 
الخازبحية هنا غوف الأناك الذاخلية: أو يكون مخدرو ها احتكار يا نفدل 
الأفراد بالاستحواذ إليه في المجموع.. الخ ومن أمثلة ذلك مشروعات 
الطاقة النووية والصناعات الحربية والصناعات الثقيلة والسكك الحديد. 

وتحدثنا عن ذلك في السلع غير القابلة للاستبعاد أو متناقصة 
التكاليف. كل هذا يدعو الحكومة إلى تبنى إنتاجها » وذلك بعد التأكد من 
كون المشروع يمس الحاجات أو الضرورات العامة التي تحفظ المقاصد 
الشرعية الخمسة» وإقرار أهل الحل والعقد لها. 

وبالطبع لأن هذه المشاريع تهم الأمة بكل أفرادها فإنه يمول ابتداء 
من بيت المال» فإذا لم يكف رأس المال اعتمد على التوظيف في سد 
العجز. 


! ابن تيمية » مجموع الفتاوى ج 28 ص 79 
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الموازنة 


يزعم كتاب المالية أن الموازنة لم تعرف إلا حديثاً. ويردون 
نشأتها إلى إنجلترا حين تقرر فى عهد الملك شارل الأول حق النواب 
فى الموافقة على جباية الضرائب سنة 1628 م؛ وامتدت بعد ذلك إلى 


3233 


جميع عناصر الإيرادات العامة» وأخيراً كان من حق البرلمان 
البريطاني الاعتماد الدوري للإيرادات والنفقات سنة 1837» فى عهد 
الملكة فكتوريا!. 

ومرت الموازنة العامة بفرنسا بنفس المراحل التي مرت بها 
بإنجلترا تقريبء وفى سنة 1814 بعد سقوط نابليون» صدرت فى فرنسا 
مجموعة من التشريعات المالية الحديثة» ومن أهمها عدم قابلية الموازنة 
العامة للدولة للتنفيذ إلا بعد اعتماد ممثلي الشعب لها. ولم تظهر 
الميزانية في شكلها الحاضر إلا في أواخر الربع الأول من القرن التاسع 
عشر 2. 
وهذا ديدن الغرب فى شتى العلوم» محاولة لإهدار دور المسلمين 
وإخفاء مساهمتهم؛ ونسبة ذلك ادعاءا وزورا إلى الغرب وحده. 

فقد تعلم المسلمون في الصدر الأول مبادىء إعداد الحساب 
الختامي منذ تقرر أخذ الزكاة على أموال الأغنياء وردها للفقراء» وقام 
عامل الزكاة بالأخذء وقام صاحب المال بالحضرء فوضع أصوله في 
جانب» وطرح منها خصومه؛ أي ديونه وإعفاءاته. وكان ذلك وعاء 
الزكاة. في قائمة بها أصول وخصوم وإعفاءات»؛ والأهم هو سنوية 
الحساب حيث يتحقق النماء» فكان ذلك يجرى سنوياً في ميعاد محدد. 
وبهذا فإن معالم الحساب الختامى في الدولة الإسلامية اتضحت وتقررت 
من أربعة عشر قرنا. ويتصور البعض أنه من الموضوعية إنكار وجود 
الموازنة فى الفكر الإسلامى خاصة والفكر الإسلامى عامة قبل 
الميزانية الحديثة 3. ١ ١‏ 

وسبب هذا عدم التفرقة بين الدرجة والنوع في سلم التطورء 
فتقدير الموقف المالى للدولة لا يختلف كثيراً عن القرية» ومن قرن 
حديث إلى قرون سابقة من ناحية النوع وإن اختلف من ناحية الدرجة. 


3ل سحتو عظية؟ التوجز فى الفالية العامة حل 1124 
2 نفس المصدر ص 425. 
#-ذ/ مندر فقخف: الإيرادات العامة للحؤلة الإسلاسة فى دن الأسلام :وكظبيقاقيا التماصسرة 
ص 9 ندوه الدولة فى صدر الاسلام 1407 ه- جامعة اليرموك- الأردن . 
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ومن الغريب أن المفكرين الغربيين ينسبون الموازنة إلى الإنجيل 
من واقع قصة يوسف عليه السلام» وتقديره لأزمة فرعون الاقتصادية 
وتخطيطه لحلها ! 

وأيضاً عرفت الدولة الإسلامية الموازنة التقديرية قبل أن يعرفها 
الغرب. 

فهذا النويري الذي عاش في أوائل القرن الثامن يتحدث عن 
الموازنة التقديرية فيقول: (ومما يلزمه كل سنة تقدير الارتفاع» وهو 
الارتفاع بعينه؛ إلا أنه لا يضيف منه حاصلا ولا باقيأء ولا المفصل فيه 
الجوالي بالأسماء» بل يعقد الجملة فيصدره على ما يستحق بتلك المعاملة 
من جهات الأصول والمضاف (يعنى تقدير الإيرادات) وتخصم 
بالمرتب عليها عن سنة كاملة (يعنى النفقات)» ويسوقه إلى خالص أو 
فائض ليظهر ميزان تلك الجهة) 2. 

فالارتفاع ما هو إلا الحساب الختامي المعروف حالياء وهو ما تم 
إنفاقه وما تم تحصيله. فعلاً للسنة الماضية. تقدير الارتفاع هو تقدير ما 
حاليا بالموازنة» بل إن النويري أفصح عن الميزانية حينما قال في آخر 
كلامه ( ليظهر ميزان تلك الجهة). يؤيد ذلك أيضاً ما ذكره المقريزي 
في خططه حيث قال: (وأمر الوزير الناصر الدين أبو الحسن عبد 
الرحمن اليازوري وزير مصر في خلافة المستنصر بالله بن الظاهر. 
أن يعمل قدر ارتفاع الدولة وما عليها من النفقات (تقدير الإيرادات 
والنفقات) فعمل أرباب 
كل ديوان ارتفاعه وما عليه» وسلم الجميع لمتولي ديوان المجلس» وهو 
زمام الدواوين» فنظم عليه عملا جامعاً (الميزانية العامة) وأتاه به فوجد 
ارتفاع الدولة ألفي ألف دينار 3. 


خآ[ كمةا8 لطه 210مملع3/]2 انمه تتتماععلناظ مه عستممداط غغ12مم1ه00 ١‏ 
. 39 1970,122 2002م[ 

أساليب إعداد الموازنة للدولة بين الفكر الإسلامى والفكر المعاصر- د. عبد الحمبد عشماوى 
ص ١‏ نفس المصدر السابق. 
7 النويرى » نهاية الإرب فى فنون الأدب ج 8 ص 2297- مطبعة دار الكتب المصرية سنة 
0ه والجوالى: المحصل من أهل الذمة. 
3 الخطط المقريزية- المجلد الأول ج 2 ص 177» 178- مكتبة إحياء العلوم. 
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في هذا الأمر الاجتهادى أن نبين نقط الافتراق أو الاتفاق بين مجرى 
نهر النظام المالى الإسلامي ومجرى نهر النظام المالي الوضعي. فكما 
بينا ذلك في منابع هذا النهر أوعية وأنصبة وفي مصبه مصارف 
وإعفاءات» فإن نفس الأمر يتم بتحليل الموازنة التي تخطط تقديرا 
وتراقب تنفيذا وتعطى النتائج الختامية. 


تعريف الموازنة 

الموازنة العامة للدولة تعرف من منظور تخطيطي بأنها تعبير 
مالي لبرنامج العمل المعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في السنة 
القادمة ومن منظور مالى فهي عبارة عن: 

1- بيان بمصروفات الدولة وإيراداتها. 

2- هذا البيان تقديري لأنه يخص سنة مقبلة لم تبدأ بعد. 

:هذا 'البيان الغرضنيمكة تحقيق المضمالح العامة 

4- هذا البيان معتمد من أهل الشورى. 

5- هذا البيان عن فترة زمنية محددة عادة بالسنة. 

فالموازنة هي النظرة الاقتصادية في حالة الممارسة أي 
الاقتصاد التطبيقى- حيث تخصص الموارد وتوزع على مختلف 
الحاجات. 

والاقتصاد العام تيار مستمر من الحركة والنشاط الاقتصادى » 
يرتبط فيه الحاضر بالمستقبل» ويرتبط التنفيذ بالتخطيطء. والموازنة 
تعكين هذه العلآقات:فهى تزائية حركية غير شاكتة؛ فإعدادها تقكير 
للبيكة المقلةيو ايمر اجعة كتاميات (السنة المتكيية و تكقيية اده 
الحاز وك في كادقة منتادلة ميق الماضي :و الهايو :و الستقل هذا قسية 
عن أننا نعيش في عالم دائم التغير» سكانه». وتقدمه الفني» وموارده 
المذاحق وط رو فيه المتاحية  :‏ عا تحمل كله ر إنذاهه و جاحاتة ذائمة 
التغير» » ويجعل الميزانية بالتالي غير ثابتة في حجمها وأهدافها. 

ودراسة مقومات الموازنة القومية يوفر المعلومات اللازمة 
لصياغة السياسة الاقتصادية للدولة ووسائل تنفيذهاء وحيث تكون بيانات 
الموازنة العامة أقرب. للصحة وأسلم في اتخاذ القرار. 
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لهذا عرف القانون رقم 53 لسنة 1973 في مصر الموازنة 
العامة بأنها: برنامج مالي للخطة عن سنة مالية مقبلة» لتحقيق أهداف 
محذدة :فى 'إكنار الخظة العافة للنسوة» وطيقا للسيانية القافة للدو لظ 

ونوجز التفرقة بين الموازنة العامة وغيرها من مسميات فيما 


يلي: 
الموازنة العامة للمنشأة- تتضمن أرصدة الموجودات ( أصول ) 
والمطلوبات (خصوم) خلال سنة. 
الموازنة التخطيطية للمنشأة- بيان يتضمن تقديرات الإيرادات 
والمصروفات خلال سنة. 
الميزان القومي- يتضمن أرصدة الموجودات (أصول) و 
المطلوبات (خصوم) خلال سنة. 
والإيرادات العامة للدولة بالعملة المحلية عن فترة زمنية غالباً سنة. 
الموازنة النقديةح بيان يتضمن تقدير موارد المجتمع من النقد الأجنبي 
وأوجه استخدامات هذه الموارد خلال فترة زمنية غالباً سنة. 
الحساب الختامي- بيان يتضمن النفقات العامة التي تم إنفاقها 
فعلاً والإيرادات العامة التي تم تحصيلها فعلآً خلال فترة مالية منتهية 
غالبا ما تكون سنة. 
موازنة الاقتصاد القومى- بيان يتضمن تقديرات عن النشاط 
الصادراتء الواردات... الخ) وذلك خلال فترة مالية مقبلة غالباً ما تكون 
سنة, 
الكسابات القوافييات مجموعة من الكسسابات تتخدمن ستهيلا 
بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي لمجتمع بأكمله من خلال حساب الدخل 
القومي تكوينه وتوزيعه عن فترة مالية سابقة غالباً ما تكون سنة. 
الخطة الشاملة - برنامج يوضح الأهداف التي يرمى المجتمع 
إلى تحقيقها ووسائل تحقيق هذه الأهدافء. عن فترة مالية مقبلة غالباً ما 
تكون سنة .١‏ 


.252:249 د/ على لطفى»اقتصاديات المالية العامة ص‎ ١ 
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الفصل الاول 
مبادئ الميزانية 

اتقو الفكار' لقتال على بحتدة تباناف م تعدا المي ائدة كيهان 
لحسن إدارة المال العام, ‏ 

والذي يعنينا هنا هو توضيح نقط الافتراق والإتفاق بين المالية 
الإسالامية و الفالئة المعاضيوة 

وإليك هذه المبادىء باختصار : 
1- السنوية: 

يقول الله تعالى: إِنَّ عِدَةٌ الهُورٍ عند الله اثنا عَشَرَ شَهرا في 
كتاب الله !. 1 


1 سورة التوبة: آية 36. 
66 


اتفق على استخدام السنة زمنا للميزانية فلا تعد إلا عندما يحول 
الحول. وذلك لعدة أسباب: 
افر 8 اللنيقة يكو عنبه الكعور كالمو سعيةتوها بقعها عم تسق الاين اذ 
في فترة وطلب الصرف على الإنتاج في فترة أخرى. والسنة تستوعب 
الإيراد والمصروفء وتحقق النتائج المالية للعملية الإنتاجية التي تستمر 
فترة من الزمنء لا يتحقق النماء إلا بمرورها. وهذا يمكن من التنسيق 
بين الموازنة وبقية الموازنات والحسابات والخطة القومية. 
ب- كما نعلم فإن الموازنة تنبؤ بالوقائع المستقبلية. والرؤية خلال سنة» 
تكون أقرب للدقة» وكلما زادت عن ذلك كلما صعبت الرؤية وتخبطت 
الاستنتاجات» وصعب على أجهزة الرقابة على الموازنة. 
ج- الموازنة على مستوى الحكومة تحتاج إلى عبء إداري وفنى كبيرء 
وكذلك الرقابة على التنفيذ تحتاج فسحة من الزمن لتتحقق النتائج. وهذا 
عب التحدق لى فلك ميدة المو ارك هين سيدةر تحط رت الميز انينة 
ارتفاعا وانخفاضا حسب الإيراد أو المصروف القصير الأجل. 

ولقد كان شرط حولان الحول على المال لتحقق علة النماء التي 
تجب على أساسها الزكاة» الدرس الأول الذي تعلمته البشرية في حولية 
العالية كا بداين لانتخلضرا الحقرق :و التتعليظ السيتفيل والر قابة على 
المال العام وتحقق المصلحة. 

عن الزهري عن السائب بن يزيد الصحابي أنه سمع عثمان بن 
عفان خطيباً على منبر رسول الله- ع يقول: هذا شين ركالك, فين كن 
عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة ! 

قال النووي: قال الشافعي في المختصر والأصحاب : ينبغي 
للساعي أن يعين شهرا يأتيهم فيه. كو 9 نر 
أن يكون هذا الشهر هو المحرم صيفا أو شتاءً لأنه أول السنة الشرعية 
2 


هذا من جانب الإيراد وفي المالية الإسلامية تمثل الزكاة العمود 
الفقري فيه. 


1 إرواء الغليل- تحقيق الألبانى- ج 3 ص 269 وقال صحيح. 
2 النووى. المجموع 6 ص 170 
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أماا من جانب الصرف فالسنوية أيضا أساسء عندما قدم أبو 
هريرة على عمر بمال من البحرين قدره خمسمائة ألف درهم صعد على 
المنبر واستشار المسلمين» فقال له على بن إبى طالب: تقسم كل سنة ما 
اجتمع إليك من المال ولا تمسك منه شيئاً. وقال عثمان بن عفان- رضى 
الله عنه-: أرى مالا كثيرا يسع الناس» فإن لم يحصوا حتى يعرف من 
أخذ ممن لم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر فقال خالد بن الوليد: قد كنت 
بالشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانا وجندوا جنوداء فدون ديوانا وجند 
جنودا فأخذ بقوله 1. 

وتعد الميزانية كذلك على مدى سنة وذلك في إعداد الارتفاع ففي 
نهاية الإرب: عمل بما اشتمل على ارتفاع المعاملة لمدة منة كاملة أولها 
المحرم سنة كذا وكذا أواخرها سلخ ذي الحجة منها 2. 

ونظرا لمشكلة اعتمادات المشاريع الطويلة الأجل وعدم ضبط 
الإنفاق عليها سنوياء تؤخذ موافقة السلطات النيابية لمبدأ القيام 
بالمشروع منظماً على مدة زمنية في إنفاقه. وهذه إجازة للقيام بالنفقة 
دون دفع فعلى لهاء وتدرج على مراحل في ميزانيات تالية» وهنا يسهل 
نقل الاعتماد والصرف مع تأجيل الدفع على مسؤولية إدارة المشروع». 
دون تخطى للاعتماد الكلى إلا بمراجعة السلطات النيابية. 

ولما كان يؤخذ بأسلوب القيد في الميزانية دون خصم المديونية 
وإضافة الدائنية» اختلف المعاصرون هل يأخذون بالأساس النقدي أو 
طريقة حساب الخزانة في إقفال الميزانية» فيقيد ما حصل فعلاً من 
إحوااذات ومصدو ناك درن تق دكن اف التق ار المفسروف 
المستحق؛ فيدخل في السنة التالية ويظهر بالطبع الموقف المالى على 

ونبذا تمان اتن طاريق الاسسنتكناة أ هدانت السيزية بر كله 
الميزانية مؤجلة دون إقفال حتى يتم تحصيل أو صرف المستحقات لفترة 
زمنية معينة تقفل بعدهاء حتى وإن بقيت مستحقات. 
2- التوازن: 


1 الماوردىء الأحكام السلطانية- ص 199. 
2 نهاية الآرب ص 285- مقال الموازنة العامة في الفكر الإسلامي- مجلة الدراسات التجارية 
الإسلامية- العدد الأول سنة 1984 م- د/ محمد عبدالحليم عمر ص 61. 

310 


يستحسن الوقوف عند هذا المبدأ لأنه بلا شك يعتبر من أكبر 
المتشاكل التي تراكيها الغالية المعاصير هيت تعتين الموازفة عير 
المتوازنة مطلب عصري وسبب من أسباب التنمية. 

وتأكد هذا المفهوم الخاطىء بعد تربع السياسة المالية لكينز على 
عرش الفكر الاقتصاد ي. وقد بينا فيما سبق حين ناقشنا قضيتي الدين 
العام والإنفاق بالعجز مدى سهولة هذين البابين من الإيراد. وبينا بما لا 
يدع مجالا للشك مدى المظالم الاجتماعية التي تحيق بغالبية الناس نتيجة 
سلب هذا الإيراد الظالم» ووقوع عبئه على محدودي الدخل بطريق غير 
مباشرء ونتائج التضخم على دخول الناس وعلى قيمة الدين المقرض 
للدولة من الناس جبرا أو اختيارا- وقد اعترفت أمريكا واوروبا بذلك 
بعد دخولها في عصر التضخم الركودى منذ السبعينيات من هذا القرن 
فأخذت بعده تغير هذا الإتجاه. 

وبلا شك يكنب ان تضق هذا الميذا غلن: القواعد الأسابية الت 
أرسيناها مسبقاء وأهمها حرمة مال المسلم كحرمة دمه وعدم جواز 
تعشيره ومكان المكاسين في النار. 

ومن هنا كان الواجب الأول مراعاة التوازن بين ما أخذ من 
الناس بالحق كالزكاة» وما أخذ برضاهم لتحقيق مصلحتهم؛ وما فرضته 
الحاجة والمصلحة المنضبطة من ضرورات حربية أو معاشية أو 
تنموية وهو ذلك الإنفاق الذي تحددت معالمه من منطلق حجم الإيراد 
وقيود المصلحة. 

والواقع أن تحقق عجز في الميزانية نتيجة الإنفاق المتسيب دون 
قيد من حجم الإيراد والمصلحة» يعرض الحكومة لخطر الإفلاس وليس 
ذلك ببعيد عنا في التاريخ العصري فقد تعرضت فرنسا للإفلاس سنة 
9 م وتعرضت مصر لذلك أيضا في عصر إسماعيل منذ مدة 
قصيرة لا تزيد عن قرن. 

وتضطر الحكومة لسد هذا العجز إلى طريقين: 
1-إما إلى اقتراض أجنيى يفتح الباب على مصراعيه للاستعمار 
الاقتصاد ي والتخريب اليهودي والأجنبي. 
2 -وإما إلى التضخم بالإصدار النقدي» وهذا يضع الناس على نار من 
الأسعارء وضيق من العيشء في أوسع أبواب أكل مال الناس بالباطل 
سمة الظالمين والجبارين والعياذ بالله. 
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كما يجب أن نشير أيضا إلى خطر الفائض» لأن معناه حجب 
من فيض الطيبات وتحويلها إلى اكتناز عقيم؛ لا يلبث أن ينعكس في قلة 
الطلب الفعال والكساد. اللهم إلا إذا كان مالا فائضا من مكاسب خارجية 
ويحتاج إلى وقت لامتصاصه في مشروعات استثمارية داخلية. 

يقول الماوردي : وإذا غيرت الولاة أحكام البلاد ومقادير الحقوق 
فيها اعتبر ما فعلوه فإن كان مسوغا في الاجتهاد لأمر اقتضاه لا يمنع 
الشرع منه لحدوث سببء يسوغ الشرع الزيادة لأجله أو النقصان 
لحدوثه» جاز وصار الثاني هو الحق المستوفي دون الأول.. 

وإن كان ما أخذ به الولاة من تغيير غير مسوغ في الشرعء ولا 
وجه له في الاجتهادء كانت الحقوق على الحكم الأول؛ وكان الثاني 
مردوداء سواء غيروه إلى زيادة أو نقصان, لأن الزيادة ظلم في حقوق 
الرعية» والنقصان ظلم في حقوق بيت المال .١‏ 

ويعالج الإسلام لذلك عجز الموازنة بعدة أساليب: 
1 - عند التنبؤ بأزمة لابد أن تأخذ الحكومة أهبتها لتحقيق فائض لمواجهة 
ذلك إذا عجز بيت المال» والدليل على ذلك هو ما أشار إليه القرآن فى 
خطة سيدنا يوسف عليه السلام في السنين العجاف. ولا نختار لذلك رأي 
الشافعية ونختار رأي الأحناف 2 في إمكان الادخار عند احتمال ظهور 
عجز لصعوبات متوقعة» حتى لا يثقل عبء التوظيف. 
2- أسلوب التوظيف هو الطريقة المثالية لتحقيق التوازن» حيث أنه 
يؤخذ من فضول أموال الأغنياء زيادة عن الزكاة وبنفس أسلوب الزكاة. 
خصوصا إذا اتصل الأمر بالضرورات والحاجات. 
3- إن أسلوب الدين ممكن في الإسلام مع التأكد من القدرة على السداد. 
3- التخصيص: 

تقوم الموازنة العصرية على مبدأ العمومية أي شيوع الموارد 
العامة والنفقات العامة» فترفض من ناحية المبدأ تخصيص إيراد معين. 
ولهذا تدرج جميع الإيرادات وجميع المصروفات بالتفصيل ذلك لأن 
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عمومية الإيرادات تحتم ذكرها تماماً في جانب وذكر المصروفات في 


جانب آخر بالتفصيل. 
ونظرا لأن نظامها مركزي أي أن المحلية ليس لها من 
صلاحيات إلا بمقتضى تعليمات من المركز فلا يكتفي بأرصدة العمليات 


ا التكرار والتفاصيل المملة. 

أما القاعدة في المالية الإسلامية فتقفوم على التخصيص ابتداء 
بالنسبة لموازنة الرعاية الاجتماعية» وبالأولويات في موازنة المصالح 
العامة اوعراركة لحترا عد انلمع يوج للكدليات والاحتياطي. 

يقول .الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقات لِلفقراء والْمساكين والْعامِلِينَ 
عَلَيْها وَالْمُوَلَقَةَ قُلُوبْهُمْ وفي الرّقاب والْعارِمِينَ وفي سَبيلٍ الله وابْنٍ 
السسّبِيلِ فريضة مَنَ الله واللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ !. 

يقول النووي: وأما الغزاة المرتبون في ديوان السلطان ولهم فيه 
حق فلا يعطون من الزكاة بسبب الغزو بلا خلافء وإن كان فيهم 
وصف آخر يستحقون به أعطوا به» بأن يكون غارما أو ابن سبيل» قال 
أصحابنا: فإن أراد رجل من المرتزقة المرتبين في الديوان جعله من 
أهل الصدقاتء؛ وكذا لو أراد واحد من أهل الصدقات. أن يصير من 
أصحابنا: ولا حق لأهل الصدقات في الفيء ولا لأهل الفيء في 
الصدقات 2. 

ويقول الماوردي : وإذا فضل من مال الخرا ج فاضل من أرزاق 
جل حل إلى الساينة شيعه إلى برح لسار امعد مسدب اداو 
وإذا فصل هن ول الصدفاك فأظل يعن :اهل عله لم راز مه حمله إلحي 
الخراج عن أرزاق جيشه طلب الخليفة بتمامه من بيت المال» ولو نقص 
مال الصدقات من أهل عمله لم يكن له مطالبة الخليفة بتمامه لأن أرزاق 
الجيش مقدرة بالكفاية وحقوق أهل الصدقات مقدرة بالوجود 3. 


.60 سورة التوبة: آية‎ ١ 
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ويقول أبو يوسف: ولا ينبغي أن تجمع مال الخراج إلى مال 
الصدقات والعشور لأن الخراج فيء لجميع المسلمين والصدقات لمن 
سمى الله عز وجل في كتابه .١‏ 

وذ عر فنة المالة العصنرقة كنضة: أشكال من هذا التخضصيضص 
كتخصنيصن إيرناة: و أملاك الحكومة لضينانة العرافق العامة 'وتخصنيصن 
الرسوم ذات الصفة المحلية لخدمة المنطقة. والاتجاه الحديث يدعو إلى 
التتخصيص على مستوى الإيراد كله ضمانا لحسن استخدام المال العام. 
كما أن النفقات فعلآً تخصص مبالغ محددة لكل وجه من أوجه النشاط 
العام وتقضى بأن الاعتماد المخصص لإنفاق معين لا يجوز استخدامه 
فى تمويل نشاط آخر إلا بموافقة السلطة النيابية» أو بصسلاحيات محددة 
للسلطة التنفيذية في نقل مبلغ من بند إلى آخر داخل نفس الوحدة. 
4- المحلية: 

هذه القاعدة تقابل ظاهرة مركزية المالية. ونعلنى بها إعطاء 
نلطة تحديه المصيروفات وتحصيل الأيرادات لوزارة المالية بالعاضمة 
إلا أن الفكر الإسلامي يأخذ بديلا عنه بمبدأ المحلية» فلا يسجل في 
الموازنة العامة الا صافي المحليات. ش 

قال أبو عبيد: عن سفيان بن سعيد: أن زكاة حملت من الرى إلى 
الكوفة فردها عمر بن عبد العزيز إلى الرى 2. 

عن إبراهيم بن عطاء- مولى عمران بن حصين- عن أبيه: أن 
زيادا أو بعض الآمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة؛ فلما 
رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث 
كنا تأخذهاء على. .هذ رسؤل الله 8- ووضعناها حيك كنا تضعهاء غلى 
عهد رسول الله- ع-3. 

فأهل كل بلد من البلدان» أو ماء من المياه أحق بصدقتهم» مادام 
فيهم من ذوى الحاجة واحد فما فوق ذلكء وإن أتى ذلك على جميع 
صدقتهاء حتى يرجع الساعي ولا شئ معه منها. 


1 أبو يوسف الخراج ص 80. 

2 أبو عبيد. الأموال ص 595: 596. 

3 صحيح سنن أبو داود- تحقيق الألبانى ج 1 ص 305. 
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وقد حللنا من أسباب تضخم النفقات العامة في الحكومة العصرية 
ومزكزّية التخضيل والإنفاق فكانت"العتاية للأقرب» فازذحمت: المحن 
وزادت حدة المشاكل والإنفاق. 

وإذا كان النظام المالي في الولايات في الإسلام قد تمكن من 
تحويل النفقات للوحدات المحلية وحقق فائضا يؤول إلى بيت المال» فان 
نظم التمويل الحالية للمحافظات أدت إلى اعتماد هذه الوحدات المحلية 
اعمادا ستو على الاعاناث الغالية من الحكوية الموكرية فم قحليل 
ببيانات الدول الأعضناء في أحد مؤتمرات الاتحاد الدولي للسلطات 
المحلية في يونيو 1969 م الذي عقد بمدينة فيينا بالنمساء ؛ اتضح أن 
السلطاتث المحلية مهما نجحت في اكتشاف موارد مالية جديدة فان 
موازنتها لا تتوازن وتظل معتمدة على الإعانات في تحقيق التوازن 
5 التعدد: 

ترى المالية العصرية ضرورة قيد جميع إيرادات الحكومة 
ومصروفاتها في وثيقة واحدة وهذا ما يسمى بمبدأ الوحدة . 

وق أملى علبينا هنذا انهاه الحكرسنة المضبيوية سوك كاك 
ديمقراطية أو اشتراكية» إلى المركزية في الإدارة المالية. 

وهذا التطبيق لمبدأ الوحدة ظهر عدم ملاءمته لوظيفة الحكومة » 
حتى بالنسبة للاتجاه المتزايد لتدخل الحكومة» لصعوبة قياس المتغيرات 
المتعددة فى داخل الميزانية» وما تحويه من التفاصيل وعلاقات 
متشابكة فبدأت تخرج على مبدأ الوحدة سواء بإقرارها: 

للميزانيات الملحقة: وهي ميزانية خاصة ببعض المصالح 
الحكومية أو الهيئات العامة هيئة البرق والبريد مثلا ‏ فتعطى استقلالا 
إداريا ومالياء ولا يقيد في ميزانية الحكومة. إلا الصافيء. وترفق 
الميزانية التفصيلية بميز انية الحكرها 7 ا 


مستقلة تمامأ» كالقطاع ل هق لو أعلك: عن من المكري قتا 
حدث في مصر بالنسبة لهيئة قناة السويسء وفي فرنسا بالنسبة لمؤسسة 
الكهرباء. 


١‏ - قطب إبراهيم محمد النظم المالية في الإسلام ص 203 المجلس الأعلى للشئون الأسلامية 
سنة 382 1ه. 
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كما أن قيام الحكومة ببعض التحويلات المالية التي لا تعتبر 
الأعمال» أو القروض التي تعطى دعماً للمنتجين ثم تستردهاء يخصص 
لها حساب مستقلء وإن كان ذلك فيه خطر تهريب النفقات وتأجيل 
منافشتها. ويسمى: هذا الحساتب: بالكنابات: الخاضة على | الخزانة. 

والميزانية المالية الإسلامية بناء على ما تقدم من قواعد 
التخصيص والمحلية تتعدد ميزانياتها إما على المستوى الرأسي بداية 
بالمحليات أو على المستوى الأفقى بتخصيص إيرادات معينة لمصارف 


معينة 

يقول العينى أن: الإمام الأسبيجالى في شرحه لمختصر الطحاوى 
جعل ما يجىء ويجمع في بيت المال من الأموال أربع أنواع: 
1- نوع من الصدقات» وهي زكاة السوائم والعشور وما أخذه العاشر من 
المسلمين الذين يمرون عليه من التجار. 
2- ونوع آخر ما اخذ من خمس الغنائم والمعدن والركازء ويصرف من 
هذين النوعين في الأصناف التي ذكرها الله تعالى في كتابه وهو قوله 
تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفْقَراءٍ ؛ . وقوله تعالى: وَاعَلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتُم من 
شَيْءٍ2. ففي الآية الأولى بيان مصرف السبعة» وفي الآية الثانية ما 
ذكره الله فيها سهم الله تعالى ورسوله واحدء لأن ذكر الله تعالى للتبرك 
وسهم رسول الله سقط . بموته» وسهم ذوى القربى ساقط عندناء وهم 
قرابة رسول الله ع-» فيصرف اليوم إلى ثلاثة أصنافء اليتامى 
والمساكين وابن السبيل وعند الشافعى رحمه الله سهم ذى القربى ثابت. 
3- والنوع الثالث: الخراج والجزية وما صولح عليه من بنى نجران من 
المستأمن من أهل الحربء وما أخذ من تجار أهل الذمة» تصرف هذه 
في عمارة الرباطات والقناطر والجسور وسد الثغور وكرى الأنهار 
العظام التي لا ملك لأحد فيها كجيحون والفرات ودجلة» ويصرف إلى 
أرزاق القضاة وأرزاق الولاة والمحتسبين والمعلمين والمقاتلة وأرزاق 


1 سورة التوبة: آية 60. 
2 سورة الأنفال: آية 41. 
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وقطاع الطرق. 

4- والنوع الرابع: ما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثا أو 
ترك زوجا أو زوجة؛» فمصرف هذا نفقة المرضى في أدويتهم وعلاجهم 
وهم فقراءء وكفن الموتي الذين لا مال لهم ونفقة اللقيط» وعقل جناية» 
ونفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من يفضي عليه في نفقته» وما 
أشبه ذلك فيجب على الآئمة والسلاطين والولاة إيصال الحقوق إلى 
غير ميل في ذلك إلى هوىء ولا يحل لهم منه إلا مقدار ما يكفيهم و 
يكفي أعوانهم بالمعروف؛ وإن قصروا في ذلك عليهم, » صاروا ظلمة 
' رقن تصوير التوادكة في النالدة الاسلدنية فى كلدك مزالت 
أساسية نبين مفرداتها بعد: 


الفصل الثانى 
انو اع الموازنات الإسلاميه 
بعد التحليل السابق يمكننا أن نتصور ثلاث موازنات: 
1- الموازنة الأولى: 
هي موازنة الرعاية الاجتماعية وتشمل في جانب الإيرادات: 
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الزكاة على الأموال المتداولة الصناعية والتجارية والزكاة على 
الدخول الزراعية. والركاز. أيضا العشور من المسلم والخمس من الفيء 
والغنائم. وبنفس الأسلوب تعد حسابات الجزية. 

وفي جانب المصارف يحتل الجانب الأكبر الرعاية الاجتماعية 
للفقراء والمساكين 
وابن السبيل والغارمين كما تتضمن أجور العاملين. 

ولكل محل ميزانية يرحل الفائض فيها إلى الميزانية المركزية؛ 
التي تسد من هذا الفائضء ما أسفر عنه من عجز في محليات أخرى. أو 
ترجع إلى الميزانية الثالثة لتأخذ ما يسد العجز بالتوظيف. وتخصص 
موازنة مركزية لجوانب الاستخدامات التي لها الصفة السيادية للمؤلفة 
قلوبهم وفي سبيل الله .!١‏ 


الموازنة المحلية للزكاة 
المصارف الموارد 
الفقراء فريضة علي 
المساكين الأموال الأثمان 
العاملين علييا الكهازة والضبتاعة 
الرقاب فريضة علي 
الغارمين الزروع 
ابن السبيل فريضة علي الركاز 


والعلاقة بين ميزانية الجزية وميزانية الزكاة تحتاج لوقفة: 

روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا جرير بن عبد الحميد عن 
أشعب عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله ع-: لا تصدقوا 
إلا على أهل دينكم فأنزل الله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكَ هداهم... إلى قوله.. 
وما تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَ إِلَيِكُمْ فقال رسول الله- ع-: تصدقوا على أهل 
المراركة لدان في الاتسداء: ‏ الانلةن افيه لفكي شن :104403 ارالك داجس 
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الأديان... انتهي. حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سالم المكي عن محمد 
بن الحنفية» قال: كره الناس أن يتصدقوا على المشركين- فأنزل الله 
تعالى: لَيْسَ عَلَيْكَ هداهُم قال: فتصدق الناس عليهم.. انتهي. وهذان 
مرسلان. وروى أحمد بن زنجويه النسائى في كتاب الأموال حدثنا على 
بن الحسن عن ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معيد 
عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله م- تصدق على أهل بيت من 
اليهود بصدقة» فهي تجرى عليهم؛ انتهي!. 
وحديث ابن زنجويه من مراسيل ابن المسيب والإسناد إليه صحيح 7 
وهذه المراسيل يقوى بعضها بعضا. 

ولقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة لا تعطى لكافر سواء 
كان حربيا أو ذمياء واستدلوا لذلك بقوله- ع- لمعاذ: أعلمهم أن الله 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 3. 

فهو يدل على أن الزكاة خاصة بفقراء المسلمين» كما أنها خاصة 
بأغنيائهم. 

وذهب زفر والزهري وابن شبرمة إلى أن الزكاة تعطى للذمى؛ 
واستدلوا لذلك 
بعموم آية الصدقات وبقوله تعالى: لا يَنْهاكُمُ الله عن الَّذِينَ لَمْ يُقاتلوكُم 
في الدينٍ ولَمْ يُخْرِجُوكُم من دِيارِكُم أن تَبَرُوهُمْ وتُقَسِطوا إِلَيْهِمْ إنَّ الله 
بد يُحبُ المُفْسِطينَ وذهب ابو حديفة رمحم إإى إن الكائر يعطى من 
زكاة الفطر. إلا أن فقراء المسلمين أحب 5 5 

والمسالة :الأن التى فهمفا هبو :إذا أكننا العاف ميق السيتلسين 
لزعاية الفقراء مك المسلمين> وأخذنا مقابلها من أهل الثمة جزية لرعاية 
مساكين أهل الكتاب» فهل من الممكن معاملة الإيرادات والمصروفات 


١‏ الزيلعى نصب الراية لأحاديث الهداية- ج 2 ص 398 دار الحديث بالقاهرة. 
“ابن زنجويه الأموال- ج 2 ص 1211 تحقيق د/ شاكر دياب فياض- مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية سنة 1406 ه- الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية الخاصة ص 
2 د/ محمد عثمان شبير. الندوة الأولى لقضابا الزكاة المعاصرة- القاهرة ربيع الأول سنة 
9 ه معهد الفكر الإسلامي. 
4 سورة الممتحنة: آية 8. 
5 الكاسانى » بدائع الصنائع ج2 ص 14. 
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في الميزانية وحدة واحدة؟ الأحاديث المرسلة السابقة والخلاف الفقهي 

يقول أبو عبيد: فأما الذين قالوا من أهل العراق: لا يؤخذ من 
الذمي شئ حتى يبلغ ماله مائتي درهم. فإنهم شبهوه بالصدقة. وذهبوا 
إلى أن عمر حين سمى ما يجب في أموال الناس التي تدار للتجارات 
إنما قال: يؤخذ من المسلمين كذا ومن أهل الذمة كذا » ومن أهل الحرب 


قالوا: ثم رأيناه قد ضم أموال أهل الذمة إلى أموال المسلمين في 
حق واحد. 

فلهذا حملنا وقت أموالهم على الزكاة إذا كان لأدنى الزكاة حد 
محدود. وهو المائتان. فأخذنا أهل الذمة بهاء وألغينا ما دون ذلك1. 


الموازنة المركزية للزكاة 
المصارف الموارد 
المؤلفة قلوبهم فائض الموازنات 
فى سبيل الله المحلية 
هج المؤازتات البحاية 


2- الموازنة الثانية: 

وتشمل أعمال الحكومة من موارد بيت المال: 

أ- جارية: كالعشور من الحربي والجزية كبدل للجندية والثمن 
العام والرسوم. ٌ 

ومصارفها الجارية هي الأجور والمرتبات والإنفاق الجهادي 
اسار مات السلعية والخدهية 

ب- تحويلية: كالتبرعات وتركة من لا وارث له واللقطة بعد 
تعريفها والمعونات من الخارج. 
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وإعانات للخارج. 

ج- استثمارية: ومصارفها الشخصية التي تقوم بها الحكومة 
مساندة للقطاع الخاص.ء فيما لا يريده ولا يقدر عليه أو يحتكره؛ من 
فروض الكفاية التي تحتاجها الأمة. 


وشت اونتهنا الثمف العاضسن رو فانكطن اليناف الافتضيافية ( الحنض 

والمعادن الظاهرة والخراج. 
رابعا - موازنة المصالح 

المصارف الموارد 
نفقات جارية إيرادات جارية 
أجور ومرتبات الجزية مقابل الجندية 
نفقات جهادية العشور من الحربي 
مستلزمات سلعية الثمن العام 
مستلزمات خدمية الرسوم 
نفقات جارية متنوعة 
نفقات تحويلية إيرادات تحويلية 
إعانات لمحدودي الدخل | تركة من لا وارث له 
سداد القروض تبرعات داخلية 
اعانات امشارية معو ةا بقار حنة 
اعائات خارهية 
المصالح العامة إيرادات استثمارية 
ككقات مذ السدة التمن الخاصن 
نفقات استثمارية فائض الهيئات 
الاقتصادية 
المعادن الظاهرة 
الحمى 
الفائض العجز 
لوحك لواف المسدد من ميزانية 
الاستقرار الاستقرار 


3- الموازنة الثالثة: 

وهي موازنة الاستقرار واليها يرحل فائض موازنة المصالح 
لصرفه على الكمالات والتحسينات أو إبقائه كاحتياطي ! . 

يقول الماوردي: وإن كان معدوماً سقط وجوبه عن بيت المال؛ 
وكان إن عم ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم 
منهم فيه كفاية كالجهاد. وإن كان مما لا يعم ضرره كوعورة طريق 
قريب يجد الناس طريقا غيره بعيدا أو انقطاع شرب يجد الناس غيره 
شرباء فإذا سقط وجوبه عن بيت المال بالعدم سقط وجوبه عن الكافة 
لأحدهما صرف فيما يصير منهما دينا فيه» فلو ضاق عن كل واحد 
منهما جاز لولى الأمر إن خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما 
يصرفه فى الديون دون الارتفاق وكان من حدث بعده من الولاة مأخوذا 
بقضائه إذا اتسع له بيت المال. 

وإذا قصلت ضفر نيت لمان ضر مكدر قي فقة: ككف الفقياء 
في فاضله؛ فذهب أبو حنيفة إلى أنه يدخر في بيت المال لما ينوب 
المسلمين من حادث. وذهب الشافعي إلى أنه يقبض على أموال من يعم 
به صلاح المسلمين ولا يدخر لأن النوائب تعين فرضها عليهم إذا حدثت 
2 

وقد أخذنا بميزانية الاستقرار هذه برأي الحنفية الذين يرون 
ادخار الفائض لا إنفاقه: والمالكية الذين يتركون تقرير ذلك للإمام 
وتخالف الشافعية الذين يرفضون ادخارهة. 

وأما إذا حدث عجز في الموازنتين السابقتين فهو يسد بها عن 
طريق التبرعات فالقروض وأخيرا التوظيف بشروط. 


إقذيات الضدقة الت حف القواة الثانن علدياً وانتظار الحواء في 
الآخرة مورد آخر غاية في الأهمية. 


آم القرى. سنة 1988م 

2 الماوردي 2 الأحكام السلطانية ص 215. 

3 - الماوردى » الاحكام السلطانية ص 214» 215- المدونة- مالك ص 389. 
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يقول الجوينى: والأقاصيص المأثورة المشهورة في ذلك بالغة 
الرسول عليه السلام على طواعية وطيب أنفس» ويزدحمون على امتثال 
الأوامر حائزين به أكرم الوسائل؛ ازدحام الهيم العطاش على المناهل» 
وكانت مبادىء إشاراته أنجع في قلوب الناس» من سيوف أهل النجدة 


وختاما: 

إن هذا الموقف الصعب أمام المالية المصرية» بين خيار التنمية 
ورعاية الشعب من جهة؛ وبين شروط الدول الدائنة وصندوقها لسداد 
الديون من جهة. لا حل له بالأدوات والسياسات الوضعية. 

والإسلام يستطيع أن يمد يد العون للأمة إذا أطاعت ربها ونفذت 
أوامره واجتنبت نواهيه. ولسنا هنا في موقف وعظ فالأمر خطر. 

نقدم خطة من واقع الدراسة السابقة تحقق التنمية وتسدد الدين في 
آن» هذه الخطة تعتمد على دعامتين: 

الأولى: إلغاء الدعم بشرط تطبيق جذّى للزكاة» بعد دراسة متأنية 
للحصيلة وأساليب الرعاية» وهذا لا شأن له بحصيلة الضرائب من جهة 
لأن أوعية الزكاة غير أوعية الضرائب غالباً. وهذا وحده يوفر على 
الدولة دعماً يزيد عن 10 مليار جنيه» ويحقق وصول الرعاية للفقير 
ولكن بشرط أن تكون للزكاة ميزانية مستقلة» ويتبع ضوابطها وأهمها 
المحلية» ويختار لها الصالحين من العباد. 

الثانية: يعطى الضوء الأخضر لأسلوب المشاركة الإسلامى فى 


الإسلامى» والتوعية به لأن هذا يجنب الأمة سلبيات ارتفاع الربا على 


المصارف الموارد 


1[ الجوينى الغياثى- ص 280. 
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عند حدوث زيادة في 
موازنة المصالح 


سواء في القروض للديون دون 
موازنة الارتفاق 


المصالح أو | التوظيف 
الرغاية 


الفصل الثالث 
مراحل الميزانية 

تدم سراحل الموارنة العامة بالتقابع مها يذدغ "إلى فحني قورة 
متكاملة للموازنة 
العامة تحوى مراحل متعاقبة وهذه المراحل هي: 
أولاً: مرحلة الإعداد. 1 
رابعا: مرحلة المراجعة. 
حاميها :مر خلة الحسايات الكتافية 

وتختلف مسئولية القيام بتلك المرحلة من دولة لأخرى. إلا أنها 
موزعة عموماً بين السلطة التنفيذزية وأهل الشورىء فتقوم السلطة 
التفينية فصي المر احل فنا :عند مررخلة لاعقياد فيختص بينا أهل 
الشورى. 
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قال رسول الله ع-: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا 
فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة» فقام رجل من الأنصار أسود. 
كأنى أنض إليه. فقال: يارسول الله أقبل عنى عملك. قال: وما ذلك؟ 
قال: سمعتك تقول: كذا وكذا. فقال رسول الله- ع-: وأنا أقوله الآن, ألا 
من استعملناه على عمل فليجىء بقليله وكثيره. فما أعطى منه أخذ 
ومانهي عنه انتهي!. 

استعمل رسول الله ع- رجلا من الأسد يقال له ابن اللتيبية على 
الصدقة» فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدى إلى. قال: فقام رسول الله- ع- 
على المنبرء فحمد الله وأثنى عليه؛ وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا 
لكم وهذا أهدى إلى. أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر 
أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحدا منكم منها شيئاً 
إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعيرا له رغاء أو بقرة لها 
خوار أو شاة تبعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيه. ثم قال: اللهم 
هل بلغت مرتين . ِ 

والإسلام أقام الرقابة على أسس ثابتة فبدأها أولاً بتربية الضمير 
كوازع يمنع الشر ويدفع الضر. 

ثم أقامها على أسس تنظيمية تتضح لنا من الوقائع التاليةر . 

قال أبو يوسف: وحدثني بعض علماء أهل الكوفة أن على بن أبى 
طالب - رضى الله عنه- كتب إلى كعب بن مالك وهو عامله: 

أما بعد فاستخلف على عملك واخرج في طائفة من أصحابك 
حتى تمر بأرض السواد كورة كورة فتسألهم عن عمالهم؛ تنظر في 
مسيرتهم”. 
ويصف الماوردي طرق الرقابة والمحاسبة فيقول: وإذا حوسب 
من وجبت عليه محاسبته من العمال نظرء فإن لم يقع بين العامل وكاتب 
الديوان حلف كان كاتب الديوان مصدقا فى بقايا الحساب» فإن استزاب 
يه ولى الأمن كلفة إخضدان شواهذه فان 3 الث الريية عنة سقطت. اليمين 
فيه» وإن لم تزل الريبة وأراد ولي الأمر الإحلاف على ذلك أحلف 
العامل دون كاتب الديوان» لأن المطالبة متوجهة على العامل دون 


ا رواه مسلم ج 2 ص 128»؛ 129. 
2 أبو يوسف الخراج- ص 118 ط. دار المعرفة 1399ه. 
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الكاتب» وإن اختلفا في | الشنات انظرء فإن كان اختلافهما في دخل 
فول الكاتي زان متك وإن كان اكتاافهم فى سباعة سكن عائفيا 
اعتبرت بعد الاختلاف وعمل فيها على ما يخرج بصحيح الاعتبارا. 

ولقد عرف التاريخ الإسلامي صورا من هذه الرقابة بينتها 
دراسة متخصصة فيمايلى: 
1- يتوافر في النظام المحاسبي المستخدم في الدواوين المقومات 
الأساسية لنظام الرقابة الداخلية من: 

أ وجود خطة نظام تحقق توزيعا سليما للاختصاصات 
والمسؤليات. 

ب- توافر المجموعة الدفترية والمستندية الكاملة. 

ج- وجود توصيف دقيق لوظائف العاملين بالدواوين. 
2- إن حسابات الدواوين كانت تخضع للمراجعة وكان هناك المراجع 
الداخلي الذي يتبع إدارة الديوان وهذا يتمثل في وظيفة المستوفي 
بالإضافة لمن المراجع الخازحئ الذي لا يخضع لسلطة الإدارة في 
الديوان وكان هذا يتمثل في مندوب الوزير» بل وصل الأمر إلى وجود 
جهاز إداري كامل كل ههمته مراجعة سجلات وحسابات الدواوين؛ مثل 
ديوان زمام الأزمة أو ديوان التحفيق. 
3- إن المراجع كان يضع علامته على المستندات والسجلات التي يقوم 
بمراجعتها ولقد احتفظت لنا أوراق البردي بالكثير من هذه العلامات 
التى وجدت على سجلات الدواوين» وجدير بالذكر أن مدلول هذه 
العلامات لم يعرف وهذا أمر طبعي حيث أن المراجع يضع ما يشاء من 
علامات وهو وحده أو مساعدوه- الذي يفت أن يعرف يداول كد 
علامة» وهذا هو الاتجاه ف في الفكر الحديث. و لكن بالكشف السابق يعتبر 
التطور. 
4- إن عملية المراجعة التي كانت تتم لحسابات الدواوين والمستندات 
الخاصة بها كانت تنتهي بتقرير يكتبه المراجع يضمنه رأيه الفني في ما 
وجده. 


الماوردي» الأحكام السلطانية ص 218. 
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5- إن عملية المراجعة كانت تسفر عن اكتشاف أخطاء وانحرافات 
وكان المراجع يتصدى لهذه الانحرافات بالتحليل والدراسة في تقريره؛ 
يذكر الأسباب التي أدت إلى الانحراف وبعد ذلك يوضح كيفية معالجة 
هذا الانحراف. 
6- من الأمور الهامة التي يجب التنويه بها أن العاملين بالدواوين عرفوا 
جرد الموجودات وأنهم وضعوا لذلك القواعد التي تكفل تحقيق الجرد 
بطريقة فعالة وذلك عن طريق تشكيل لجان تتوافر فيها الخبرات 
اللازمة لعملية الجرد عن طريق اختيار الأشخاص الأمناء لهذه العملية 
الهامة 1. 

وتعددت مؤسسات الرقابة الخارجية في الدولة الإسلامية» نأخذ 
منها على سبيل المثال لا الحصر ولاية المظالم. يقول الماوردي تحت 
عنوان ولاية المظالم: ونظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف 
بالرعية وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة» فكان من شروط الناظر 
فيها أن يكون جليل القدرء نافذ الأمرء عظيم الهيبة» ظاهر العفة» قليل 
الطمع؛ كثير الورع.؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة وثبت 
القضاة 


والذي يختص بنظر المظالم.. ينظر في.. جور العمال فيما 
يجبونه من الأموال فيرجع فيه إلى القوانين العادلة في دواوين الأئمة 
فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال بهاء وينظر فيما استزادوه» فإن رفعوه 
إلى بيت المال أمر برده؛» وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه. 

فقد حكى عن المهتدى- رضى الله عنه أنه جلس يوما للمظالم 
رفك إليه قصصن .قن الكسور .. فقال الموتكاق بميعاذ الله أن الرع لكاي 
ظلماء تقدم العمل به أو تأخرء أسقطوه عن الناس» فقال الحسن بن مخلد: 
إن أسقط أمير المؤمنين هذا ذهب من أموال السلطان فى السنة اثنا عشر 
ألف ألف درهم؛ فقال المهتدى: على أن أقرر حقا وأزيل ظلما وإن 
أجحف بيت المال2. 


من أين لك هذا؟ 


1 -د/ محمود المرسى لاشين » التنظيم المحاسبى للأموال العامة في الدولة الإسلامية ص300» 
1 دار الكاب اللبنانى- بيروت سنة 1975 م. 
2 الماورديء الأحكام السلطانية- ص 277 82 
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يقول أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن 
يحيى بن سعيد: أن عمرو بن الصعق لما نظر إلى أموال العمال تكثر 
استتكر ذلك» فكتب :إلى عمس بن الخطاب يأبيات شعرء :قد ذكرها غيد الله 
بن صالح عن الليث في حديثه. قال: فبعث عمر إلى عماله؛ فمنهم سعد 
وأبو هريرة» فشاطرهم أموالهم. 

قال: وحدثنا معاذ بن عون عن ابن سيرين قال: لما قدم أبو 
هريرة من البحرين قال له عمر: ياعدو الله وعدو كتابه» أسرقت مال 
الله؟ قال: لست بعدو الله ولا عدو كتابه» ولكنى عدو من عاداهماء ولم 
أسرق مال اللهء قال: فمن أين اجتمعت لك عشرة آلاف درهم؟ فقال: 
حيلي تناسلت» وعطائي تلاحق» وسهامي تلاحقت. يام قال أبو 
هريرة: فلما صليت الصبح استغفرت لأمير المؤمنين ا 

وأخيرا » فقد وضع عمر- يكبي للد عدافب فسان القلفية في 
كلمات:أيها الناس إنه لم يبلغ ذو حق من حقه أن يطاع في معصية الله 
وإنى لا أجد هذا المال يصلحه إلا خلال ثلاث: أن يؤخذ بالحق» ويعطى 

في الحق» ويمنع من الباطل. وإنما أنا ومالكم كولي اليتيم إن استغنيت 

استعففت» وان افتقرت أكلت بالمعروفء ولست أدع أحدا يظلم أحدا ولا 
يعتدي عليه حتى أضع خده على الأرضء وأضع قدمي على الخد الآخر 
حتى يذعن للحق.ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني 
بها.لكم على ألا أجتبى شيئاً من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا من 
وجهه؛ ولكم على إذا وقع في يدي أن لا يخرج منى إلا في حقه ولكم 
على أن أزيد أعطياتكم وأرزاقكم إن شاء الله وأسد ثغوركم20 

كتب أبو يوسف رحمه الله إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد: 
ورأيت أبقى الله أمير المؤمنين أن تتخذ قوما من أهل الصلاح والدين 
والأمانة فتوليهم الخراج. ومن وليت منهم فليكن فقيها عالماً مشاورا 
لأهل الرأي عفيفا لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخاف في الله لومة 
لائم» ما حفظ من حق » وأدي من أمانة احتسب به الجنة وما عمل به من 
غير ذلك خاف عقوبة الله فيما بعد الموت» تجوز شهادته إن شهد؛ ولا 
يخاف منه جور في حكم إن حكم. فإنك إنما توليه جباية الأموال وأخذها 


.269 أبو عبيد الأموال- ص‎ ١ 
.117 أبو يوسف الخراج- ص‎ 2 
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من حلها وتجنب ما حرم منهاء يرفع من ذلك ما يشاء ويحتجن منه ما 
يشاءء فإذا لم يكن عدلا ثقة أمينا فلا يؤتمن على الأموال. إنى قد أراهم 
لا يحتاطون فيمن يولون الخراجء إذا لزم الرجل منهم باب أحدهم أياما 
ولاه رقاب المسلمين وجباية خراجهم» ولعله أن لا يكون عرفه بسلامة 
فيمن يولى شيئاً من أمر الخراج والبحث عن مذاهبهم والسؤال عن 
طرائقهم- كما يجب ذلك فيمنٌ أريد للحكم والقضناء 1, 


خاتمة 
اقل النائرة! لاصو يهن الريفال مقواكن المقدر قنك 
توصياته وفلسفاته سببا في شقوتهم وتعاستهم. وتشتت عقول المفكرين 
وعجزوا عن أن يضعوا أيديهم على سبب البلاء بانغماسهم في قضايا 
ثانوية. تعمل من داخل نظام فاسد ولا تخرج عنه» رأسماليا كان أو 


1 نفس المصدر ص 106» 107. 
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اشتراكيا أو خليطا بينهما. وهذا قضى على مجال الإبداع في مجال 
الفكر والسياسات» وأصاب العقل المعاصر بعقم منغمس في تبرير 
الواقع بالمعادلات والتفصيلات المملة. 

والاقتصاد العام؛» بوضعه الراهنء؛ كارثة على الحكومة 
الأليلان كذة و الو سمالية من كي و السام عدا لكي مين على 
انبهار كاذب بنظريات زائفة شقى بها أهلهاء ولا عبرة ولا رؤية 

إن موارد الزكاة التي تقع علي الثروة لا تتعارض مع موارد 
الحكومة التي تعتمد علي الدخل » فلا أحد يدفع ضرائب علي ودائعه في 
ا ل ل ا 


تطبيق الرتكاة ي ولآن خصيلة الزكاة تعتمد على وارع الإيمان فضلا عن 
قوة السلطان فإن حصيلتها بلا شك ستكون وافية وافرة . 
وتنفيذ هذا المشروع الجليل . وإن اعتمد علي الحكومة في 
التحصيل ٠‏ لا يعتمد ابتداء عليها في الإنفاق حيث تستطيع أن تقوم به 
الجمعيات الأهلية علي نطاق الأمة كلها . 
وهناك بالفعل جمعيات خيرية مهمتها مكافحة الفقر » وتتبني 
مشروعات وآليات تنموية » سواء علي مستوى الفرد أو الأسرة أو 
المجتمع. خصوصا في المدن . 
إن التخلف والفقر كارثتان لايجب أن نتواني لحظة عن 
علاجهما ». خصوصا في زماننا هذا » وكثير من الأغنياء لايعرفون 
الزكاة » وتطبيقها أحسن وسيلة لأخذ حق الفقير » وتحقيق التنمية 
للعاطلين » ويخفف عن الأمة عبء الضرائب ويزيح كابوس التضخم.. 
. ويرفع عن كاهل الحكومة عبء المخصص من ميزانيتها للدعم 
والتعليم والرعاية الصحية » ويحقق الهدف بأساليب أكفأ » تضمن 
وول الذعر امستتكفيه :كمون وقر ةالحصييلة «بوتهدق السام 
الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي. 
ونستطيع أن نلخص هذا النموذج التطبيقي فيما يلي : 
2-1 يبلغ الإنفاق علي الرعاية الاجتماعية ما استغرق 9040 من 
إجمالي الناتج القومي » ولا يحقق فاعلية بالنسبة للفقراء. . 
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أصبح مشكوكا في تحقيق الزيادة ة قن الطبوناقب يعد وول 
إلي مستويات مرتفعة تضر بالاستثمار » وتنال من محدودى 
الدخل » سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة . بل إن التنمية 
لق قنطلق الا إذ ا تحتشتهدا الضيه عن المفر لين 

اتفق الجميع أنه في حالة العجز لا يجوز الاعتماد علي 
الإصدار النقدى ( الإنفاق بالعجز ) . وأعباء الدين المحلي 
العام وصلت إلي أرقام مذهلة تزايدت إلي درجة الخطر لسد 
العجز. هذا كله فضلا عن مصادمته للشرائع السماوية التي 
تحرم الربا ء وتتوعد متعاطيه بالمحق وقلة في الخير 
المجتمع في الحاضر وبين الأجيال المقبلة. 


فان خطتنا: نستمدها من قواعد النظام المالي الإسلامي الذي 


يعتبر وحده المخرج من هذه الأزمة : وتقوم الخطة علي ما يلي : 


-1 


-2 
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ترشيد الإنفاق العام » وذلك بالفصل بين حقوق الجماعة 
والفقواء» أي الفصمل سين يوت صال الرذكاة المخصصية 
تحميل الأغنياء بأعباء عدا تقدطه الحكومة سح كدي علي 
أمنافن"الررعم»ة أي ابح مقابل المنفطة الت يحهدل عليه العتي 


مما يتقرر أنه حد كفاية من بيت مال الزكاة . 
تقوم الحكومة بتحصيل الزكاة » وتشرف علي توزيعها 
الجدالحون عن اهل الحو 
ليس شرطا أن تقوم الحكومة بإنتاج الحاجات الاجتماعية التي 
تحصن القدر لع( روطن تتدريها لجن كن لارريق الجتزح اهن 
اد الاجتماعية لغير الفقراء علي أساس علاقة 
من العناية بها والتصحيح لدورها . 
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والنتائج : يمكن تلخيصها فيما يلي : 


3 
2 


توفير جزء هام من عبء الإنفاق العام . 

زيادة موارد الحكومة عن طريق أساليب غير الضرائب » 
خصوصا وأن أوعية الزكاة غير أوعية الضرائب . 

التخفف من عبء الضرائب وتخفيف العبء علي الاستثمار. 
الاستغناء عن الاقتراض بفائدة وتخليص الأمة من عبء 
الدين العام . 

حسن تخصيص المؤازد+: ذلك بانتظام الحسابات القومية» 
علي أساس العرض والطلب . 

تحقيق عدالة في التوزيع بين دخول فئات المجتمع . وأنها 
تؤخذ من الأغنياء تحديدا وتعطي للفقراء » فتكون أداة حقيقة 
لتحقيق العدل في التوزيع . 


كل ذلك يتحقق بتطبيق الأدوات المالية الشرعية من فريضة 


الؤكاة نو زبدا ومصدر فا + والاشتعناء عن الانفاق بالعكز زالت كليك 
الشرعي بشروطه , وهذا يعني التفكير من خارج النظام » والتحرر من 
ربقة التقليد للغرب » واستعمال أدوات غير تقليدية. 


وذ كا مكاك تمدع فكردى وح صن كدي الراننة «لاعطدو هنذا 


ويجب ابتداغ أن نشير إلي العقبات التي تقف أمام التعرف علي 


المشروع الإسلامي » حين عرضه أو محاولة تطبيقه . من هذه العقبات 


-1 


-2 


إلف المسلمين لنظم الغرب المالية عقودا طويلة » من ذلك 
إحلال التأمين والتأمينات بديلا عن الزكاة , بحيث أصبحت 
تعديلها . 

يستمدون منها مركزهم ومنافعهم » ولذا يدافعون عنها 
دفاعهم عن حياتهم » دون نظر لما فيها من سلبيات وما 
عندهم من خيرات . 
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 -3‏ فتور الهمة عن التغيير والتواكل والخمول » مما يجعل هذه 
الدراسات: وإن سلم بأنها حقيقة عصنية التطبيق لحاجتها إلى 
من يحملها ويدافع عنها ويغير بها . . 

يقول البقاعي في تفسيره : فما صد أكثر هذه الآمة عن فهم 
القرآن ظنهم أن الذي فيه من قصص الأولين وأخبار المثابين 
والمعاقبين» من أهل الأديان أجمعين » أن ذلك إنما مقصوده الأخبار 
والقصص فقط ؛ كلا » وليس كذلك . إنما مقصوده الاعتبار والتنبيه 
لمشاهدة متكررة في هذه الأمة من نظائر جميع أولئك الأعداد وتلك 
الأحوال والآثار » حتي يسمع السامع جميع القرآن » من أوله إلي خاتمته 
+ نكل قا على هده لالج و تنه ف جانها عفادا ا قحست بنش اران 
الفهم » ويضئ له نور العلم » ويتجه له حال الخشية » ويرى في أصناف 
هذه الآمة مااسمع من أخوال الفوون الماضية :. ,فيترقي شمعة إلى أن 
يجد جميع كلية القرآن المنطبق علي كلية الأمة منطبقا علي ذاته في 
أحوال نفسه وتقلباته وتصرفات أفعاله وازدحام خواطره » حتي يسمع 
القرآن منطبقا» ؛ فينتفع بسماع جميعه » ويعتبر بأي آية سمعها منه . 
فيطلب موقعها في نفسه فيجدها بوجه ما رغبة كانت أو رهبة تقريبا 

كانت أو تبعيدا إلي أرفع الغايات أو إلي أنزل الدركات ... 
يقول تعالي: كالّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانوا أشدّ مِنْكُمْ قُوَةَ وأكثرَ أموالا 
وأؤلادا فَاسْتَمْتَعو تعُوا بِخَلَاقَهم فامْتَمْتَعْنُمْ ِخَلَاقِكُمْ كمَا اسْتَمْتعَ الّذِينَ مِنْ 
َبِكُمْ بِخَلَاقهِمْ وَخْضَثُمْ كالذي خاضوا أولَنِكَ حَبِطْث أَعَمَالهُمْ في الدّنيا 

والآخرّة وأولَنِكَ هُمْ الخاسِرُونَ69 سورة التوبة 

فما من آية نزلت في المشركين تذكر أحوالهم وتبين ضلالهم 
وتفاصيل سرهم وأعلانهم إلا وهي منطبقة علي كل مفتون .. فمن وجد 
عليه ومنزلا إليه وحافا به حتي يخلصه الله من خاص شركه » كما 

خلص من أخرجه من الظلمات إلي النور من الأولين ..! 
كان لأهل الجاهلية سدرة يعظمونها ويجتمعون عندها وينيطون 
يها اتلحتهم ويسمونها :داك أنواط :قالوا ٠.‏ نان سول الهزه: اسعل لتابهده 
السدرة ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال ع : قلتموها ورب الكعبة . 


1 البقاعي » نظم الدرر ج 3 ص 356-355 
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كما قالت بنوا إسرائيل : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . إنها السنن. 
حديث صحيح رواه الترمذى.! 

قال رسول الله ع :لتتبعن سنن من قبلكم » شبرا بشبر ء أو ذراعا 
بذراع » حتي لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه . قالوا : اليهود والنصارى 
؟ قال :فمن ؟2 


! رجاله رجال البخارى ومسلم واسناده متصل جامع الأصول ج 10 ص 6402 تحقيق الشيخ 
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الفصل الأول 


الفصل الثانى 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الأول 


الموضوع 


الباب الأول 
أزمة النظم المالية 
النظام المالى الرأسمالى 
النظام المالى الإشتراكى 
الاشتراكية الديموقراطية 
الطريق الثالث 
الباب الثانى 
الأدوات و السياسات المالية الشرعية 
الأدوات المالية الشرعية 
بيت المال 
بين ضريبة الثروة و الزكاة 
محاذير متهافتة 
نطاق التدخل المالى الحكومى 


الفصل الثانى 
المبحث الأول 
المبحث الثانى 
المبحث الثالث 


السياسات المالية الشرعية 

معيار الإستقرار الإقتصادى 
معيار كفاءة تخصيص الموارد 

معيار عدالة توزيع الدخول 


الباب الثالث 


الفصل الأول 


بيت مال الزكاة 
سلبيات مصارف الرعاية الاجتماعية المعاصرة 
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الفصل الثانى 


الفصل الثالث 
المبحث الأول 


المبحث الثانى 


المبحث الثالث 


المبحث الرابع 


المبحث الخامس 


الفصل الأول 
المبحث الأول 
المبحث الثانى 
المبحث الثالث 


المبحث الرابع 


المبحث الخامس 


الفصل الثانى 
المبحث الأول 


التكافل فى الإسلام 
درجات التكافل 
مصارف الزكاة 
الزكاة 
الزكاة وظيفة الدولة 
أولا زكاة الأموال 
ثانيا زكاة الإستثمار 
شروط وجوب الزكاة 
اعت الإسلام 
2- النماء 
الملكية التامة - حولان الحول - إعفاء المال ضمار 
3- الغنى 
الحوائج الأصلية - السلامة من الدين - بلوغ النصاب 
حساب زكاة المال 
الزكاة عبادة ومعاملة 
الزكاة عامة على كل مال نام 
إزاحة عقبات المقايضة 
حكمة الزكاة 
زكاة الخارج من الأرض 
الزروع والخضراوات و الثمار 
العسل 
الركاز 
زكاة الفطر 


الباب الرابع 
بيت مال المصالح 
النفقات 
تعريف النفقة 
أسباب زيادة النفقات المعاصرة 
الحاجات الإجتماعية 
سلبيات قرار النفقة فى النظام الرأسمالى 
المصلحة العامة 
1- فرض الكفاية 
2- المصالح المرسلة 
3- الطيبات و الخبائث 
ضوابط الإنفاق 
ضوابط المصلحة 
الإيرادات العصرية 
الضرائب 
366 


113 
113 
121 
113 
114 
0ظ13 
156 
”17 
”17 
”17 


177 


163 
163 
1658 
1530 
202 
205 
208 
211 
214 
219 


225 
229 
235 
241 
249 
253 
254 
257 
265 
2067 
2068 
214 
214 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


المبحث الثانى 

المبحث الثالث 

المبحث الرابع 
المبحث الخامس 


المبحث الأول 


المبحث الثانى 


أنواع الضرائب 
سلبيات الضرائب 
رؤية فقهية 
الإيرادات الاقتصادية 
إيرادات بيت مال المصالح 
الإيرادات الاقتصادية 
الأملاك العامة - القطاع العام - الثمن و الرسوم 
نطاق القطاع العام 
العشور 
الجزية 


الباب الخامس 
التوظيف 
الإنفاق بالعجز 
سلبيات الإنفاق بالعجز 
رؤية فقهية , 
القروض العامة 
سلبيات الدين العام 
رؤية فقهية 
صكوك التوظيف 
التوظيف 
دليل التوظيف 
شروط التوظيف 
نطاق التوظيف 
الموازنة 
مبادئ الميزانية 
1- السيولة 
2- التوازن 
3- التخصيص 
4- المحلية 
5 التعدد 
أنواع الموازنات الإسلامى 
مراحل الميزانية 
خاتمة 
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206 
209 
208 
202 
205 
256 


307 
310 
30 


327 


330 
333 
336 
340 
343 
347 
350 
354 
356 
301 
302 


368 
314 
314 
306 
318 
330 
331 
334 
302 
308 


368 


